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3 و انضلةب” 221 وه سى 6 ا ا 0 
20 منظومة لسَمّأة بعقود برسم لفتي 
للإمام لمهمام الفقيه العلامة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 


الشامى الحنفى قدس سّه (/19١1ه‏ -767اه) 


وعليه 


يف 


إفادات الإمام أحمد رضا خان الحنفي الهندي قدسٌ سره (1/ا1١ه‏ - 17*50١ه)‏ 


حقق وضبط وعلق عليه 


الدكتور حامد على العليمي 


دار النور للتحقيق والتصنيف 


(عضو حمعية إشاعة أهل السئة بكراتثئى) 


هه 6ى لير عو 0 
اسم الكتاب: 2 |شَرْحُ لمْظَومةٍ المسَمَة بْقَوْدِ رَسْم المفتيٍ 


الشارح: الإمام العلامة محمد أمين عابدين الشامي الحنفي 
المحقق : الدكتور حامدعلى العليمى 
الطبعة الآولى: فبراير. 5١0اء/‏ ربيع الثاني» 1575ه 


المطبعة: دار النور للتحقيق والتصنيف. بكراتثي 
عدد الصفحات: "07 صفحة 
جنيع الحقوق محفوظة للناشر ويمنع طبع هذا الكتاب أو 
جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة 
والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي إلا بإذن 
خطي قو : 
جمعية إشاعة أهل السنة » بكراتشي 
هاتف: 0771-17591/49+ 
البرير الإلكتروني: 005111211.600111) 11001111251101 
121 11<<2<202290ظ21ط1 
ويطلب أيضا من: 
مكتبة القادرية بكراتشي» باكستان 
مكتبة بركات المدينة بكراتشي» باكستان 
مكتبة الإدارة لتحقيقات الإمام أحمد رضاء بكراتشي. 


اله السك 
منظومة عقود ر 


منظومة عقود رسم المفتي 


إهداء 


إلى شيخ الإسلام والمسلمين المحدث الفقيه الإمام عبد الواحد 
السيوستاني الحنفي الملقب بالنعمان الثاني قدسّ سرّه 

م إلى خاتم الفقهاء والمحققين في عصره السيّد محمّد أمين بن عمر 
عابدين الشامي الحنفي قدس سره. 

ثم إلى شيخ الإسلام والمسلمين مجدّد عصره أحمد رضا خان الحنفي 
الهندي قدسّ سرّه؛ تقبّل الله تعالى سعيهم وجزاهم أحسن الجزاء. 

نْمّ إلى والديّ رحمهما الله تعالى وبوّأهما في دار الجنان وإلى إخوتي 


وأحواتي وأحبّائي في الدين. 


الراحي إلى لطف ربه العميمي 
الدكتور حامد علي العليمي» بكراتشي 


1121110121111 23 


شورانة الخد ال حم 


1 1 


صَل اللْدعَلَ النْبِي الأ وَآلِهِوَأْضْحَا به صَلٌ اله تعال عَلَيْهِوَسَلَّمَ 


الحمد لله هو الفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط 
الدرر والغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية 
وعين العناية وحسن الكفاية» والصّلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل 
الكرام مالك روتافي هد الكراع يون اميق باذ توقق محتد العا 
أبو يوسف فإنّه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر 
الزخار والدرٌ المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار وردٌ المحتار على منح 
الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق 
وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمدّ كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية 
ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف 
المسبموات بوكر المشكلات والدرر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر 
وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوباً عن الأشباه والنظائر مغني 
السائلين ونصاب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي 
الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي 
غذدة الشواون وأنفع الوسائل لإاسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر 


ونخللاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الما 


لس 


منظومة عقود رسم المفتي 


سيما الشيخين الصاحبين الآحذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين 
والختنين الكريمين كل منها نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته 
ركم اكه تقصيوما الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث 
الأعظم ذحيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق 
والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 
اعون يل لمكو لل رف العا لجيه 0 


أمّا بعد: 

فيقول الراحي إلى لطف ربّه العميمي الدكتور حامد علي العليمي: إن 
العاتالك انول الفرقان فيه تبيان لكل شيء» تمبيز الطيب من الخخبيث: واف 
دنه أن دين للقايى يونا اماه فقوف القران نيوان عدي ود القرآن وأقاء 
المظان وأذن للمجتهدين بإعمال الأذهان فاستخرجوا الأحكام بالطلب 
الحثيث» فلو لا الأثئمة لم تفهم السئة ولو لا السنّة لم يفهم الكتاب ولو 
لا الكتاب لم يعلم الخطابء فيا لها من سلسلة تهدي وتغيث. 

لم يزل علم الإفتاء من أشرف العلوم وأهمها في الشريعة الإسلامية؛ 
فضله عظيم وشأنه رفيع وبه يمتاز أهله عن غيرهم لخر وقد وهو العلم 
الذي يحتاج إليه العوام والخواص في أمور دينهم ودنياهم. ومن أوتي به فهو 
أوتي يرأ كثيراً وينال في الدنيا والآخرة فوزا عظيما. 


)1١(‏ لله درٌ الإمام أحمد رضا الحنفى رحمه الله تعالى! ما أوجز الفقه الحنفى في مقدمة 
فتاويه حيث أتى ببراعة الاستهلال وحسن الإيهام فيها. 


ااا 0 


منظومة عقود رسم المفتي 
ما الكتاب شرح عقود رسم المفتي للعلامة الفقيه السيد محمد أمين 


بن السيد عمر عابدين الشامي الحنفي رحمه الله تعالى لم يوحد له نظير في 
كتب الفنّ ويعد بين أهل العلم كتابا فيصلا في علم الإفتاء. 


منهج التحقيق 
لقد كان عملى في تحقيق هذا الكتاب المفيد على الوحه التالي: 
أولا: اعتنيت بنصّ المتن والشرح وقمتُ بمقابلته على أربع نسخ. فما كان 
من احتلاف نسخ أو خطأ أو تصحيف بيُنته في الهامش» وما كان فيها من 
سقط جعلته في المتن بين المعكوفين وأشرت إليه في الهامش ب: «زيادة من 
أإب/ج/د أو زيادة من أصل». 
ثانياً: 6 على الكتاب من الإفادات المفيدة التى أفادها 5 8 «رد 
المحتار» والرافعي في «تقريراته» والإمام أحمد رضا الحنفي الهندي -رحهم 
الله تعالى ‏ في فتاويه المسماة ب: «العطايا النبوية 8 الفتاوى الرضوية» 
وتحاشيكة الانيقة هن وذ المسعاز السبناة د جد المجثار على اذ الميعفاز» 
وغيرها من الكتب. فتلك التعليقات فريدة ولم يطبع الكتاب بها من قبل فيما 
أعلم. وحيثما ذكرت كلام الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الهامش فيه: «فرغنا عنه 85 الثالئة» أو «انظر الأولى», فالمراد من الثالثة 
المقدمة الثالثة الآتي ذكرها وكذلك المراد من الأولى «المقدّمة الأولى». 
وسأذكر تلك المقدمات في الصفحات الآتية. 


الم سك وى كك 


منظومة عقود رسم المفتي 


ثالنا: علقت العناوين جلية بحسب المرام والمقام وميّزئُها بين المعكوفين 
رابعا: تمت للمؤلف العلام رحمه الله تعالى واستفدت من قرة عيول 
الأسيان تكملةيرة المففان. 

خامسا: ميزات الايات القرانية بقوسين مزهرين ...2 وعزوتها في العدرة 
يق المعكر فيج ووم رت الأحاديث النبوية الشريفة بقوسين 66....9 وخرحتها 
من كتب الحديث المعتمدة في الهامش. 

سادسا: أثبت علامات الترقيم 55 للاستفادة. 

مائغاة خد عدف النصوص _النقيلة من البضادر الأصلية ابيع كافك د 
أو حطأ أثبته في الهامش. 

ثامنا: قمت بتراجم الأعلام وتعريف الكتب غالبا. 

تاسعا: عرفت بعض المصطلحات في الهامش. 

غاشراء وضنعت انيرا اللذيانك القرالية بوالاً حادية. النيوية.والآنان .و كذلك 
هرا للأعلام والكتب والمحتويات والمصادر والمراجع. وأضفت فيها 
فهرس المصطلحات والفوائد. 


2 


ااا 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


المقدمات السبع 

ومن التعدير بالذكر أن الأنام احند رطا اللعتفى البقادي «رخمه الل 
تعالى ذكر مقدمات -وهي سبع- لتكشف الحجاب عن عبارات الكتاب 5 
تعرضل ليا العاكطة اين انيف جيه الله الى .وها أن أذكرن تلك المقدمات 

قال الإمام أحمد رضا الحنفي الهندي رحمه الله تعالى في كتابه 
المسمى «أحلى الأعلام أن الفقودقئ د على قول الإمام»: 

هي مقدّمات لبيان الصواب تكشف الحجاب عن العبارات: 

الأولى: ليس حكاية قول إفتاء به فإنَا نحكي أقوالاً خارجة عن 
المذهب ولا يتوهم أحد أنا نفتي بهاء إِنّْما الإفتاء أن تعتمد على شيء وتبين 
لسائلك أن هذا حكم الشرع في ما سألت» وهذا لا يحل لأحد من دون أن 
يعرفه عن دليل شرعي وإلا كان عاد وافتراء على الشرع 5500 قوله 
عر وجل: آم تَقُولُوْنَ عَلَ اللو ما لا تَْلمُونَ0*البقرة ؟: (0] وقوله تعالى: 
اقل امه ون لَكُمْ آَم عَلَ اللوكفكؤؤنَ40[بونس١٠:‏ رده] . 

الثانية: الدليل على وجهين : 

.١‏ إِما تفصيلي ومعرفته خاصة بأهل النظر والاجتهاد, فإن غيره وإن 
علم دليل المجتهد في مسألة لا يعلمه إلا تقليدأً كما يظهر مما بِنّاه في رسالتنا 
المباركة إن شاء الله تعالى «الفضل الموهبي في معنّى إذا صِحّ الحديث فهو 
مذهبي», فإن قطع تلك المنازل التي بينا فيها لا سك ل لمحتيو اشار بدا : 
العلامة ابن عابدين- إلى بعض قليل منه في «عقود رسم المفتي»؛ إذ نقل فيها: 


ااي 2020 


منظومة عقود رسم المفتي 


(أن معرفة الدليل إِنْما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من المعارض 
وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا المجتهدء أما 
مجرد معرفة أن المجتهد الفلاني أذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا 
فائدة فيها). 

.١‏ أو إجمالي كقوله سبحانه وتعالى: «أقَسْكَلُوًا آَهْلَ الّئْرٍ إن كُنْثُمْ ا 
تَعْلَمْوَْ 40 [الئحل :١5‏ (59)]» وقوله تعالى: آطِيْعُوا الله وَأَطِيْعُوا الوَسْولَ وَ أولي 
لْأَمْرِ مِنْكمْ #النساء ؛: (ده)]ء فإنّهم العلماء على الأصمّ وقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإِنّما شفاء العىّ السؤال». 

وعن هذا فنقول: إِنْ أحذنا بأقوال إمامنا ليس تقليداً شرعياً لكونه عن 
دليل شرعيء إِنّما هو تقليد عرفي لعدم معرفتنا بالدليل التفصيلي» أما التقليد 
الحقيقي فلا مساغ له في الشرع وهو المراد في كل ما ورد في ذم التقليد, 
والجهال الضلال يلبّسون على العوام فيحملونه على التقليد العرفي الذي هو 
فرض شرعي على كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. 

باع ف حل بع حل ابرض المنأي اوقرس طقيانع 
الرحموت» للمولى بحر العلوم -رحمهما الله تعالى- ما كتبت عليه هكذا: 
(التقليد) الحقيقي هو (العمل بقول الغير من غير حجة) أصلاً (كأخذ العامي) 
من مثله وهذا بالإجماع؛ إذ ليس قول العامي حجة أصلاً لا نفسه ولا لغيره 
(و) كذا أحذ (المجتهد من مثله) على مذهب الجمهور من عدم جواز تقليد 
بعكيك ميعنياد ١‏ اكقر وذ لاك أله نينا كا نقادر على الاوك عع الأصل اذا الحيده 
في حقه هو الأصل وعدوله عنه إلى ظنّ مثله عدول إلى ما ليس حجّة في 


ااا ا 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


حقه فيكون تقليداً حقيقياً فالضمير في مثله إلى كل من العامي والمجتهد لا 
إلى المجتهد خاصة؛ وإذا عرفت أنْ التقليد الحقيقي يعتمد انتفاء الحجة رأساً 
(فالرحوع إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أو إلى الإجماع) وإن لم 
نعرف دليل ما قاله صلى الله تعالى عليه وسلم أو قاله أهل الإجماع تفصيلا 
(ليس منه) أي: من التقليد الحقيقي لوجود الحجة الشرعية ولو إجمالا 
(وكذا) رجوع (العامي) من ليس مجتهداً (ألى المفتي) وهو المجتهد (و) 
رحوع القاضي إلى الشهود (العدول) وأخذهما بقولهم ليس من التقليد فى 
شيء لا نفس الرجحوع ولا العمل بعده (لإيجاب النص) ذلك الرجوع والعمل 
(عليها) فيكون عملاً بحجة ولو إجمالية كما عرفت هذا هو حقيقة التقليد 
إلكن العرف) مضى (على أن العامي مقلد للمجتهد فجعل عمله بقول من 
دون معرفة دليله التفصيلي تقليدا له وإن كان إنما يرحع إليه؛ لأنّه مأمور 
شرعاً بالرجوع إليه والأحذ بقوله فكان عن حجة لا بغيرها وهذا اصطلاح 
خاص بهذه الصورة فالعمل بقول النبي صلى تعالى عليه وسلم وبقول أهل 
الإجماع لا يسميه العرف أيضاً تقليداً (قال الإمام) هذا عرف العامة (و) 
مشى (عليه معظم الأصوليين) والاصطلاحات سائغة لا محل فيها للتذيبل بأن 
هذا ضعيف وذاك معتمد كما لا يخفى هذا هو التقرير الصحيح, لهذا الكلام 
والله تعالى ولي الإنعام. 

الثالثة: أقول: حيث علمت أن الجمهور على منع أهل النظر من 
تقليد غيره وعندهم أخذه بقوله من دون معرفة دليله التفصيلي يرجع إلى 
التقليد الحقيقي المحظور إجماعاً بخلاف العامي»: فإن عدم معرفته الدليل 


ا 


منظومة عقود رسم المفتي 


اللفضيلى يوهي بغايه انالية المعههن وا لوه التكلكن ينا لبن ف الواميخ أو 
تركه سدىء ظهر أن عدم معرفة الدليل التفصيلي له أثران تحريم التقليد في 
حقّ أهل النظر وإيجابه في حق غيرهم ولا غرو أن يكون شيء واحد موجباً 
ومحرماً مع لشىء آخحر باعتلاف الوجه فعدم المعرفة لعدم الأهلية موجحب 
للتقليد ومعها محرم له. 

الرابعة: الفتوى حقيقية وعرفية» فالحقيقية: هو الإفتاء عن معرفة الدليل 
التفصيلي وأولئفك الذين يقال لهم: "أصحاب الفتوى" ويقال: بهذا أفتّى الفقيه 
أبو حعفر والفقيه أبو الليث وأضرابهما رحمهم الله تعالى. والعرفية: إحبار 
الغالم بأقوال الإمام. جاهلاً غنها تقليداً له-من. دون تلك المعرفة كما يقال: 
فتاوى ابن نجيم والغزي والطوري والفتاوى الخيرية وهلم تنزلا زمانا ورتبة إلى 
'الفتاوى الرضوية" جعلها الله تعالى مُرضية مرضية؛ آمين. 

الخامسة: أقول وبالله التوفيق: القول قولان: صوري وضروري 
فالصوري هو المقول المنقول» والضروري ما لم يقله القائل نصاباً التخصوص 
لكنه قائل به في ضمن العموم الحاكم ضرورة بأن لو تكلم في هذا اللخصوص 
لتكلم كذاء وربما يخالف الحكم الضروري الحكم الصوري وحينئذ يقضي 
عليه الضروري حتى أن الأحذ بالصوري يعدّ مخالفة للقائل والعدول عنه إلى 
الفتيوو وج يوافقة أو اتناف لد كار كان ورك ليها ابر تمر بعداقه بااكرائنة 
هيا هنا وكرر ذلك عليهم 0 وقد كان قال لهم: إياكم أن ع 
فابيف اند فتعق. الات افتعق بدن اكه نان كمه جاده حداف عيذ يداه 


لي وإن تركوا إكرامه كانوا مطيعين. 


ااي 2020 


منظومة عقود رسم المفتي 


ومثل ذلك يقع في أقوال الأئمة إِمّا لحدوث ضرورة أو حرج أو 
عرف أو تعامل أو مصلحة مهمة تُجلب أو مفسدة ملمة تُسلب. 

وذلك لأن استثناء الضرورات ورفع الحرج ومراعاة المصالح الدينية 
الخالية عن مفسدة تربو عليها ودرء المفاسد والأحذ بالعرف والعمل بالتعامل 
كرابالك قواعة كلبةا معاومة عن القتريت لبس نجل فرع االكلقمة إلا بائذ إزنهنا 
وقائلاً بها ومعولاً عليها فإذا كان في مسألة نص الإمام ثُمٌ حدث أحد تلك 
الغيراك:علينا قفاعا أ لو جعلاك عن عيده. لكان قولهغلى منتقضاه اله على 
خلافه ورده» فالعمل بقوله الضروري الغير المنقول عنه هو العمل بقوله لا 
الجمود على المأثور من لفظه. 

وقد عد في «العقود» مسائل كثيرة من هذا العيين حال وال كيو 
أعوى على قينا 2 قال فول كلها قد ملا رق اسمكاننيا قار اماق إن 
للضرورة وإمّا للعرف وإمّا لقرائن الأحوال» قال: وكل ذلك غير ارج عن 
الداافية رأن شداتعن الملتعي لو “كان فى عالنااءا ل سان لقا نوين :ولو ميك 
هذا التغيّر في زمانه لم ينص على خلافهاء قال: وهذا الذي حرأ المجتهدين في 
المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من 
فباحب النلفي فى كنب ظاغر. الرواية ودام على ها كان ع زميه كا 
تصريحهم به... إلخ. 

أقرل: بل ربّما يقع نظير ذلك في نص الشارع صلى الله تعالى عليه 
وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت أحدكم امرأته 
إلى المسجد فلا يمنعنها». رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي» وفي 


ااا 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


لفقلة ولا كدعوا إنناء الله مسايحة اللءع..رواة حبك ومسلم كليم عن ابن هر 
رضي الله تعالى عنهما وبالثاني رواه أحمد وأبو داود وعن أبي هريرة رضى 
0 
قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها جلباب» قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «تلبسها صاحبتها من حجلبابها». رواه البخاري ومسلم وآخرون عن أم 
م نيا 
عملا بقوله صلد الله تعالى عليه وس الضروري المستفاد من قول : 
المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى غنها لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل 
نساءها. رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

قال في "التنوير" و"الدر": ا حضورهن الجماعة) ولو لجمعة 
وعيدك وعظ طلقا ولو عجوز ل ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان 
و الستتنين الككبال: كد" العحائر. الفا نه اه .العراد :بالودذقي ماعن 
المتأحّرين ولما رد عليه البحر بأن هذه الفتوى مخالفة لمذهب الإماء 
50000 أباحا للعجائز الحضور مطلقاً والإمام في غير الظهر 
والعصر والجمعة فالإفتاء بمنع العاحز في الكل مخالف للكل فالمعتمد 
مذهب الإمام اه بمعناه أحاب عنه في النهر قائلاً: فيه نظر بل هو مأخوذ من 


اااي 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


قوله لاقام بوزذلاك أله ثما معي لقيام اللحادل وهو طرك الشقورة تعلو علق ١‏ 
الفسقة لا ينتشرون في المغرب؛ لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء 
نائمون» فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما في زماننا بل 
تحريهم إِيَاها كان المنع فيها أظهر من الظهر اهء قال الشيخ إسماعيل وهو 
كلام حسن إلى الغاية اه ش. 

السادسة: حامل آخر على العدول عن قول الإمام مختصّ بأصحاب 
النظر وهو ضعف دليله. أقول: أي: في نظرهم وذلك لأنهم مأمورون باتباع 
ما يظهر لهم قال تعالى: قا غكيرُوًا َأُوبي الْأَبُصَار 0 [الحشر 8 (؟)| ولا 
تكليق. إلا بالوسع قلا يسعهم إلا العدول .وال يرجون. بذلك. عن اتباع 
الإمام بل متبعون لمثل قوله العام: إذا صح الحديث فهو مذهبيء ففي "شرح 
الهداية" لابن الشحنة 0 "شرح الأشباه" لبيري 2 "رد المحتار": إذا صح 
الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا 
يخرج مقلّده عن كونه حنيفاً بالعمل به فقد صم عنه أنه قال: إذا صحّ 
الحديث فهو مذهبي. 

أقول: يريد الصحّة فقهاً ويستحيل معرفتها إلا للمجتهد لا الصحّة 
المصطلحة عند المحدثين كما بيّنته في «الفضل الموهبي» بدلائل قاهرة يتعين 
استفاد يخ 


)١9‏ انظر الرسالة «الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي») الفتاوى 
الرضوية» 17؟5/١8/8-51.‏ 


ااا 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


قال الشامي”": (فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صحّ نسبته 
إلى المذهب لكونه ناف بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف 
دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى» ولذا ردّ المحقق ابن الهمام على بعض 
المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين بأنْه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله). 

أقول: هذا غير معقول ولا مقبول وكيف يظهر ضعف دليله في الواقع 
لضعفه في نظر بعض مقلديه وهؤلاء أحلة أثمة الاحتهاد المطلق مالك 
والشافعي وأحمد ونظراؤهم رضي الله تعالى عنهم يطبقون كثيراً على لاف 
الإمام وهو إجماع منهم على ضعف دليله ثُمّ لا يظهر بهذا ضعفه ولا أن 
مذهب هؤلاء مذهبه» فكيف بمن دونهم ممن لم يبلغ رتبتهم؟! نعم هم 
عاملون في نظرهم بقوله العام فمعذرون بل مأجورون ولا يتبدل بذلك 
المذهب ألا ترى أن تحديد الرضاع بثلاثين شهراً دليله ضعيف بل ساقط عند 
أكثر المرجحّحين ولا يجوز لأحد أن يقول الاقتصار على عامين مذهب الإمام 
وتحريم حليلة الأب والابن رضاعاً نظر فيه الإمام البالغ رتبة الاجتهاد المحقق 
على الإطلاق وزعم أن لا دليل عليه بل الدليل قاض بحلهما ولم أر من 
أسجاب عنه وقد تبعه عليه الشامي فهل يقال: إن تحليلهما مذهب الإمام كلا 
بل بحث من ابن الهمام. 

وليس فيما ذكر عن ابن الهمام إلمام إلى ما ادعى من صحة جعله 
مذهب الإمام إِنّْما فيه حواز العدول لهم إذا استضعفوا دليله وأين هذا من 
ذاك! نعم في الوحوه السابقة تصحّ النسبة إلى المذهب لإحاطة العلم بأنه لو 


رد المعفاره المفدمة + رم 1 


اااي 2 


منظومة عقود رسم المفتي 
وقع في زمنه لقال به كما قال في «التنوير» نمدا لهاي السناء مكلف عن 
حضور المساحد على المذهب وهذه نكتة غفل منها المحقق الشامي ففسّر 
المذهب مذهب المتأخرين. 

هذا وأمّا نحن فلم نؤمر لا باعتبار كأولي الأبصار بل بالسؤال والعمل 
بما يقوله الإمام غير باحثين عن دليل سوى الأحكام فإن كان العدول للوجوه 
السابقة اشترك فيه الخواص والعوام» إذ لا عدول حقيقة بل عمل بقول الإمام 
وإ كان لدعوى. .ضعت الدلرا افص تمن يعرف ولذا قال فى ««زالبيت *50: 
(قد وقع للمحقق ابن الهمام في مواضع الرد على المشايخ في الإفتاء بقولهما 
نه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله لكن هو (أي: المحقق) أهل للنظر في 
الدليل ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الامام). 

السابعة: إذا اختلف التصحيح لقثم .فول الاماق :الأققو» فى وار 
المحتار» قبل ما يدحل في البيع تبعاً: (إذا اعتلف التصحيح أذ بما هو قول 
الإمام؛ لأنّه صاحب المذهب). اه. وقال في «الدرٌ»: (في وقف «البحر» 
وغيره: متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والإفتاء 
بأحدهما), اه. 

فقال العلامة الشامي: (لا تخييرَ لو كان أحدهما قول الإمام والآخر 
قول غيره؛ لأنّه لما تعارض التصحيحان تساقطاء فرجعنا إلى الأصلء2 وهو 
تقديم قول الإمام بل في شهادات «الفتاوى الخيرية»: المقرّر عندنا أنه لا 


(4) البحر» كتاب القضاءء فصل يجوز تقليد من شاء... إلخ» 5/١77؟.‏ 


منظومة عقود رسم المفتي 
يفتى ولا عد بقول الإمام الأعظمء ولا يعدل عنه إلى قولهماء أو قول 
أحدهماء أو غيرهما إلا لضرورة كمسألة المزارعة وإن صرّح المشايخ بأن 
الفنوى على قولهما؛ لأنه صاحب المذهب والإمامٌ المقدّم اه ومثله في 


«البحر»اء وفيه: دل الإفتاء بقول الإمام بإ ايحنيه :وان لم يعلم من أين قال 
اه اه. إذا عرفت هذا وضح لك كلام «البحر» وطاح كل ما ردٌّ به عليه. 


المحقق 


منظومة عقود رسم المفتي 
وصف الدسخ 


وقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب المبارك على أربع نسخ, منها 
عفان مسوعتاة :سهان عدادان» و لمن هن عه لمر نع برك 
الوقدك. فى ذللك: 
النسخة الأولى: 

أما هذه النسخة فطبعت في «مطبعة المعارف بولاية سورية» سنة 
١‏ احتريُها أصلاً للتحقيق ورمزت لها ب: (أ). وهي بخط معتاد» ونسخة 
كافزلة شوطيا واضح حلي» خالية من السقط. تقع تقريباً في (094) 06 
وقياس الصفحة 4<74١سمء‏ وتشتمل كل صفحة منها على ما بين (97+0- 
0 سطراء وعدد الكلمات في كل سطر متوسّطا ما بين )17-١(‏ كلمة. 

وفي أوّلها: «وقف هذا الكتاب السيّد أحمد الحسيني بن السيّد أحمد 
افيح اليك يوسف الحسيني». وورد في آخرها: «نجز ذلك بقلم جامعه الفقير 
محيية عاندوق قت الله 'تعالى لنااو لو القيم,وميشنامعه ودنع و المسامية: اميف 
وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاثة وأربعين ومائتين وألف». 

وورد بعدها: «نُمّ طبعها في مطبعة معارف ولاية سورية الجليلة 
مشمولة بتصحيح مصحّحها الحقير أبي الخير عابدين عفا الله تعالى عنه وعن 
المسلمين») في 8 جمادى الثانية سنة .»١7:١‏ 


ااا 2 


منظومة عقود رسم المفتي 

النسخة الثانية: 

ما النسخة الثانية فطبعت بمجموعة رسائل العلامة الشامي رحمه الله 
تعالى من «سهيل كادي لاهور» سنة 95١١ه‏ الموافق 191/56م, وفي 
الحقيقة هي التى طبعت ب:دار العالم» بيروت» لبنان وهي الطبعة الأولى. أما 
الطبعة الثانية فطبعت في «مركز توعية الفقه الإإسلامي, حيدر باذ بالهنل» سئة 
5ه الموافق ١٠٠7م.‏ وهي من الرسالة الثانية من رقم الصفحة © إلى 41. 
فنك لها ب: (ب). وهي 0 معتاد» ونسخحة كاملة غيديا واضح حلي. 
خالية من السقط. تقع تقريباً في (47) صفحة؛ وقياس الصفحة 14<174سمء 
وتشتمل كل صفحة منها غلى ما بين (98١8-1؟)‏ سطراء وعدد الكلمات في 
كل سنظر منتوسط) ما بين 015-١1‏ كلمة. وفي آخرها: 

«نجز ذلك بقلم جامعه الفقير محمد عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه 
ومشايخه وذريته والمسلمين آمين» وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث 
أربعين ومأتين وألف». ولم يذكر ناسخها. 
الدسخة الثالثة: 

أمّا النسخة الثالثة فخطية موجودة في مكتب الأزهر برقم: (خصوص 
ام “ا- عموم 4494). أرسلها إلي أي في الدين محمد حسين المدنيء 
وقد حملها من الموقع. ورمزت لها ب: (ج). وهي بخط معتاد» ونسخة كاملة 
حطها واضح حلي خالية من السقط إلا أن فيها من التصحيف والأخطاء 
أكثر من النسختين (أ) و(ب). تقع تقريباً في (0) صفحة» وقياس الصفحة 


ااا 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


8 "سم وتشتمل كل صفحة منها على (0؟) سطراء وعدد الكلمات في 
كل سطر متوسّطأً ما بين )1*-1١(‏ كلمة. ولم يذكر ناسخخها وتأريخ نسخها. 
النسخة الرابعة: 

ما النسخحة الرابعة فهى خحطية أيضاً موجودة في مكتب الأزهر برقم: 
(9419؟). أرسلها إلي أي في الدين محمد عبد الله الفهيمي السندي. رمزت 
لها ب: (د). وهي 15 رقعة معتاد» ونسخة تامة» كتبت المنظومة بالأحمر 
والشرح بالأسودء مؤطرة بماء الذهبء خطها واضح حلي» فيها سقط 
وتصحيف وأخطاء يسيرة كما في (ج). تقع تقريباً في (117) قء وقياس الورقة 
0١‏ سم وتشتمل كل صفحة منها على (7) سطرأء وعدد الكلمات في 
كر فعا اتتوداط عا وري رمتل كلمب راضم البعيا سيم مالع بن 
السيد عبد الله القيسي» وتأريخ نسخها: 78/ محرم/1767١ه.‏ وعليها تملك 
باسم أمين رسلان» وعليها تصويبات وتعاليق وفيها تعقيبات. 

وفي الخحتام لآ يسعتى إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على أن وفقني 
إلى إكمال تحقيق هذا الكتاب ويسّره لي بفضله وكرمه. وأشكر كل إخواني 
في الدين الذي شاركوا وعاؤنوا' فى :هذا العجل» مخصوضا المقى محمد عطاء 
لله النعيمي رئيس دار الإفتاء بجامعة النور بكراتشي» والعلامة المفتى محمد 
إغجاز أحمد وغيرهما -زادهم الله تعالى علماً وفضلا-» وأدعو من الله تعالى 


أن يجزينى وإِيّاهم في الدارين مع الأسرة أحسن الجزاء. 


منظومة عقود رسم المفتي 

ما كان في تحقيق هذا الكتاب من صواب فمن الله تعالى وحدهء وما 

كان فيه .من .تحطأ أو زلةفمتى .ولم.يكن من امول الغلام برتخمة الله. .والله 

تعالى وحده أسأل أن يغفر لي خطيئاتي ويستر علي عيوبي فهو المرحو وحده 

ذوق مو سواه» :وانآله عات اند رقع يه الموسين يجيه الى .دخر ا ابوه 

الدين» وما توفيقي إلا بالله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى الله تعالى 
على حبيبه الأكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. آمين! 
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شم سين أنه على خلاف مدهةه نشد ولس لغيره نقضه وله أن نقضه كدا عن شد 
وقال الثانى ليسله ان نقضه ايضا انتهى ٠‏ لكن الذى فالقئية عر الفط وغيره 
ان اختلاف الروايات فىقاض عد اذا قضى على حلاف راءه والقفانى المقاد 
اذا قفى على خلاف مذهيدلاسفذ انتهى . وه جزءالحقق فىثم القدير واه 
العلامة قاسم فىتصحيحه (قال) فىالنهر ومافى الم حب ازيعول عليه فىالمذاهب 
ومافىالزازية ول علىرواية ءنهما فصارالاص انهذا متزل متزلة الناءمئلمدهيه 
وقد مرعلهما فى الحتهد انه لالنفذ «المقلد اولى التهى ٠‏ وقال ف الدر المفتار قلت 
ولاسها فى زمائنا فاناللطان منص فى خشورءعل ميدعنااةضاء بالاقوال الشعيفة 
فكف لاف مدهدة فكون هن ولا بالنسمة سير اعد من مذهية فلاشفد 
قضاؤه فبه ونقض كابسط فىقضاء الفمم وااضر والنهر وغيرها التهى (قلت) 
وقد علت ايضا ان القول المرحدوح عنزلة العدم معالراجم فلي سإه المكم به وان 
لص له السلطان على الك بالراجع وف فتاوىااعلامة قاسم وادس لاقاغى المةإد 
ان محكم بالضعيف لانه لدس مناهل الترجع فلايمدل عنالصديع الالقصد غير 
جيل ولو حك لانفذ لان قضاله قضاء بغير اق لان الق لذو المحرح * وما 
نقل عنان القولالضعياف نتقوى بالقضاء المراد ره قضاء التهد ارين فىمولاءه 
مالا محتمله هذا المواب النثهى » وماذكره منهذا المراد صرح به شه إحةق 
فى فع القدير ٠‏ وهذا آخرما اردنا اإراده من التقرير . والتوضيم واامرارء 
بمونالته تعالىالملى الخبير . اسأله سعانه انيمل ذلك خالصا اوجهدالكرم ٠‏ 
موجبا للفوز لدءه نوءالموةنالعظم ء وأن يعفو عاجنيته واقترفته من خطأ 
واوزار ه فانهالمزيز الذفار . والْْدييّه آمالىاولا وآخرا وظاهرا وياطنا 
والؤدلنه الذى :نمته تتم الصالحات وصل الله تعالى على سيدا مهد 
وغل آله ويه وم والدت رب العالمين تحز ذلك بةيم جاءعه 
الفقير حمد عابديئ غفرالله تدالى له واوالديه 
ومشامخه وذريته واأسدين 
آمين . 
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لسسرائده رمن لتم 
اتهدنده الذي سن عايناها لبداية باالسر اي "ورانقزناسمناطرك 
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منظومة عقود رسم المفتي 


حياة العلامة محمد أمين بن عمر عابدين الشامى الحنفى 
وار سحن الما اا اام 

نسبه الشريف: 

قال الشيخ السيّد محمد علاء الدين ابن محمد أمين في حطبة 'قرة 
عيون الأخيار تكملة رد المحتار" عن والده وهو يبين نسبه الشريف: 

إن والدي المرحوم الشيخ السيّد الشريف محمد أمين عابدين ابن 
السيك القتريف.عمر عغابدين ابه السيد الشريي غك العدند عا ودين اوم السنيد 
الشريف أحمد عابدين ابن السيد الشريف عبد الرحيم عابدين ابن السيد 
الشريف نجم الدين ابن السيد الشريف العالم الفاضل الولي الصالح الجامع 
بين الشريعة والحقيقة» إمام الفضل والطريقة» محمد صلاح الدين الشهير 
بعابدين ابن السيد الشريف نجم الدين ابن السيد الشريف محمد كمال بن 
السيد الشريف تقي الدين المدرس ابن السيد الشريف مصطفى الشهابي ابن 
البسيك الشريف» حسيق :ابن :الشيك الشريشق رضمة الله أبن الساد الشريق أحمد 
الثاني ابن السيد الشريف علي ابن السيد الشريف أحمد الثالث ابن السيد 
الشريف محمود ابن السيد الشريف أحمد الرابع ابن السيد الشريف عبد الله 
ابرق السيق :الشريك هر الدين عق "اله العانق :ابه .اسيك الشروان: لاسو انز 
السيكه اق ىعسن :انو السيافة تروت ابيواقيا + اذ اسيك اللقبر يش مي 
اسن العاليق انق السيدة الشريقع احيد الخامين ادو السك التتريقن: باعي 
الثاني ابن السيد الشريف محمد ابن السيد الشريف إسماعيل الأعرج ابن 


منظومة عقود رسم المفتي 


حسين ابن البتول» هي الزهراء فاطمة بنت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعليها وعلى جميع آله وصحبه امين. 
مولده ومنشأه: 

رافظ النوامة :لاقام الممناء مرحو ان كال ولك الرى سف ايان 
وتسعين بعد المائة والألف (/5١١ه)‏ في دمشق الشام» ونشأ في حجر والده. 
وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جدّأء وجلس في محل تجارة 
والده ليألف التجارة ويتعلم البيع والشراء» فجلس مرّة يقرأ القرآن العظيم فمرٌ 
ريد الأنيعر ند السيعة و را فزحره وأنكر قراءته وقال له: لا يجوز لك أن 
قرا نه القواوق. لا2 لان هذا الميدل دل التجارة والناس لا يستمعون 
قراءتك فيرتكبون الات سكي فق د تن وتان جار القاك السو 

فقام من ساعته وسأل عن أقرأ أهل العصر في زمنه فدلّه واحد على 
شيخ القراء في عصره وهو الشيخ سعيد الحموي» فذهب لحجرته وطلب منه 
أن يعلمه أحكام القراءة بالتجويد» وكان وقهذ لم يبلغ الحلمّء فحفظ 
لفاكت "لحرو الشامية وتراها - قرزانة اتقا وو معان حر 
أتقن فنّ القراءات بطرقها وأوجهها. ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف 
وفقه الإمام الشافعي» وحفظ متن الزبد وبعض المتون من النحو والصرف 
والفقه وغير ذلك. 

ف سطير هلي اليه عا داه وقد ونقيه: فصيرق و ارالك البداة مسد 
شاكر السالمي العمري ابن المقدم سعد الشهير والده بالعقاد الحنفي» وقرأ 
عليه علم المعقول والحديث والتفسير» ثم ألزمه بالتحوّل لمذهب سيّدنا أبي 


اااي 0 


منظومة عقود رسم المفتي 
حنيقة التعماق لاقام لاقل علي الرحمة ب الركير انه رفز ا عليه كفي "لفق 
واهيولة ضيرع وصار عاذت زمه فى خب ةصيه المد كور 
أحواله وأشغاله: 

وكا تكله جيه ا تعالى من الدنيا التعلّم والتعليم والتفهم والتفهيم 
والإقبال على مولاه والسعي في اكتبدانية برضافه حسما زمنه على أنواع 
الطاعات والعبادات والإفادات من صيام وقيام وتدريس وإفتاء وتأليف على 
الدوام. وكان له ذوق في حل مشكلات القوم» وله بهم الاعتقاد العظيم 
ويعاملهم بالاحترام والتكريم. 

والدك. ,رسهنية للد العا طريق السناكة القادر بلا كن شيعه السك يد 
شاكر السالمي العمري ذي الفضل والمزية. وكان حسن الأخلاق والسمات. 
عن ابنه علاء الدين: ما سمعيّه في سفري معه في طريق الحاجٌ تكلم بكلمة 
افك جيا احد اسع ةرو فيه ١‏ داهن الباتن لحن الل أذ 
رأ منكرا فيغيرة من ساغته على مة: مقتضى الشريعة المطهرة العادلة» وكانت ترد 
إليه الأسئلة من غالب البلاد» وانتفع به خلق كثير من حاضر وباد. 
أخلاقه الكريمة: 

وكان رحمه الله تعالى حريصاً على إفادة الناس وجير خواطرهم؛ مكرما 
للعلماء والأشراف وطلبة العلم» ويواسيهم بماله. وكان كثير التصدّق على ذوي 
الهيئآت من الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافأء وكان غيوراً على أهل العلم 
والشرف ناصراً لهم دافعاً عنهم ما استطاع. 


اااي 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


كان صادق اللهجة ذا فراسة إيمانية وحكمة لقمانية» متين الدين 
لا تأعذه في الله لومة لائمء صداعاً بالحقّ ولو عند الحاكم الجائرء تهابه 
الحكام والقطناة بو اهن السياسة .وأكان ضهارا نظام كاقل الكلية عدن السكاء 
وأعيان الناس» يأكل من مال تجارته بمباشرة شريكه مدّة حياته. 
حمسون كيسا من الدراهم لأحل فتوى على قول مرحوح فردها ولم يقبل. 
وتعيية اانا ثلا وفيا عيض كر أن جخالسة توفي النسنة: أنا أعرٌ عنده من 
هيئته الحسنة: 

وكان رحمه الله تعالى طويل القامة» ششن الأعضاء والأنامل» أبيض 
اللون أسود الشعرء فيه قليل الشيب لو عد شيبه لعد مقرون الحاحبين» ذا 
هيبة ووقارء وهيئة مسسلت حسنة ونضارء جميل الصورة حسن السريرة تاذلا 


وكان الإمام ابن عابدين الشامى رحمه الله تعالى لا تلو أوقاته من 
الكتابة والإفادة والمراجعة للمسائل» جحعل وقت التأليف والتحرير في الليل 


اي سد 


منظومة عقود رسم المفتي 


ويلاحظ أمر دنياه شريكه من غير أن يتعاطى بنفسه» وكان في رمضان يختم 
كل ليلة حتما كاملا مع تدبّر معانيه» وكثيرا ما يستغرق ليله بالبكاء والقراءة: 
ولا يدع وقتا من الاوقات إلا وهو على طهارة. ويثابر الوضوء على الوضوء. 

كان رحمه الله تعالى مغرما بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع 
الهامش ويكتب المطالب أيضا. وما كتب لأحد شيئا إلا وانتفع به لصدق 
وكتب عليه ما يناسبه. وكان حسنّ الخط حسن القشطء قل أن يرى من 
يكتب مثله على الفتاوى وعلى هوامش الكتب في الجودة وحسن الخط 
وتناسق الأسطر وتناسبهاء ولا يكتب على سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالبا. 

وكان رحمه الله تعالى بارا بوالديه» ومات والده في حياته سنة سبع 
وثلاثين بعد المائتين والألف (7717١ه)»‏ وصار يقرأ كل ليلة عند النوم ما 
تِيسّر من القرآن العظيم ويهديه ثوابه مع ما تقبل له من الأعمال» حتىّ رأى 
والده في النوم بعد شهر من وفاته وقال له: جزاك الله تعالى خيرا يا ولدي 
على هذه الخيرات: التى تهديها إلى في كل ليلة. 

وأكارو لدقه وحعمها اد تعالى فقد توفي في حياتهاء وكانت صالحة 
صابرة تقرأ من الجمعة إلى الجمعة مائة ألف مرّة سورة الإخلاص وتّهب 
ثوابها لولدهاء وتصلى كل ليلة خمسة أوقات قضاء اختياطاء وكانت كثيرة 
الصلاة والصيام» عاشت بعده سنتين صابرة محتسبة لم تفعل ما تفعله جهلة 


اااي 0 


منظومة عقود رسم المفتي 


النساء عند فقد أولادهن. بل كان حالها الرضاء بالقضاء والقدر وتقول: 
الحمد لله على جميع الأحوال. وكانت من سلالة طاهرة من ذرّية الحافظ 
الداودي الميحدف: الشهير: 

وكان رحمه الله تعالى قد ذهب مرّة مع شيخه السيّد محمّد شاكر 
المذكور لزيارة بعض علماء الهند وصلحائها الشيخ محمّد عبد النبي لما ورد 
مفطلق ».فلن بوعل عليه خلس يجيه لسن متك تتا كر ورتين هين قاتها افن 
العتبة بين يدي شيخه حاملاً نعله بيده كما هي عادته مع شيخ فقال الشيخ 
محمد عبد النبي للشيخ محمد شاكر: مر هذا الغلام السيّد فليجلس فإني 
لا أحلس حت يجلس. فإنّه ستقبّل يده وينتفع بفضله في سائر البلاد وعليه نور 
آل بيت النبوة» فقال له الشيخ محمد شاكر: اجلس يا ولدي. وكذلك وقع 
له مع شيحه المذكور إشارة نظير هذه من الإمام الصوفي الشهير والولي 
الكبير الشيخ طه الكردي قدّس سرهء ومن ذاك الوقت زاد اعتناء الشيخ به 
والتفاته إليه بالتعليم. 

ركان قيضه الم كوو كلير ناا انلك نجه ورحشد ره رووى اناعد 
حتّ أنه أحذه وأحضره درس شيخه العلامة العامل الولي الصالح شيخ 
الحديث الشيخ محمد الكزبري» واستجازه له فأحازه» وكتب له إحازة عامة 
على ظهر ثبته» مؤرّحة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومائتين وألف» وترجمه 
العلامة الشامي في ثبته ترجمة حسنة فراجعها. ورثاه أيضاً عند وفاته ليلة 
الجمعة لتسع عشرة ليلة حلت من ربيع الأوّل سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وألف عي هر فى ناته ها مطلعها: 


اااي 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


ثرو ه 


حَطْبُ عَظَيْمٌ بأَهْل الدّيْن قن َرَلا فَحَسبنَا الله في كل الأَمُوْرٍ ولا 


مَامَُا الكرَبَري تَجْمٌّ أقلاً فَلَيْل جَلقه ما رَالَ مُنْسَّدلاً 


وكذلك أحضرة دوس .العالى العلامة الشيخ الكبير الست الشهير 
الشيخ أحمد العطار(ت8١؟١ه)»‏ واستجازه له فأحازه» وكتب له إحازة 


ِ 


وي تيا 
سار لحا وراناعد يك بو عزون لعي عار درس للم 
ربيع الثاني سنة ثمان عشرة ومائتين نيعو لق نتفي عرق و اشوا بعد لعا 

يدح الْجَهْل في لدان بالسَررٍ وَليَكنٍ الْعلمُ في كنب وفي مَطر 

وقد أذ رحمه الله تعالى عن مشايخ كثرين منهم: الشيخ الأمير 
الكبير المضريئ وأججازه إحازة غامة كتبها. له بخطه الشريف وخحتم بختمه 
المنيف» مؤرحة في غرة رمضان المعظم قدره من شهور عام ثمانية وعشرين 
بعد الألف والمائتين من الهجرة النبوية» وكذا أحذ عن مشايخ كثيرين يطول 
ذكرهم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين وعراقيين وروميين. 

وكان له عم من أهل الصلاح ومظئة الولاية من أهل الكشف. 
محمد أمين حين كان في بطن أُمّهء ويضعه في حال صغره في حجره ويقول 
له: أعطيتك عطية الأسياد فى رأسك. 


منظومة عقود رسم المفتي 
وكان رحمه الله تعالن عرراضيئ قير انق عامة مها تعهير الوماحد 
وافتقاد الأرامل والفقراء»ء وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي 
والعلماء والمشايخ والكبراء والفقراء وذوو الحاحات» وعظمت بركته وعم 
نفعه» وكثر أحذ الناس عنه. وغالب من أخذ عنه وقرأ عليه أكابر الناس 
وأشرافهم وأجلاؤهم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرّسين 
وأصحاتيه. التا ليقو المشاهير: 
فممن قرأ عليه وأحذ عنه وتخرج عليه وانتفع به: 

)١(‏ شقيقه العلآمة الفاضل الفقيه الصوفي السيّد عبد الغنى. 

)١(‏ وولد أحيه الشيخ أحمد أفندي أمين الفتوى ب"دمشق" ابن ابن 
عمه الشيخ صالح ابن السيد حسن عابدين صاحب التآليف الشهيرة. 

() وصاحب الفضيلة والسماحة العالم العلامة الشيخ جابي زاده 
السيد محمد أفندي قاضي المدينة المنورة. 

(5) والعلامة الزاهد العابد الورع التق النقيّ فقيه النفس الشيخ يحيى 
السردست أحد أفاضل الصوفيّة في زمنه. 

(5) والعلامة الشيخ فقيه العصر عبد الغني الغنيمي الميداني شارح 
القدوري وعقيدة الطحاوي وكشف الالتباس عما أورده البخاري عن بعض 
الثامن وغيرها: 

)5١‏ والعلامة الفهامة الشيخ حسن البيطار. 

(0) والعلمة الشيخ محمّد أفندي البيطار أمين الفتوى بدمشق الشام. 

(8) والشيخ العالم أحمد أفندي الإسلامبولي محشي الدرر. 


اي 200 


منظومة عقود رسم المفتي 


(9) والشيخ الفاضل الكامل السيد حسين الرسامة. 

٠١‏ والعلامة صاحب التصائيف المفيدة في المعقول والمنقول 
الشيخ يوسف بدر الدين المغربي. 

)١١(‏ والعلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي. 

)١١(‏ والشيخ محمد الجقلي. 

)١(‏ والشيخ محمد أفندي الي 

)١5(‏ والشيخ العلامة الفاضل عبد القادر الخلاصي شارح الدرٌ 
المختار والألفية لابن مالك وغيرهما. 

)١5(‏ وعمدة الموالي الكرام الشيخ علي أفندي المرادي مفتي دمشق 
الشام. 

(15) والعالم الفاضل العمدة عبد الحليم ملا قاضي الشام وقاضي 
عسكر أناطولي. 

)١09‏ والشيخ حسن بن حخالد بك. 

)١1(‏ والشيخ محمد تلو. 

15 والسخ مح لدي الدافي. 

)3١(‏ والشيخ أحمد المحلاوي المصري شيخ القراء في زمنه. 

)١١(‏ والشيخ عبد الرحمن الجمل المصري. 

)١١(‏ والشيخ أيوب المصري. 

و68 .والشنيخ الملا عبد الرزّاق البغدادي أن مشتاهير علماء يداد 


(515) والشيخ مصلح قاضي جينين . 


منظومة عقود رسم المفتي 


)١5(‏ والشيخ أحمد البزري قاضي صيدا. 

)١7(‏ وأحوه الشيخ محمد أفندي مفتي صيدا. 

(70) والفاضل محمد أفندي الآتاسي مفتي حمص. 

)١(‏ وأحوه الشيخ أمين أفندي أمين فتواه. 

)١9(‏ والشيخ أحمد سليمان الأروادي» وغيرهم ممن يطول ذكرهم 
هنا ولا يحصى عددهم من أفاضل واعبان: 
مو لفات الإمام الشامي : 
وند الت رمه لساك كنا اناميا 

45 ساشية كبر خلى. انزرت. الضان اللعلاقي سياف ,الماك 
الأسحار على إفاضة الأنوار شرح الأنوار". 

(؟) وحاشية صغرى على الشرحخ المذكورء وهي التي فقدت عند 
مقى مظن الشية التقيعي كحية الل انعا عليه 

(5) العقود اللآلي في الأسانيد العوالي ارقف اا افك اعد 

(4) شرح الكافي في العروض والقوافي. 

(5) رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 

19) حاشية على شرح النبذة وسماها ب'فتح زوفي الأودائيع على لين 
الألباب" شرح نبذة الإعراب. 

(0) رد المحتار على الدر المختار. لم يكمله؛ لأنه لما وصل رحمه 
اله تعالق. إلى اتنا تقض القضاء. فين هذا الكناتو:. اناف إلى مشاهدة ري 


الأرباب» فنقل من دار الغرور إلى جوار مولاه الغفور» ثم كمله نجله الشيخ 


اااي 2 


منظومة عقود رسم المفتي 


غلاء: الديخ :بن السيد. محمد أميخ. وسماها قرة: عيوتن: الأخيار. لتكملة رد 
المحتار على الدر المختار. 

(8) العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة: ألفها أثناء تأليف رد 
المجدارن. 

(9) رفع الأنظار عمًا أورده الحلبيٌ على الدرٌ المختار: حاشية على 
حاشية الحلبي المداري. 

)٠١9‏ حاشية على البيضاوي. 

)١1١(‏ حاشية على المطول. 

)١١(‏ حاشية على شرح الملتقى: إلا أنّه لم يجرّد من الهوامش. 

)١9‏ حاشية على النهر: لاله لويس دسق البز سد 

)١+4(‏ منحة الخالق على البحر الرائق: حاشية على البحر. 

)١5(‏ المجموع من نفائس الفوائد النثرية والشعرية. 

)١5(‏ المجموع من عرائس النكات والملح الأدبية والألغاز والمعميات. 

)١10(‏ المجموع ذكر فيه تأريخ علماء المعصر وأفاضلهم. وجعله ذيلا 
لتأريخ المرادي الذي هو ذيل لتأريخ جذه لأمّه العلامة المحبي الذي هو ذيل 
لريحانة الحفاجي. 

)١1(‏ منهل الواردين من بحار الفيض على ذحر المتأهلين لمسائل 
الحيض: شرح رسالة البركوي في الحيض والنفاس. 

)١5(‏ منظومة رسم المفتي. 

)٠١(‏ شرح منظومة رسم المفتي. (وهو الذي بين يديك). 


منظومة عقود رسم المفتي 


)١١(‏ الرحيق المخحتوم شرح قلائد المنظوم: في الفرائض. 

40لا اتفبيد الززاة بوالحكام هن كناقم حير الألام أو على اكد اماه الكراء. 

79) نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف. 

(5 ؟) رسالة في النفقات؛ لم يسبق لها نظير امحترع لها ضابطاً جامعاً مانعاً. 

)١5(‏ الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة. 

)١(‏ إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث. 

)١0(‏ العلم الظاهر في نفع النسب الطاهرء و كذلك ذيلها. 

)١(‏ تنبيه الغافل والوسئان في أحكام هلال رمضان. 

599؟) الإبانة في الحضانة. 

ووم تشم الغلين ويل العلين فى الوسيكة الات والعينال.. 

(١؟)‏ رفع الانتقاض ودفع الاعتراض في قولهم: الأيمان مبنيّة على 
الألفاظ لا على الأغراض. 

(1؟) تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإحارة. 

(09؟) إعلام الأعلام في الإقرار العام. 

(55) جملة رسائل في الأوقاف. 

(5") تنبيه الرقود. 

رس الحسام الينلاى: 

7”09) غاية المطلب. 

59) الفوائد المخصصة. 

(9؟) تحبير التحرير. 


0ك 


منظومة عقود رسم المفتي 


(40) تنبيه ذوي الأفهام. 

)5١(‏ تحرير النقول. 

١؟5)‏ غاية البيان. 

559) الدرر المضيئة. 

(44) رفع التردد. 

(559) ذيل رفع التردد, 

))١‏ الأقوال الواضحة الجليلة. 

(50) اتحاف الذكي النبيه. 

(4) مناهل السرور. 

(59) تحفة الناسك في أدعية المناسك. 

(50) المجموع من أسئلة عويصة. 

)5١١‏ المقامات في مدح شيخه كمقامات الحريزئ. 

(57) نظم الكنز. 

(51) قصة المولد الشريف النبوي. 

أمّا تعاليقه على هوامش الكتب وحواشيها وكتابته على أسئلة المستفتين 
والأوراق التي سوّدها بالمباحث الرائقة والدقائق الفائقة» فلا يكاد أن تحصى 
ولأايمكن أن تستقصن. 
وفاته: 

5 رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من 


الربيع الثاني سنة اثنين وحمسين ومائتين بعد الألف (557؟١١ه)»‏ وكانت مذة 


ااا 0 


منظومة عقود رسم المفتي 


القرهة القوقا كته لأ :رالئس جاتب لتحم ةيد ار ماقي النكر ةوالع 

ركان :قال هوت وسقترين يون قم الكل الشية :لق اللاي بوذن افيه 
وكان دفن فيه بوصيّة منه؛ لمجاورته لقبري العلامتين: الشيخ العلائي شارح 
التنوير والشيخ صالح الجينيني إمام الحديث ومدرسه تحت قبة النسرء وهذا 
بايد ل علق هه اللشبارس العاوتى. 

واكافكه افر وسففه: تدان معد رز سا1 بو عي الكليريه ومست ١ن‏ يفاده 
رفعت على رؤوس الأصابع من تزاحم الخلق» وخوفا من وقوعها وإضرار 
الناس بعضهم بعضا حيّى صار حاكم البلدة وعساكره يفرّقون الناس عنهاء 
بان اشام وقص بهن المستعد حدان. ,ضارا في القاريق» فيان عليه مانا 
بالتاسن الشيخ سعيد الحلبىء 7 عليه غائية في أكثر البلاد ولم يترك 
كذ كوو غير مسي عادء الدوى اندي حابذ #اغيونة الكجان, 

جزاه الله تعالى عا وعن سائر المسلمين خيرا ونفعنا به وبعباده الصالحين في 


الكذنيا والاخخزةة افين باترقة العالهيه ا بجادسبية الأ لبود و الاخريق: 


المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم أجمعين” 2. 


61١‏ :ولينقلر قرة غيوت الأعيار تكملة:رد المحنانة عنطية الكنابية زات ا 


اااي 2 


وَالسّلام سَرمدًا 


وَهَا آنا أشْرَعٌ 8 


الوط 
التوادر 
تل التوازل 
وَاشْتَهَرَ الْمَبْسُوطٌ بالأصّل وَذَا 


كان 


وَبَعْدَهَا ١‏ مسائل 


على مَمَر الدهر والأعوام 
وو سا تي بر بن عَابدينَ يطلب 


وَالفَوْرَ بالقبُوؤل في المقاصذ 
وَعقد ذُرٌ باهر قَرِيْد 


ترجِيحة عَنَ أهله قد علما 
يُرَحْحُوًا خلاف ذاكَ فاعلم 


سنا وبالأصوؤل أيُْضا سميَت 


حَرْرَ فيْهَا الْمَذَهَب 


في الكتب غير ظاهر 


0 الأَشيًاخ بالدَّلة: 
© 


فيه الأصْل لذا تَقدَمَا 


4 


تصنيفاً ‏ ورَذ 


ويجمع السيثت كتاب الكافي 


أَفَوَى شروحه الذي كَالشمْم 


عَمَدُ لتقل ليس يُعْمَل 
وَاغلم أن عن أب حَْقَه 
امار منْهًا بَعْضَهَا والبَاقِي 
َم يكن لَيْرِه جَواب 


وق باشخير في قتزة 
0 اه 07 2 
قيل من ذَليْلُ أقوَى رجح 


مَا لم يكن خلافة المُْصّحَّحا 
من ذاكَ ما قَذدْ رَجَّحُوًا لزفر 
ثُمّ إذَا لني جد الروَاية 
وَاخْتَلّفَ الْذَيْنَ قن حورا 
مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير 
وَحَيثْ ‏ لم تُوَجَد ‏ لهؤلاء 


متشاط. “شن الأئمة. الدر تحن 


سسا اله ل اق فى ه. 
روايات ‏ عدت منيقه 


يَخْتَارُ ‏ منْهُ ‏ سائرُ الرّفاق 
كما عَلَيّْه أَفْسمَ الأصْحَابْ 


إن الف الإمَام صاحباهة 
وَذا لمُفت ذي التهّاد الأصّح 
َلَيِسَ إلا الْقَرْلَ بالتفصيّل 
مقال بعض صحبه وَصَّحَحُوًا 
مَقَالَهُ فئْ ‏ سبع وَعَكَ 


وام تن ير ٠‏ 0 سوه َس و 
الل عله الأة: 

رَجَحْ الذي عل 

00 ساه. 


وري اجععر 
مُقالة واحتيج للإفتاء 
وليبخش بطش ربه يوم المعاد 


- 
5-14 ذه 


وَفِيْ مَسَّائل ذَوي الأَرْحَام قَد 
وَرَجَّحُوا اسْتخسَائهُمْ على القيّاس 
وَظَاهِرُ الْمَرُوِيَ لَيِسَ يُعْدَل 


وَكل قَوْل ا يني الكفرًا 


ك2 2 : : ووه 0 
وَكل قول في المتون آنبتا 
فَرْجَحْتْ على الشروح والشروح 
7 0 يك سواه لفظاً صُحُّحَا 


وَسابق الأقوّال فى الخانيّه 


5-4 


بوه حي خب 
غدت لَدَى أهل النهى 


إلا مُسّائل وَمَا فيْهَا 
عَنْهُ إلى خلافه إذ 
إذا أنَى بوفقها 
عَنْ مُسْلمٍ وَلَوْ صَعيْفا 


عَلى الفتاوّى القدّم من ذات رَجَوح 


فالأرجَح الذي به قد 


وَملَقَى الأنخر ذو 


وال لم 


م 


دَليله أنه السمحرز 


فيل ذا ف م فقَد رجح 
ظَاهِرَ الْمَرْوِيّ أو جُل الْعظَام 
رَاهَ للأؤقاف تفعاً بان 
كان ذا أَوْضّحَ في البُرْهَان 
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شرح عقود رسم المفتي 
[مقدّمة المؤلف7"] 


)١١‏ قوله: (مقدمة المؤلف): المتدفةة” تُطلق تارة على ما يكو دقن عليه الأبحاث الاتية 
وتارة تُطلق على قضية جُعلت جزء القياس» وتارة تطلق على ما يتوقف عليه صحّة 
الدليل. ومقدّمة الكتاب: ما يذكر فيه قبل الشروع في المقصود لارتباطهاء ومقدمة 
العلم: ما يتوقف عليه الشروع. فمقدمة الكتاب أعمّ من مقدّمة العلم» بينهما عموم 
وحصوص مطلق» والفرق بين المقدّمة والمبادئ: أن المقدّمة أعجّ من المبادئ 
فالسافئ: ينو دل علبينا /السسسنات ا باق بو الكظةه ,و لقا قفن با يقر دوت بعلود :اناك 
بواسطة أو بلا واسطة. (التعريفات» ص7 ه .)١‏ 

(؟) قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم): ابتدأ بها عملا بالأحاديث الواردة في ذلكء؛ منها ما 
روي عن أبي هريرة رضي الله غنه أن رسو الله صلى الله عليه وسلم: دكل أ ذي 
َال لا يندأ فيه بالحمد أقطّع» رواه ابن ماحه. وفي رواية قال عليه السلام: «كل أمر 
5 نان 4 داافية بح الذء الرحيم أقطع», م قال: دكل أثر ذي بال لا يندا فيه 
بحمد الله والصلاة عَليّ فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة». نقلهما في كنز العمّال. 

والإشكال في تعارض روايات الابتداء بالبسملة والحمدلة مشهور»ء وكذا التوفيق بينها بحمل 
الابتداء على العرفي أو الإضافي وكذا ما أورد من الأذان ونحوه مما لم يبدأ بهما 
نف الجر ان غتفران الب ايوق الرو راف كلا الأشداء اهما و يما بقوع مقالتة. 

ثم هذه الجملة خبرية لفظأء وهل هي كذلك معنّى أو إنشائية معنّى؟ ظاهر كلام السيّد 
القاقي عو القصيووة: إقو ارب تغلاي اقرز قد زا تسوه انعا لى بتكاو رذ على مالف إما ال 
طريق النقل الشرعي ك: بعت واشتريت؛» أو على إرادة اللازم ك:إقَالَت رَبّ إل 
وَصَعْتُهَا أنُثى 4 [آل عمران +: (د] فإنْ المقصود بها إظهار التحسسّر لا الإخبار 


ااا اي ل 
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بمضمونهاء وهل تخرج بذلك الجملة الخبرية عن الإخبار أو لا؟ ذهب الزمخشري 
إلى الأول وعبد القاهر إلى الثاني. 3 إن المراد بالاسم هنا ما قابل الكنية واللقب 
فيشمل القرفات. حقيقية أو إضانية أو ملي فيدل خلى أن الل" كه والامصانة ييه 
أسمائه تعالى. 

و"الله" علم على الذات العليّة المستجمعة للصفات الحميدة كما قاله السعد وغيره» أو 
المخصوصة: أي: بلا اعتبار صفة أصلاً كما قاله العصام. 

قال السيد الشريف: كما تاهت العقول في ذاته وصفاته لاحتجابها بنور العظمة تحيرت 
أيضاً في اللفظة الدالة على الذات» كأثة انعكسن إليها من تلك الأنوار أشعة فبهرت 
أعين المستبصرين» فاختلفوا أسرياني هو أم عربي؟ اسم أو صفة؟ مشتق؟ أو علم أو 
غير علم؟ والجمهور على أنه عربي علم مرتجل من غير اعتبار أصل منه» ومنهم أبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي والخليل. 

وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم» وبه قال الطحاوي وكثير 
من العلماء وأكثر العارفين حتى أنه لا ذكر عندهم لصاحب مقام فوق الذكر به كما 
في شرح التحرير لابن أمير حاج. 

و"الرحمن": لفظ عربي» وقيل: معرب عن "رخمان" بالخاء المعجمة لإنكار العرب 
حين سمعوه. وردٌ بأن إنكارهم له لتوهّمهم أنه غيره تعالى في قوله تعالى: قل 
ادْعُوا الّهَ أو ادْعُوا الدَحْمْنَ * 4 [بي إسرائيل1: ]01١١(‏ وذهب الأعلم إلى أنه علم 
كالجلالة لاختصاصه به تعالى وعدم إطلاقه على غيره تعالى معرفاً ومنكراء وأمًا 
قوله: في مسيلمة: "وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا" فمن تعئته وغلوه في الكفر 
لقره :لي منت 


اااي 2 
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التعيل"؟ بن ال مر تعلينا ف البداية ببالميذايةع. .و أنقنها تعن «الطرالولة 


والجميور على الدسقة شكبية :و قزل : (صييفة مبالفة4 لأن الزيادة كن اللقكل: لذ تكون: إل 
لزيادة المعنّى وإلا كانت عبثاء وقد زيد فيه حرف على الرحيم وهو يفيد المبالغة 
بصيغته» فدلت زيادته على زيادته عليه في المعنى كما لأن الرحمانية تعمج المؤمن 
والكافر» والرحيمية تخصٌ المؤمنٌ» أو كيفا لأن الرحمن المنعم بجلائل النعم 
والرحيم المنعم بدقائقها. 

والظاهر أن الوصف بهما للمدحء فيه إشارة إلى لمية الحكم أي: إنما افتتح كتابه باسمه 
تعالى متبركاً مستعيئاً به؛ لأنّه المفيض للنعم كلهاء وكل من شأنه ذلك لا يفتتح إلا 
بامتسف رذ المضوار "اه ادم 1 ضام 

(1) قوله: (الحمد): الحمد لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة 
التعظيم والتبجيل. وعرفاً فعل ينبئع عن تعظيم 586 بسبب إنعامه. فالأول أخص 
مورداً؛ إذ الوصف لا يكون إلا باللسان وأعمٌ متعلقا؛ لآنه قد يكون لا يمقابلة نعمة 
والثاني بعكسه. فبينها عموم وحهي. 

والشكن :لق ورادقه: | عم كر دا «زرغزنا صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إلى ما 
حلق لأحله. وخرج بالاختيار المدح فإنّه أعم من الحمد لانفراده في مدحت يدا 
على رشاقة قده. واللؤلؤة على صفائها فبينها عموم مطلق. 

وعند محققي الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال» وهو بالفعل أقوى منه 
بالقول؛ لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصوّر فيها التخلف, ودلالة الأقوال وضعية يتصوّر 
فيها ذلك» ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته فَإنّهِ بسط بساط الوجود 
على ممكنات لا تحصى؛ ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى» فإِنْ كل ذرة من 
ذرات الوجود تذل غليياء ولا يعصوّر في العبارات مكل هذه الدلالات» ومن فم'قال 
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عليه الضلاة والسلام: (لا أحضي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك). ثم إن 
ال ان مدر يصح أن يراد به معتى المبني للفاعل: أي الحامدية» أو المبني للمفعول: 
أي المحمودية» أو المعتّى المصدري أو الحاصل بالمصدرء وعلى كل فأل في قوله: 
'الحمد لله" إِمّا للجنس أو للاستغراق أو للعهد الذهني؛ أي: الفرد الكامل المعهود 
ا ا 

)١١‏ قوله: (الصلاة): الصلاة اسم من التصلية وكلاهما مستعمل بخلاف الصلاة بمعنى 
أداء الأركان؛ فإن مصدره لم يستعمل كما ذكره الجوهري. والجمهور على أنْها 
حقيقة لغوية في الدعاء مجاز في العبادة المخصوصة كما حققه السعد في حواشي 
الكشاف وتمامه في حاشية الأشباه للحموي. 

وفي التحرير: هي موضوعة للاعتناء بإظهار الشرف» ويتحقق منه تعالى بالرحمة عليه 
ومن غيره بالدعاء» فهي من قبيل المشترك المعنوي» وهو أرجحح من المشترك 
اللفظي» أو هي مجاز في الاعتناء المذكور. اه. قال القهستاني: ومعناها الثناء 
الكامل إلا أن ذلك ليس في وسعنا فأمرنا أن ككل ذلك إليه تعالى كما في شرح 
العأويات» :ؤرة المعهارا» ةف ملسم 

(؟) قوله: (والسلام): معناه: السلامة من كل مكروه. قال الحموي: والجمع بين الصلاة 
والسلام خروج من خلاف من كره إفراد أحدهما عن الآخر وإن كان عندنا لا يكره 
كما صرّح به في منية المفتي. وهذا الخلاف في حق نبيّنا صلى الله عليه وسلمء وأا 
خرن مس كياد قله ساقت زتريه ونين : لاه اقداية أن بورك لقا يها ولا يعلد انه 
سبيلاً كذا في شرح العلامة ميرك على الشمائل. (ردٌ المحتار", :45-46/١‏ ملنتصا). 
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و 
4.6 


وعلى آله( وأصحابه”'؟ ذوي الرواية والدراية صلاة وسلاما لا غاية لهما 
ولا نهاية”"©. 


)١(‏ قوله: (وعلى آله): احتلف في المراد بهم في مثل هذا الموضعء فالأكثرون أنهم قرابته 
صلى الله عليه وسلم الذين حُرّمت عليهم الصدقة على الاختلاف فيه وقيل: جميع 
أمّة الإحابة وإليه مال مالك واختاره الأزهري والنووي في شرح مسلم؛ وقيل غير ذلك» 
شرح التحرير. وذكر القهستاني: أن الثاني مخحتار المستقيق. (ردٌ المحتار"» .)45/1١‏ 

)١9‏ قوله: (وأصحابه): الأصحاب جمع صاحبء» قال في شرح التحرير: والصحابي 
عنا عاتن وعض الأسولييى : لذ لقي :لقنا ملي الله عليه بولله ملم وماك 
على الإسلام» أو قبل النبوّة ومات قبلها على الحنيفية كزيد بن عمرو بن نفيل» أو 
ارقن وضااق ف يحياقة: وطفد مجحهون 7الأضيد انيع جني عالق بعري ال ماري المي أن يقي 
معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد في الأصحًّ اه. 

وفلاقود أن من ازنك 0 املع افون حت و إن اللي راقم ويك الاسااه وهذا ظاهر على 
مذهي الشافعى.من أن المرتد لأ يحبط عمله ما الم يمت »على الردة. أما عندنا 
فده ]83 يحيظ لقي : ٠و‏ عمد بدن انررق الأعما نه لكلو قالواة المي يات 
تعره أقماله مسد عن الدواب بونذ لذ يحت :فاه اناوه روعي عماةة رق سيبها 
كالحجّ وكصلاة صلاها فارتدٌ فأسلم في وقتها. وعلى هذا فقد يقال: تعود صحبته 
مجرّدة عن الثواب» وقد يقال: إن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعود 
صححيته ما لم يلقه لبقاء سببهاء فتأمُل. (ردٌ المحتار"» .)417/١‏ 

(") أتى الشارح رحمه الله تعالى في المقدّمة بكلمات فيها صناعة التوحيه حيث ذكر 
امسا الكتب» وحصي البداية: أ «بداية المبتدئ» للشيخ اللإإمام ا الحسن علي 7 
أبي بكر المرغيناني الحنفي» (ت597ه) وهو متن معتبر في الفقه الحنفي. 

(كشف الظنون» 230137/7 ومعجم المؤلفين» .)5١١/7‏ 
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والهداية: أي: «الهداية في الفروع» وهو شرح على بداية المبتدئ للشيخ الإمام أبي 
الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» الحنفي (ت57ده). 
(كشف الظنون» ؟250135-501/5 ومعجم المؤلفين» .)5١١/7‏ 
والفيض: أي: «فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم» في فتاوى الحنفية: للشيخ 
إبراهيم بن عبد الرحمن الكْرْكيّ (وت477ه). وهو موضوع لتقل الراجح المعتمد 
كما في خطبته. (كشف الظنون» ؟5/7 2١70‏ وردٌ المحتار» باب التيمّمء» .)47١/١‏ 
والعناية: أي: «العناية شرح الهداية»: لأكمل الدين محمّد بن محمود بابرتي (ات5//اه) 
وطبع على هامش فتح القدير. (كشف الظنون» ؟/5*١٠).‏ 
والوقاية: أ ! «وقاية الرواية 85 مسائل الهداية» للامام برهان الشريعة محمود بن صدر 
الشريعة الأول عبيد الله المحبوبي الحنفي وهو متن مشهور اعتتّى بشأنه العلماء 
بالقراءة والتدريس والحفظ. (كشف الظنون,» ؟/70١5).‏ 
والدراية: أ «معراج اللوزاية إلى شرح الهداية» و«الدراية» اقتصار على اسمه للاختصارء 
وهو للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي (ت55/اه). 
وكثيراً ما يطلقون عليه لفظ "المعراج". 
("ردٌ المحتار"» باب قضاء الفوائت» 2»541-5154-0/5 وكشف الظنون»؟/١١).‏ 
والغاية: المراد بها إِمَا «الغاية شرح الهداية»: للشيخ الإمام أبي العباس أحمد ابن إبراهيم 
مسرو" التعنانى وله و البقم روني يكملة تي كان القاظتي معد الدون محا اديرف 
وت8537ه) من كتاب الإيمان إلى باب المرتد» سلك فيه مسلك السروجي في 
اتساع النقل. أو «غاية البيان ونادرة الأقران»: للشيخ الإمام قوام الدين أمير كاتب بن 
أمير عمر الأتقاني الحنفي إت1/5/8ه) وهو المراد عند الإطلاق كما في رد المحتار 
من كتابت الركاة يانت العاشني: 9/ 9:94 . وكشقف الطدوة عنم 


والنهاية: أي: «النهاية في شرح الهداية»: للامام حسام الدين حسين بن علي المعروف 
بالصغناقي الحنفي (ت١٠١/1ه).‏ وقد اختصر هذا الشرح جمال الدين محمود بن أحمد 
بن السراج القونوي (ت١1/اه)‏ في مجلد سماه "خلاصة النهاية في فوائد الهداية . 
كف العا 11 
وفي تلك الكلمات حسن الإبهام بذكر ما له معنى قريب ومعنّى بعيد. وأراد المعتى 
البعيد وهو المعاني اللغوية هنا دون الاصطلاحية لأهل المذهب. و بهذه اللطافة يغتفر 
ما فيه من تتابع الإضافات الذي عدّ مُخخلاً بالفصاحة إلا إذا لم يفقل على اللسان فَإنه 
يزيد الكلام ملاحة ولطافة» فيكون من أنواع البديع. 
وفي المقدّمة براعة الاستهلال أيضاً وهي أن يشير المصنّف في ابتداء تأليفه قبل الشروع 
في المسائل بعبارة تدل على المرتّب عليه لخماك: أو هي كون ابتداء الكلام 5 
للمقصود. وهي تقع في ديا بخانف الكنن كير 
(كتاب التعريفات"' للسيّد الشريف الجرجاني الحنفي (ت5١/ه)‏ ص؛ 7). 
)١١‏ قوله: (أما بعد): قال سيبويه: معناها: «مهما يكن من شىء بعد». وقال أبو إسحاق 
الزحاج: إذا كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: "أمّا بعد". وهو مبني 
على الضم؛ لأنه من الظروف المقطوعة عن الإضافة. وقيل: التقدير أُمّا الثناء على 
الله فهو كذا وأا بعدٌ فكذا. واستحبٌ القول بها في خطب الجمعة والوعظ والعيد 
وغيرها وكذا في خحطب الكتب المصنفة. 
واختلف في أُوَّل من قالهاء فقيل: سيّدنا داود عليه السلام رواه الطبراني مرفوعاً من 
حديث أبي موسى الأشعري. وقبل: أول من قالها يعقوب عليه السلام رواه الدارقطني. 
وقيل: أُوّل من قالها يَعربُ بن قحطان» وقيل: كعبُ بن لؤي» وقيل: سحبان بن 


شرح عقود رسم المفتي 


فيقول, أفقر الووض المسعوميلك هة ‏ رحمة هولاه. يأو نق, «العراض» ميخمل 
أمين بن عمر عابدين الماتريدي الحنفى”؟ -عامله مولاه بلطفه الخحفى-: هذا 
5 : 7 7 عر م : ا 2 م 
شرح لطيف وضعته على منظومتي التي نظمتها في رسم المفتي » اوضح به 
مقاصدها وأقيد به 007 نا اداه سبحائه أن يجعله د 


لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم فأقول وبه أستعين في كل حين: 


وائل» وقيل: قس بن ساعدة: والأوّل أشبه. ويمكن أن يجمع بينه وبين غيره بأنه 
بالسية لق الآرانة لمعيه والقية رالشية إلى الور خاصيةه ١‏ بيجم ينها والنمية 
إلى القبائل. (فتح الباري» كتاب الجمعة» ج", ص ١؟5).‏ 

(1) قوله: (الحنفي): ذكر العراقي في آحر شرح ألفية الحديث: أن النسبة إلى مذهب 
أبي حنيفة وإلى القبيلة وهم سطلة روتكد رو لحن وان جحماضة ماعن الحدية 
منهم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي يفرقون بينهما بزيادة ياء في النسبة 
للمذهب ويقولون: "حنيفي", وأنّه قال ابن الصلاح: لم أحد ذلك عن أحد من 
النحويين إلا عن أي يكزيك الانباري. وزة العقار" المقدمة 8011م 

(؟) قوله: (رسم المفتي): أي: العلامة النّي تدل المفتي على ما يفتي به. 

وز المنكاو"» المندم 551 
(*) قوله: (أوابدها): الأوابد جمع الآبدة» بمعتّى الوحش التي توحّشت ونفرت من 
الإنس. وأوابد الكلام: غرائبه وعجائبه. شبّه بها إِمّا لاستغرابها أو لعسر ضبطها. 
(:) قوله: (شواردها): الشوارد جمع الشاردة بمعنى الألوف إذا ندذآت وشردت. 


وشوارد الكلام: نوادره وغرائبه. 


شرح عقود رسم المفتي 


امم الإله شارع الأخكام مَعَ حَمْده أبَدا في نظامي 
َم الصّلاَةٌ وَالسلامُ سَرْمَدَا عَلَى تبي قَنْ أتانا بِالْهُدَى 


وَآله وَصَّحُْبه الكرام عَلى مَمَر الذّهر والأعَوَام 
وبَعد فالعبد الفقير المذنب ل بن عابدين 


تُوفيق به لكريم الوَاحد وَالفوَرَ بالقبؤل في المقاصد 
سو ه 5 هام م .يه 0 )2 ه 
اي نع رك تيد زد 00 إغر ارد 


أشْرغ في اليقعك”د 1 م “من فيض بَخْرِ الخد 

اعْلّمْ بأن الوَاجب اتْبَاعُ ما تَرجِيّحُهُ عَنْ أهله قد عُلمَا 

أو كان ظاهرَ 0 وَلَمْ يُرَجَّحْوَا خلاف ذاكَ فغلم 
[وجوب اثباع القول الراجح وما يتعلق به] 

أفية أن الواحيه على مرق أأراك أذ بيعذل لنفسة أو بيقع غيره أن تبغ 


أمًا الفرق بين الآوابد والشوارد فالأول يطلق على الوحوش والمراد به هاهنا المعاني 
المعضلة التي يعسر ضبطها وحلها. وأمّا الثاني فيطلق على الألوفء والمراد به هاهنا 
الأنيخاية المتشرة التى يصعب تنقيحها وتهذيبها. 
)١(‏ قوله: (درَ): والدرٌ "الجوهر"؛ وهو اسم جنس يصدق على القليل والكثير. 
ارد المحتار" المقدمة» ١/ههة).‏ 
١؟)‏ قوله: (مُستمنحاً) : استمتحة: ل منحته أي : عَطَينه اه قاموس. مادة ((منح». 
والمراد أشرع في المقصود 00000 


شرح عقود رسم المفتي 


القول الذي رححه علماء مذهبه» فلا يجوز له العمل أو الإفتاء بالمرجوح إلا 
: ش د 
في بعض المواضع كما سياتي في النظم. 
وقد نقلوا الإجماع على ذلكء ففي "الفتاوى الكبرى'”2 للمحقق ابن 
أ عه اللي ام : شرن سن 5 
حجر المكي” 1 1ل فن زوائد الو إنه لا يجوز للمفتي والعامل 


(1) قوله: (كما سيأتي): أي: في آخر النظم ما نصّه: (وَلا يَجُوْرُ بالضّعيف الْعَمَل). 

(؟) قوله: (الفتاوى الكبرى): أي: الفتاوى الكبرى الفقهية» جمعها تلميذه الشيخ عبد 
القادر ب ألحمنك بن علي الفا كحي المكي وت؟587ه). وانظر الفتاوى الكبرى» باب 
ينتعي نوم مخضا 

(7) قوله: (ابن حجر المكي): هو الإمام العلامة البحر الزاخر شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري الفقيه الشافعي» 
ولعيو انيد كن 1ف إلى مدتمين ابذاك كان ماورف اسيك ودر السهر: 
من مؤلفاته شرح المشكاة وشرح المنهاج وشرح الهمزية البوصيرية» وشرح الأربعين 
النواوية ونصيحة الملوك ومناقب أبي حنيفة وغير ذلك (ت91754ه). 

(شذرات الذهب» ١١٠/41ه-48ه),‏ 

(:) قوله: (قال): ع ل سئل رحمه الله تعالى هل يجوز الع والإفتاء والحكم 
الجن القررين: أو :الويحوي .وان الم يكن راسسا' موك الفكلة لحنت و السمكهن قن 
الفتوى وغيره؟ فأجحاب بقوله... إلخ. 

(©) قوله: (زوائد الروضة): واسمه الكامل: 'التاج في زوائد الروضة على المنهاج : 
لنجم الدين أبي الفضل محمد بن عبد الله بن ولي الدين العجلوني المعروف بقاضي 
عجلون الشافعي» (ت875ه). (كشف الظنون؛ .)073/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


من القولين أو الوحهين من غير نظر' '» وهذا لا خلاف فيه. وسبقه إلى 

3 : 00 000 5 050 
كا اللإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المنالكية عق المفتي : 
وكلام القرافي؟ دال على أن المجتهد” والمقلد لا يحل لهما الحكو 
والإفتاء بغير الراحح؛ لأنّه اتباع للهوى وهو حرام إجماعاء وأن محله في 


)١(‏ قوله: (من غير نظر): أي: من غير نظر في الترجيح» كما سيأتي عن "التصحيح". 

)١(‏ قوله: (ابن الصلاح): أي: الشيخ أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن 
موسى الكردي الشهزوري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح» كان إماماً في 
الققد:والحديكه إعاردا باللقسيور و الاص وله :و انكو بورع ولقادا؟ وله الققاوض وصاره 
الحديث وكتاب أدب المفتي والمستفتي وطبقات الشافعية وغيرهاء (ت57"ه). 

إشذرات الذهب» 07/17 -ه ا ). 

(5) قوله: (الباحي): وهو أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب الباحي 
الأندلسي المالكي. والباحي نسبة إلى باحة وهي مدينة بالأندلس» من 0 السراج 
في علم الحجاجء والحدود؛ والإشارة وغيرها (ت54174ه). 

(شذرات الذهب؛ ه/ه 281-51 والأعلام */ه؟١).‏ 

(5) قوله: (فيهما ابن الصلاح... إلخ): أ تكن ان الصلاح الإجماع في المفتي 
والعامل» والباحي المالكي في المفتي فقط. 

(5) قوله: (القرافي): هو الشيخ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
المالكي, و«القرافي» -بفتح القاف- نسبة إلى قرافة مقبرة بمصر. من مصنفاته: انوا 
البروق في أنواع الفروق في القواعد الفقهية» والذحيرة في الفروع ست مجلدات» 
واليواقيت في أحكام المواقيت» وشرح التهذيب وغيرهاء (ت5/5ه). (هدية 
العارفين» »439/١‏ والأعلام, ١/ه45-9).‏ 

١‏ قوله: أن المجتهد): ل المجتهد في الفتوى كما نقلناه لقا فيلتأمل. 


شرح عقود رسم المفتي 


المجتهد ما لم تتعارض الأدّلة عنده ويعجز عن الترجي”(2 وأن لمقلّده حيقذ 
السك اعد القولين العباف” )انين 

وقال الإمام المحقق العلامة قاسم ابن قطلوبغا” في أوّل كتابه 
'تصحيح اللو م (إني رأيت من عمل في مذهب أتثمتنا -رضي الله 
عالق صديوب نكري » بح معد على الل يعن اناه يهل يد 
فقلت: نعمء اتّباع الهوى حرام» والمرجوح في مقابلة الراحح بمنزلة العَدم, 


)١(‏ قوله: (ما لم تتعارض الأدلة... إلخ): أي: إذا تعارضت الأدّلة عند المجتهد وعجز 
عن الترحيح, فإن له الحكم بأيهما شاء لتساويهما عنده» وعلى هذا فيصح سي 5[ 
من القولين إليه» كما سيأتي التصريح من المؤلف» ص”١١.‏ 

)١(‏ قوله: (وأن لمقلده حيئذ الحكم... إلخ): أي: إذا عجز مقلد المجتهد عن ترجيح 
قولى إنامةع فتحيعة: يجوز له السك با جد القولين لجماعاء بويمكن أن يكو متغناة 
أن المجتهد إذا عجز عن الترجحيح فحينئذ يجوز لمقلده الحكمٌ بأحد القولين؛ والله 
تعالى أعلم. 

() قوله: (قاسم بن قطلوبغا): أي: أبو العدل قاسم بن قَطْلوبُعا بن عبد الله المصري 
فقيه علامة حنفي. من تصانيفه: "إحارة الأقطاع", و"الأحوبة عن اعتراضات ابن 
1517 
طبقات الحنفية"» و"الترحيح والتصحيح على القدوري" وغير ذلك (ت8179ه). 

(هدية العارفين» 2850/١‏ وشذرات الذهب» 87/17 ). 


(1) "تصحيح القدوري") ص ١؟١-57١1.‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


والترجيح بغير مرجّح'؟ في المتقابلات”'' ممنوع. 

وقال في "كانه الأول 7" لسري "اسن اله يلم على المشهور 
من الروايتين أو القولين فليس له التشهّي والحكم بما شاء منهما' ' من غير 
نظر في الترحيح. 

وقال الإمام أبو عمرو في "أدب المفتي"": اعلم أن من يكتفي بأن 
ار ري شه واف لتر ار وج الس انريم وما فاته 


الأقوال والوجوه من غير نظر في الترحيح» فقد جهل وخرق الإجماع. 


)١(‏ قوله: (والترجيح بغير مرجّح): سيذكر في الأبيات قواعد -وهي تسعة- التي 
ذكروها في الكتب وجعلوها علامة على المرجحح من الأقوال» فاحفظ. 

)١(‏ قوله: (في المتقابلات): أي: الأقوال المتقابلة» وهي اها ضيف يها الك 

(؟) في تصحيح القدوري: (أصول الأقضية). 

(4) قوله: (كتاب الأصول): أي: "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" 
ويقال له أيضاً: "التبصرة في أدب القضاء" للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكي» (ت494/اه). 

(كشف الظنون» ,#99/١‏ والأعلام, .)07/١‏ 

(ه) في تصحيح القدوري: (التشهي في الحكم بما شاء منها). 

(5) في أ وب ود: (آداب المفتي). 

قوله: (أدب المفتي) : عق «أدب المفتي والمستفتي») للشيخ أن عمرو عثمان بن عبد 
الرحمن الكردي الشهزوري المعروف ب: ابن الصلاح (ت51547ه). (كشف الظنونء 
8/١‏ والأعلام» .)30١8-7017/5‏ وانظر أدب المفتي» المسألة الخامسة عشرة» فصل 
أحكام المفتين» صه١١.‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


وحكى الباحي أنه وقعت له واقعة فأفتوا فيها بما يضرهء فلمًا سألهم قالوا: 
ما علمنا أنه لكء» وأفتوه بالرواية الأحرى التي توافق قصده. قال الباحي: 
وهذا مما لا حلاف بين المسلمين ممن يعتّد به في الإجماع أنه لا يجوز. 

قال في "أصول الأقضية”": ولا فرق”" بين المفتي والحاكه” إلا أن 
المفتي مخبر بالحكم'' والقاضي ملزم به" ') انتهى. 


)١(‏ في تصحيح القدوري: (بأنها). 

(؟) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .57/١‏ 

)9١‏ قوله: (لا فرق... إلخ): ع من حعيت إن اكلا منهها لا يجوز له العمل بالتشهي» 
بل عليه اتباع ما رجّحوه في كل واقعة وإن كان المفتي مخبراً والقاضي ملزماء 
وليس المراد حصر عدم الفرق بينهما من كل جهة؛ فافهم. 

رد المحتار» المقدمة» .6١ 1/6/١‏ 
وقال الحلبي في حاشيته: فيه أن بينهما فرقاً من وجه آخر وأنْ المفتي يصدّق المستفتي 
في حلاف الظاهر بخلاف القاضي. 

(5:) قوله: (ولا فرق بين المفتي والحاكم): أي: في العمل بعلامات الإفتاء» وهذا 
لا ينافي أن المفتي له أن يفتي بالديانة والقاضي يقضي بالظاهر. (طء .)50/١‏ 

)5١‏ قوله: (مخبر بالحكم): أي بالحكم للمستفتي . (طء ١/١‏ ه). 

)5١‏ قوله: (ملزم به): أ بالحكم بالحبس والتعزير عند عدم الامتثال وله إقامة 
الحدود والقصاص. (طء .)50/١‏ 


ااا اي 0 


شرح عقود رسم المفتي 


9 نقل 7 (وأمًا الحكم والفعيا0") 0 هو مرجو 2 فخلااف 
الإجماع). وسيأتي ما إذا لم يوحد ترجيح لأحد القولين. 

وقولي: «عن أهله» : قي أهل الترجيح إشارة ا أنه لا يكتفي بعر يح 
أي عالم كان. فقّد قال العلامة شمس الدين أحمد”' بن سليمان الشهير بابن 


)١١‏ قوله: 0 نقل بعده): 5 المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في '"تصحيح 
القدوري"» وانظر صاء .١7‏ 

(؟) قوله: (الحكم والفتيا... إلخ): وكذا العمل به لنفسه. (ردٌ المحتار» .)175/١‏ 

() في تصحيح القدوري» صاء :١١‏ (الحكم أو الفتيا بما). 

(4) قوله: (بما هو مرحوح): كقول محمد مع وجود قول أبي يوسفء إذا لم يصحح 
أو يقو وجهه وأولى من هذا بالبطلان الإفتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم يصحّح 
والإفتاء بالقول المرجوع عنه» ح. (ردٌ المحتار» المقدمة» .)١75/١‏ 

وقال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى: قوله: (كقول محمّد مع وجود قول 
أبي يوسف): ومن الأولى قوله مع قول الإمام. 

وقوله: (إذا لم يصحّح أو يقو وجهم): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى 
في حدّ الممتار :)055-1١75/1(‏ أقول: الأول للعامي والثاني للذي له نظر في الدليل» 
أعني : أصحاب الترجيح. 

.)9/١ في النسخ كلها: (محمد) وهو حطأ والصواب ما أثبتنا. (انظر رد المحتار»‎ )5١( 

(1) قوله: (ابن كمال باشا): هو الإمام العالم العلامة الرحلة الفهامة. كان بارعا في 
العلوم» وقلما أن يوجد فنّ إلا وله فيه مصنف أو مصنفات» منها: تفسير القرآن 
العزيز» لم يكمل» وشرح الهداية لم يكملء والإصلاح والإيضاح في الفقه» ورسائل 


لتكت :1ج لتك 


شرح عقود رسم المفتي 


في بعض رسائله7"©: (لا بد للمفتى المقلّد أن يعلم حال من يفتى بقوله» ولا نعنى 
بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد؛ إذ لا يسمن ذلك ولا يغنى» 
بل معرفته في الرواية ودرحته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون على 
بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترحيح بين 
[طبقات الفقهاء رحمهم الله تعالى] 
فنقول: إل الفقهاء على سبع طبقات27©: 
الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع كالائمة الاو ومن نيالك 


كثيرة في فنون عديدة لعلها تزيد على ثلاثمائة رسالة» (ت٠55ه).‏ (الطبقات السنية) 
اق اد نووز المنسارن: ١‏ 4م 

)١١‏ قوله: (في بعض رسائله): 6 في الرسالة المسماة ب: «وقف البنات» كما في 
الطحطاوي على الدرٌ المختار .)051/١(‏ وهذه الرسالة تتعلق بالكلام على مسألة 

؟) قال في الدرٌ المختار :)١85-١1/١(‏ (إن المجتهد المطلق قد فقد» وأمًا المقيد 
فعلى سبع مراتب مشهورة). 

فال العالقنة اناس على قول الدر رو اما 'المفتد الحم :فيه أمزات: الأول أن المععييد 
البطلى"' علب لسع لنت أن سن السعة سوا ممكيقين ضضوها السافة 
فكان عليه أن يقول: "والفقهاء على سبع مراتب". 

(١‏ في رد المحتار (١/لاه ١‏ حلره :)١‏ الإإمام الاعظم أبو حنيفة نعمان بن ثابت كوفي 


رحمه الله ولد كةو ارركم وتوفي سنة ٠ه‏ ١ه‏ وعاش 7١‏ سنة» وقد ولد الإمام مالك يخ 


سي د 


شرح عقود رسم المفتي 


مسلكهه'' في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدّلة 
الأربعة'"" من غير تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. 


أنس مدني رحمة الله سنة. 9ه» وتوفي سنة1/4١ه‏ وعاش 85 سنة» والإمام محمد بن 
إدريس الشافعي المكي ولد سنة٠‏ ١ه‏ وتوفي سنة؛ ١٠ه‏ وعاش 4ه سنة» والإمام 
أحمد بن حنبل البغدادي ولد سنة4"١ه»‏ وتوفي سنة١41‏ ١ه‏ وعاش 1/ا سنة. وقد 
نظم جميع ذلك بعضهم مشيراً إليه بحروف الجملء» لكل إمام منهم ثلاث كلمات 
على هذا الترتيب فقال: 

تأريخُ نُعْمَانَ يَكَنْ سَيْفْ سَطًا وَمَالكُ في فَطْع جرف ضصبطًا 


_ 
أ سََ 7 لال ع وحم فر رع ن سايتر سه 


والشافعي صين ببرنك واحمد عير ار بجعل 


فاحسب على ترتيب نظم لشعر ميلادهم فمَوتهم كالعمر 

)١١‏ قوله: (ومن سلك مسلكهم): مثل الإمام سفيان الثوري» والإمام الأوزاعي» 
والإمام إسحاق بن راهوية» والإمام ابن أبي ليلى والإمام الشعبي والإمام داود الظاهري 

(؟) قوله: (الأدلة الأربعة): وهي: .١‏ الكتاب: أي: القرآن الكريم. وشريعة من قبلنا 

؟. والسئة: أي: أقوال النبي المصطفى وأفعاله وتقريراته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. 
أما أقوال الصحابة فتابعة للسئة. 

*. والإجماع: أي: إجماع من يُعتدٌ بإجماعه نحو الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
اجمعين. واما تعامل الناس فتابع للاجماع. 

4. والقياس: أي: القياس المستنبط من الثلاثة المذكورة. ويتبعه التحري واستصحاب 
الان). «والطاحطاوض ضاق الكت مله لكايه ١‏ رةه لم 


سي مس 


شرح عقود رسم المفتي 


الكالية مق العحوافون فى المانقي كان يرسك ومددد رسال 


أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخخراج الأحكام عن الأدّلة المذكورة”) 


)١١‏ قوله: (طبقة المجتهدين في المذهب): ويستظهر الشارح رحمه لله تعالى قرييا كن 
عبارة السراج الونذئ أن الطبقة الثانية -وهم أصحاب الإمام- أهل اجتهاد مطلق إلا 
أنهم قلدوه في أغلب أصوله وقواعده بناء على أن المجتهد له أن يقلد آخر... إلخ. 

)١١‏ قوله: راض يوسف): أي : الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب سعد الأنصاري 
الكوفي البغدادي (أبو يوسف)» فقيه» أصولي» مجتهدء محدّث» حافظ» عالم 
بالتفسير والمغازي وأَيّام العرب» ولد ب"الكوفة" +١١ه‏ وتفقه على أبي حنيفة. من 
آثاره: "كتاب الخراج"» و"المبسوط" في فروع الفقه الحنفي ويسمّى ب"الأصل"'2 
اتاب قي أذب. القاضي "" هلق نهب ألي. حليفة) »زا الأمالي" في قفد بوتوي 
ب"بغداد" لخمس علون من ربيع الآخر 7/١ه.‏ 

(سير أعلام النبلاى /١9-17/17/17‏ ومعجم المؤلفين» ا 


ع 


قولة» ومسمنم: أي الامام: أو .عبك الله«محيد من النسين. بن “فزق الشبباق 
قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط سنة اثنتين وثلاثين ومائة ونشأ بالكوفة وسمع 
العلم من الإمام الأعظم والأوزاعي والإمام مالك والثوري ومسعر بن كدام وروى 
عنه الإمام الشافعي وغيره من العلماء الكرام والمشايخ العظام. من تصانيفه: الجامع 
الكبير والصغير وغيرهما في فروع الفقه الحنفي (ت85/١ه).‏ 
(الفوائد البهيّقه ص7 25١‏ ومعجم المؤلفين» .)5١1/9‏ 
الحنفى رحمه الله تعالى في حدّ الممتار :)١717/١(‏ أقول: هذا فيما لا قول فيه للامام 
ما ما فيه له قول واحدء فلم يخالفوه فيه لما ثبت عنهم بالأيمان الغلاظ الشداد أن 


للتتتكتك 420 تك2 


شرح عقود رسم المفتي 


على حسب القواعد التي قررها أستاذهم, فإنْهم وإن حالفوه 8 بعص أحكام 
الفرو ع0" لكنّهم يقلدّونه”© في قواعد الأصول2. 


كل ما قالوه قول للإمام أمّا ما له فيه قولان أو أقوال احتار هو رضي الله تعالى عنه 
منها قولا واستقرٌ عليه رأيه» فلهم أن يختاروا غيره من أقواله التّي عدل عنهاء وبه 
يُمتازون عن المجتهدين في المسائل. 

)١‏ قوله: (وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع): قال الإمام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في جد الممتار (0797/1: أقول: علمت معتى مخالفتهم أنهو لا 
يخرجون عن أقوال الإمام رضي الله تعالى عنه وعنهم. 

)5١‏ قوله: (لكن يقلدونه): أي: في أكثر قواعد الأصول» كما لا يخفى على المتأمّل. 

(*) زاد في رد المحتار :)١81/١(‏ (وبه يُمتازون عن المعارضين في المذهب كالشافعي 
وغيره المخخالفين في الأحكام غير مقلدين له في الأصول). 

(5) قوله: (طبقة المجتهدين في المسائل): انظره مع ما يستظهر الشارح رحمه الله تعالى 
قريباً أن المراد بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع. 

(5) في رد المحتار» :١8١/١‏ (لا نص). 

© أقول: توفي الخصاف سنة: ١5١هء‏ والطحاوي سنة: ١ه‏ والكرحي سنة: ٠.‏ 4 لاه 
والحلواني سنة:"ه؛ه, والسرحسي في حدود سنة .٠8.ده»ه‏ والبردوي سنة: 
5ه وقاضي خحان سنة: ”557ه»ء والرازي سنة: "07١‏ هي والقدوري سنة: 
4ه وصاحب الهداية سنة: 97 هه. منه [أي: من العلامة الشامي] . 


(79) قوله: (الخصاف): أي: أبو بكر أحمد بن عمر (أو عمرو) بن مهير الشيباني 


شرح عقود رسم المفتي 


1 : (1) ) ا د زر 


القي فيو كات اقاماد قارض جاسا عاردا هيه عاق و كان قد عند 
المهتدي بالله» وله من المصنفات: كتاب الوضاياء والشروط الكبير والضغير؛ وكتاب 
المحاضر والسجلات» وكتاب أدب القاضي وغيرها (ت١51١ه).‏ (تاج التراحم» 9/١‏ 
والطبقات السنية» .)١514-1١١/١‏ 

)١(‏ قوله: (أبي جعفر الطحاوي): أي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء 
كان إماماً فقيهاً من الحنفيين صحب المزني وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار حنفي 
المذهب وكان ثقة ثبتاء تفقه بمصر على أبي جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن 
عيسى» من تصانيفه: شرح معاني الآثار ومشكل الآثار وبيان السنّة وغيرها (إت١77ه).‏ 

(شذرات الذهب» 4/ه١١-5 2٠١‏ والفوائد البهيّة» ص 4١‏ -47). 
(؟) قوله: (أبي الحسن الكرحي): أي: أبو الحسن عبيد الله بن حسين الكرحي شيخ 
الحنفية بالعراق. كرخ حدان تكرر ذكره فى "الهداية" اتتهت إليه رياسة أصحاب 
أبي حنيفة بعد أبي حازم وأبي سعيد البردعي وانتشرت أصحابه وكان كثير الصوم 
والصلاة صبورا على الفقر والحاجة» (ت٠*7”2ه).‏ 
(الفوائد البهيّة» صة »١ 50-١‏ وشذرات الذهبء 70/5؟5-١37,‏ والأعلام, .)١917/4‏ 
() قوله: (شمس الأئمة الحلواني): أي: أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن 
صالح الحلواني الملقب شمس الأئمة من أهل بخارى. فقيه إمام أصحاب أبي 
حنيفة بها في وقته. والحلواني -بفتح الحاء وسكون اللام- منسوب إلى عمل 
الحلوى أو بيعها رحمه الله تعالى. من تصانيفه: شرح أدب القاضي للخصاف 
والواقعات وشرح الجامع الكبير للشيباني في فروع الفقه الحنفي وكتاب النفقات 
وغيرها (إت545 54ه). 
(طبقات الحنفية» ؟:/55--2»51 ومعجم المؤلفين» 17/5 .)١‏ 


ااا 0 
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وشمس الأئمة السرحسي”'' وفخر الإسلام البزدوي7' وفخر الدين قاضي 
حان”" وغيرهم. فَإِنُْهم لا يقدرون على مخالفة الإمام لا في الأصول ولا في 


)١(‏ قوله: (شمس الأئمة السرحسي): أي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرحسي شمس الأئمة» أحد الفحول الأثئمة. فقيه ومتكلم وأصولي ومناظر. من 
كتبه: المبسوط» وشرح السير الكبير في مجلدين ضحمين أملاهما في الجب 
وكتاب في أصول الفقه وغيرها (إت4/8ه). 

(طبقات الحنفية» ؟/4/١7/5-1‏ ومعجم المؤلفين» //579). 

(؟) قوله: (فخر الإسلام البزدوي): أي: أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن 

عبد الكريم» فخر الإسلام البزدوي المعروف بأبي العسر الحنفي» فقيه وأصولي 

ومحدث ومفسر. من تصانيفه: المبسوط وشرح الجامع الكبير للشيباني في فروع 

الفقه الحنفي وكشف الإستار في التفسير وكنز الوصول إلى معرفة الأصول وغيرها 
(وت5/:ه). 

وقال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى: لقبوه ب"أبي العسر" لأدقّ إشارات هذا 
الأماء اليمناء...وفى القوائد النهية الدذيكتق نأض العسن أن #قياتيقه. دقيقة تعمد 
الفهم على كثير من الناس لأدق الإشارات فيها. 

(الفتاوى الرضوية» 253793/١‏ والفوائد البهيّة» ص؛ 2١١‏ ومعجم المؤلفين» .)١197/10‏ 

() قوله: (فخر الدين قاضي خان): أي: أبو المحاسن حسن بن منصور بن شمس 
الدين أبي القاسم محمود بن عبد العزيز» فخر الدين المعروف ب"قاضي حان" 
الأوزجندي الفرغاني» فقيه حنفي من كبارهم. والأوزحندي نسبة إلى أوزجند 
بنواحي أصبهان» قرب فرغانة. من تصانيفه: الفتاوي أربعة أجزاء والأمالي والواقعات 
والمحاضر وشرح الزيادات وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير وشرح أدب 
القضاء للخصاف وشرح منظومة في الخلاف لأبي حفص النسفي ومنتخب 


بيد 23033 
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الفرو ع, لكنهم يستتيطون الأحكام 5-0 المسائل التي لا نص فيها عنه على 
حسب أصول قرّرها ومقتضى قواعد بسطها. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدّين كالرازي” وأضرابه» فَإنْهم 
لا يقدرون على الاجتهاد أصلا لكنْهِم لإحاطتهم بالأصول وضبطه”" للمآخذ 
يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين منقول عن 
صاحب المذهب أو عن أحد من أصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول 
والمقايسة على أمثاله ونظائره من الفروع. وما وقع في بعض المواضع من 
"الهداية" من قوله: "كذا في تخريج الكرحي وتخريج الرازي" من هذا القبيل. 


الزيادات كلها في الفقه وآداب الفضلاء في اللغة وغير ذلك (ت017ه). (شذرات 
الذهب» 5/:.ه-ه0١ه»‏ وطبقات الحنفية, 5.6/97 .)١51١-1١‏ 

وقد عدٌ المؤلف رحمه الله تعالى في ردٌ المحتار فخر الدين قاضي خان من أهل الترجيح 
حيث قال: كصاحب الهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجحيح هم أعلم 

(ردّ المحتار» باب المياه» تحت قوله: لكن في النهر... إلخ. .)717//١‏ 

(1) في النسخ كلّها: (من)؛ والصواب ما أثبتناه من رد المحتار» .17/١‏ 

© قوله: (الرازي): هو أحمد بن علي بن أبي بكر الرازي المعروف بالجصّاص خخلافا 
لمن زغنى أن الخصناض غير الرازي. كما افده في "الخوااض الحطية” يوه من 
جماعة الكرخي وتمام ترجمته في طبقات التميمي وذكر أن وفاته سنة: ./ا هه 
عن خمس وستين سنة ومثله في تراحم العلامة قأسم. منه [أي: من العلامة الشامي] 

؟) قوله: (ضبطهم): الضبط: هو الحفظ بالجزم, قاموس. والمراد به هنا حفظهم 
بالجزم. إردٌ المحتار» ١/هه).‏ 


ااا 2 
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الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح”'2 من المقلدين كأبي الحسن 
القدوري”"؟ وصاحب الهداية”" وأمثالهما”'». وشأنهم تفضيل بعض الروايات 
على بعض آخر بقولهم: "هذا أولى" و"هذا أصحّ رواية" و"هذا أوضح" و"هذا 
أوفق للقياس" و"هذا أرفق للناس". 


)١(‏ في ب ود: (التخريج) وهو تصحيف. 

)١(‏ قوله: (القدوري): أي: الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي. له المختصر في فروع الحنفية والتجريد وغيرهما (ت/57ه). 

(الفوائد البهيّة» ص . 5» والأعلام, .)5١7/١‏ 

(*) قوله: (صاحب الهداية): وهو الشيخ برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل المرغيناني. فقيه وفرضي ومحدث وحافظ ومشارك في أنواع من 
العلوم. من تصانيفه: الهداية والتجنيس والمزيد ومختار الفتاوى وشرح الجامع 
الكبير للشيباني كلها في فروع الفقه الحنفي (ت55 ه). (معجم المؤلفين» 45/1). 
وسيأتي ص١7‏ من الشارح: أنه من طبقة أصحاب التخريج والتصحيح, فليتأمل. 

(4) قوله: (وأمثالهما): كالمحقق على الإطلاق كمال الدين بن الهمام وتلميذه المحقق 
العلامة قاسم بن قطلوبغا رحمهما الله تعالى» كما يأتي التصريح من الشارح العلامة 
ابن عابدين الشامي صفه .١‏ 

قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)105-76-0/١(‏ 
وكمثل المحبوبي ونجم الدين عمر النسفي وصاحب المحيط وشيخ الإسلام وفخر 
الإسلام كما في "رد المحتار" من باب صلاة المريض» تحت قوله: في ظاهر 
الوونايةة .9 جربو كالاماء الأعر أي الليث تداق صانسي التحصر»ه والاماء 
ملك العلماء أبي بكر مسعود الكاشاني» والإمام على بن محمد الإسبيجابي والإمام 
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السافسة» بحلقة التانين القادزيق عن لعفي بن الأفون بولقو 
والضعيف وظاهر الرواية وظاهر المذهب والرواية النادرة كأصحاب المتون 
ا ار ار يي الب رح ل ا رسيي 
المجمع”' وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 


قولة: اعون" المعيرم أن تمن الداتروي "كوا تن رد السعتان 1 1 
(؟) قوله: وكصاحب الكنر): أي: أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ 
الدين النسفي أحد الزهاد المتأحرين صاحب التصانيف المفيدة فى الفقه والأصول» 
له "المستصفى" فى شرح المنظومة» وشرح النافع سمّاه ب"المنافع" و"الكافي فى 
شرح الوافي" و"الوافي" تصنيفه أيضاء و"كنر الدقائق"» و"المنار" فى أصول الفقه 
وغيرهالات١١٠/اه).‏ (طبقات الحنفية 2751/1-5170/١‏ ومعجم المؤلفين» ؟١/8١5).‏ 
ورم قوله: (صاحب المختار): 2 5 الفضل عبد الله بن محمود بن مودود بن 
محمود الموصلي الإمام الداقي بودن الدييه قيض نقييا عالها نامدن مذريها 
غارنا: بالسيهي و كان فك وى لاد الكرفق جع الساتفية "لمان للقي 
و"كتاب الاختيار لتعليل المختار" وكتاب المشتمل على مسائل المختصر وغيرها 
(إت5"875ه). (طبقات الحنفية» 2551/١‏ ومعجم المؤلفين» ؟/555-1795). 
(:) قوله: (صاحب الوقاية): أي: الإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول 
عبيد الله المحبوبي الحنفي. (طبقات الحنفية 2531/1١‏ ومعجم المؤلفين» 595-1795/7). 
)5١‏ قوله: (صاحب المجمع): أ احيد بن علي بن تعلب بن 5 الضياء البغدادي 
البعلبكي الأصل المنعوت بمظفر الدين المعروف بابن الساعاتي» إمام كبير حليل عالم 
علامة. من تصانيفه: 'مجمع البحرين" في الفقه وشرحه في مجلدين كبيرين» وله 
"البديع" فاضة ل الفقه جمع فيه بين أصول فخر الإسلام البزدوي والأحكام للآمدي 


وغيرها («ت5535"ه). (هدية العارفين» »٠١١-١١٠٠١/١‏ والفوائد البهية» صاه5-7؟). 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


العانعةة قلق ١‏ ننه دين لون لذ ورور ف ل اا كو بول رفون 
بين الغث والسمين ولا يميّزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون 
كحاطب ليل”"» فالويل لمن قلدهم كل الويل) انتهى مع حذف شيء يسير؛ 
وستأتي بقية الكلام في ذلك. 

وفي آخحر "الفتاوى الخيرية"0©: (ولا شك أن معرفة”؟ راجح المختلف 
فيه من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفاء هو نهاية آمال المشمّرين في تحصيل 
العلم» فالمفروض على المفتي والقاضي التثبّت في الجواب وعدم المجازفة 
فيهما خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال وضِدّه »2 ويحرم اتباع 
الهوى والتشهي والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة العظمى, 
فإنَ ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي) انتهى. 


)١١‏ قوله: (حاطب ليل) : أ برحل يتكلم بالغث والسمين» مخلط في كلامه وأمره 
لا يتفقد كلامه كالحاطب بالليل الذي يحطب كل رديء وجيّد؛ لأنه لا ييصر ما يجمع 
ف تلش ان روي نش السطانى مطل لعمهدا اننا اسييطا طني ارلا كا كآنه رذ معاي لاد 
ريما وقعت يده على أفعى فئهسته و كدلاك الذي لا يرم لسائه ويهجو الناس ويذمهم 
ها كان ذلك 55 ليه (لسان العرب والقاموس المحيطء مادة «حطب»). 
(إت١8/١١ه).‏ (هدية العارفين» 258/١‏ ومعجم المؤلفين» .)594/١‏ وانظر من الخيرية 
الي 

(4) في الفتاوى الخيرية: (فيه حوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال أو ضده). 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 
[حكم الإفتاء من الكتب الضعيفة] 
قلت : فحيث علمت وحوب اتباع الراحح من الأقوال وحال المرجح 
لهء تعلم أنه لا ثقة بما يفتى به أكثر أهل زماننا بمجرّد مراجعة كتاب من 


الكتب المتأخّرة خصوصاً غير المحررّة ك"شرح النقاية"0© للقهستاني9») 
وله الل ا و"ارافاة ال 07 وتعوهاء فإنها لشةة ضيه 1 


)١(‏ قوله: (شرح النقاية): أي: جامع الرموز: لشمس الدين محمد الجرابناي له 
القهستاني (ت في حدود ؟35ه). وهو أعظم الشروح نفعاً وأدقها إشارة ورمزا 
كثير النفع عظيم الوقع. (كشف الظنون» ؟/١9171١»‏ هدية العارفين» 077/7. 

(؟) قوله: (للقهستاني): أي: لشمس الدين محمد الخراساني ثم القهستاني نزيل 
بخاراء مرحع الفتوى في ما وراء النهر» من تصانيفه: "شرح النقاية' وغيره» (ت في 
حدود 55175ه). و«قهستان» بضم القاف والهاء» وسكون السين وفتح التاء المقاة 
من فوق» وفي آخرها النون» بلدة متصلة بنواحي هراة والعراق وهمذان ونهاوند. 

(كشف الظنون» 2١91١/9‏ والأعلام» ؟/١).‏ 

09) قوله: (الدرٌ المختار): أي: «الدر المختار في شرح تنزير الأبضارن) لعميدة المتأجرين 
العلامة الشيخ محمد بن علي بن محمد بن علي الملقب بعلاء الدين الحصكفي 
الدمشقي (ت88١٠١ه).‏ وهو أحسن وأهم شروح تنوير الأبصار للتمرتاشي في 
الفقه على المذهب الحنفي. يقتصر المتن والشرح على بيان الأحكام الفقهية على 
مذهب الحنفية دون مقارنة مع بفية المذاهس: 

(ردٌ المحتار» 2١5-1١5/١‏ ومعجم المؤلفين» 47/9 5). 
(:) قوله: (الأشباه والنظائر): أي: في الفروع للفقيه الفاضل زين الدين بن إبراهيم 
المعرو ف بابن نجيم المضاي الحنفي وت١507ه).‏ 


ايح د 


شرح عقود رسم المفتي 


واللإيجاز كاقنق تان ال مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل 
في مواضع كثيرة وترحيح ما هو خلاف الراحح بل ترحيح ما هو مذهب 
الغير مما لم يقل به أحد من أهل المذهب”. 

ورأيت في أوائل "شرح الأشباه'”" للعلامة محمد هبة الله البعلء 0 
قروو كنب اران سداق عيب كوي ارس 1ك يتاي اناده 


قال في ردّ المحتار (158/1) عن الأشباه والنظائر: (أقول: إن فيها من الإيجاز في التعبير 
ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأحذهء بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز 
المخل ... إلخ). 

)١(‏ قوله: (الألغاز): جمع ألغورّة بالضمّ ما يعمّى به. ألعْرَ كلامّه وألعْرَ فيه: عمّى 
اله ونال لغاء عرق تلتوي وتشكل على سالكهاء كذا في القاموس ولسان العرب. 
وذكر في الغمز أن المراد بها المسائل التي قصد إحفاء وحجه الحكم فيها لأحل 
الامتحاث. 

(؟) في رد المحتار :)١778/١(‏ (يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي فلا يأمن 
المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد له من مراحعة ما كتب عليها 
من الحواشي أو غيرها). 

(6) قوله: (شرح الأشباه): وهو «التحقيق الباهر» للشيخ محمد هبة الله بن محمد بن 
يحيّى بن عبد الرحمن بن تاج الدين البعلي الحنفي (ت774١ه).‏ 

(5) سقط من أ وب وج كلمة: (البعلي). 

(5) قوله: (شرح الكنز): وهو «الجامع للطائف والرقائق» للشيخ معين الدين محمد بن 
عبد الله القراهي الهروي المعروف ب: منلا مسكين الفقيه الحنفي (ت4 56ه). 


ااا 2 


شرج عدرة وس الحني 
الاطلاع على حال مؤلفيهماء أو لنقل الأقوال الضعيفة كصاحب "القنية"20 أو 
لاعتصار مغل كالدرٌ المختار” للحصكفي وثالتهر"" وني شرح 
الكنز”». قال شحنا صالح الجينيني”: إِنّه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتب إلا 
إذا علم المنقول عنه والاطلاع على مآاحذهاء هكذا سمعته منه وهو علامة في 
الفقه مشهور والعهدة عليه) انتهى. 


)١(‏ قوله: (صاحب القنية): أي: الشيخ أبو الرحاء نجم الدين مختار بن محمود 
الزاهدي الحنفي الغزميني (تل8مه"5ه). و«القنية» - «قنية المنية لتتميم الغنية» . 
"كسيف نوق" + / اتام ا 'الملدية العا رقن "م الا 
(5) سقط من أ وب كلمة: (مخل). 
(؟) قوله: (النهر): أي: «النهر الفائق بشرح كنز الدقائق» للشيخ عمر بن إبراهيم بن 
محمد سراج الدين المعروف بابن جيم المصري الحنفي (ت ٠١٠٠ه).‏ 
("كشف الظنون"» ؟5/7١5١2»‏ و"معجم المؤلفين", .)77١/107‏ 
)4١‏ قوله: (العيني شرح الكنوم: أض: «رمز الحقائق بشرح كنز الدقائق»» للشيخ العلامة 
بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفي (ته 5/ه). 
و"كقيف الفلنون" 316/2 
(5) قوله: (صالح الجينيي): وهو الشيخ صالح بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد 
العزيز الجينيني الدمشقي الحنفي. له: تكميل دستور الأعلام لابن عزم ورسائل 
تأريخية وغيرها (ت١/١١١ه).‏ 
(معجم المؤلفين» 5/١‏ 2). 


فتك 5095 لتك 


شرح عقود رسم المفتي 


[وقوع الخطأ في النقل في الكتب الفقهية وأمغاله] 
قلت: وقد يثفق نقل قول في نحو عشرين كتاباً من كتب 
المتأخرين' '» ويكون القول خط" أخطأ به أوّل واضع له. فيأتي مّن بعده 
وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض. 
.١‏ كما وقع ذلك في بعض مسائل ما يصحّ تعليقه وما لا يصح. 


)١١‏ قوله: (المتأخرين): المراد من لم يدرك أئمة المذهب الثلاثة» وقيل: هم من 
شمس الأئمة الحلواني (ت48 54ه) إلى حافظ الدين البخاري ات5597ه). 
(الفوائد البهية» صا ؟7). 
6 قوالةة وخمطلاء: انعط هو أن. يقضنة. بالقعل غير "المحل الذي قصل ييه الجناية: 
كالرمي إلى الصيد فأصاب آدمياء «تحرير». وفي القاموس: الخطأ ضدّ الصواب 
ثم قال: والخطأ ما لم يتعمد. زود السطاو 1 
(9؟) قال المحقق البحر (كتاب البيع» 509-508/5): (وقد يقع كثيراً أن 5 يذكر يدا 
حطأ في كتابه» فيأتي مّن بعده من المشايخ فينقلون تلك العبارة من غير تغبير ولا تنبيه؛ 
فيكثر الناقلون لها وأصلها لواحد مخطئ كما وقع في هذا الموضع ولا عيب بهذا 
على المتعية [آد موالانا: اتحمت ين 'اامصمرى نيرايط العدهي لو كر ةاجن 
لا يصحّ تعليقه بالشرط وما يصحّ على هذا الوحه. وقد نبُهنا على مثل ذلك في 
الفوائد الفقهية في قول قاضي ححان وغيره: أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن 
تجهيل إلا من ثلاث. ثم إنى تبعت كلامهم فوجدت سبعة أحرئ زائدة غلى الثلائة 
0 بّهتْ على أن أصل هذه العبارة للناطقي أحطأ فيهاء ثم تداولوها ويرحم الله 
المحقق صاحب الهداية لم يلتفت إلى جمع هذه الأشياء ووضعها في كتابه وهو دليل 
على كمال ضبطه وإتقانه» ولو حذفها المصنف رحمه الله تعالى لكان أسلم. 


شرح عقود رسم المفتي 


على ذلك العلامة ابن نجيه''2 في "البحر الرائق"7©. 
[مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن] 
؟. ومن ذلك مسألة”" الاستئجار على تلاوة القرآن المجرّدة» فقد 
وقع لصاحب "السراج الوها "27 و"الجوهرة"00) شرح "القدوري" أنه قال: 


)١(‏ قوله: (العلامة ابن نجيم): أي: زين الدين بن إبراهيم بن محمّد الشهير بابن نجيم 
المصري الحنفي. له تصانيف منها: "الأشباه والنظائر" في أصول الفقهء و"البحر 
الرائق”" و الرسائل الزينية”" و"الفتاوى الزينية' في فقه الحنفية» وشرح المنار في 
الأصول (ت0١917ه).‏ (إشذرات الذهب» 258/8 وكشف الظنون» 8/7 .)١5١‏ 

)١(‏ قوله: (البحر الرائق): أي: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين بن 
إبراهيم الشهير بابن نجيم المصري الحنفي (ت١97ه).‏ وهو كتاب كبير في الفقه 
على المذهب الحنفي» وشرح مطوّل ومرتب على أبواب الفقه» لكن ابن نجيم 
توفي قبل أن يتمّه ووصل إلى كتاب الإجارة» وأكمله العلامة محمد بن حسين 
الشتهير بالطوري.. كشب الظدوين. > مسوم 

9؟) سقط من د: (مسألة). 

(5) قوله: (صاحب السراج الوهاج): وهو الإمام أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي 
العبادي» من تصانيفه: "السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج" في ثلاث 
مجلدات. وعدّه المولى المعروف ببركلي من جملة الكتب المتداولة الضعيفة غير 
المعتبرة. قال حلبي: اختصر هذا الشرح وسماه "الجوهرة النيرة" (ت في حدود 
٠م‏ ). (كشف الظنون» ؟/581١).‏ 

)5١‏ قوله: (الجوهرة): أ «الجوهرة النيرة»: للامام اق بكر بن علي المعروف 
بالحدادي العبادي (ت في حدود ١٠8ه).‏ وهي من الكتب المعتبرة كما نص عليه 


اس 


شرح عقود رسم المفتي 


زإن الس ميته الاسههارم ووفك إنقلي هلية الأضرئ نفإن لمق يه عيب 
الاستفجار على تعليم القران لا على تلاوته. - إن ا الجفنية ايخ 
حاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه وهو خطأ صريحء بل كثير منهم قالوا: 
إن القدوص هل حمة اهار على الفزاضساعة وركالتونالعنا 8 وو لون اله 
مذهب المتأخرين» وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج, 
وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ الأوّل(". فقد اتفقت النقول عن أثمتنا 
الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد أن الاستفجار على الطاعات باطل. 
لكن حاء من بعدهم من المجتهدين الذين هم أهل التخريج والترحيح فأفتوا 
بصحّته على تعليم القرآن للضرورة: فإنّه كان للمعلمين عطايا من بيت المال 
وانقطعت فلو لم يصمّ الاستئجار وأحذ الأحرة لضاع القرآن» وفيه ضياع 
الدين؛ لاتحتياح المعلمين إلى الاكتساب: 
[مسألة الاستئجارعلى الأذان والإمامة] 

وأفتّى من بعدهم أيضاً من أمثالهم بصِحّته على الأذان والإمامة؛ لأنهما 
فى مائو (الدون ع اتصري كوا "لافار عليه الشرورة ايسا قي انها أى ره 
المماخروة عن الي سيفة, اسحابه لعلميي بيآن آنا ةو اصعانه از 


في رد المحتار» ونظيره «مجتبى النسائي» المختصر من سننه الكبرى من الصحاح دون 
الكبرق» (النعاوف الرضوق منود ]توي ويكة الميعان ١:‏ باح 
)١(‏ في د: (من الأول). 


(؟) في ب: (ابن) وهو تصحيف. 


اس 


شرح عقود رسم المفتي 


كانوا في عصرهم لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأوّل. وقد أطبقت المتون 
١ :‏ 3 ان ٌ 3 5 
ذكر”' وعللوا ذلك بالضرورة وهي خحوف ضياع الدين وصرّحوا بذلك 
التعليل. فكيف يصمٌ أن يقال: إن مذهب المتأخرين صحّة الاستئجار على 
التلاوة المجرّدة مع عدم الضرورة المذكورة. فإِنّه لو مضى الدهر ولّم يستأجحر 
حيث صار القرآن مكسبا وحرفة ينّجر بها وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئا 
لوج الله تغالن تعالضا يل الؤنيقرا إلا لاكحرة وهو الرياء المحطة''؟ الذي هو 
إرادة العمل لقير :الله 'تعالى .قن أبرج ميحضل له التواب اللاي ظلبية الممهاخر 
نوكيه ميد 

وقد قال الإمام قاضي حان: إن أذ الأحر في مقابلة الذكر يُمنع 
استحقاق الثواب» ومثله في فتح القدير”" في أحذ المؤذن الأجرء ولو علم أنه 
لا ثواب له لم يدفع له فلسا واحداء فصاروا يتوصلون”؟ إلى جمع الحطاءم 


)١(‏ في د: (فيما ذكروا). 

١؟)‏ سقط من د: (المحض). 

(؟) انظر فتح القدير» .5١5/١‏ 

وقوله: (فتح القديم ‏ أ : «فتح القدير للعاحز الفقير» > «الفتح»: للشيخ الإمام كمال 
الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ١851ه).‏ 
(كشف الظنون» 2705/7 ومعجم المؤلفين» *555/5). 

(5:) في د: (يتواصلون). 


ااا اي 2 


شرح عقود رسم المفتي 


الحرام بوسيلة الذكر والقرآن. وصار الناس يعتقدون ذلك من أعظم القرب 
وهو من أعظم القبائح المترتبة على القول بصحة الاستئجار مع غير ذلك مما 
يترتب عليه من أكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم وإقلاق 
النائمين بالصراخ ودق الطبول والغناء واجتماع النساء'2 والمردان وغير ذلك 
من المنكرات الفظيعة كما أوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن أهل 
المذهب في رسالتي المسماة "شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية 
بالختمات والتهاليل"؛ وعليها تقاريظ فقهاء أهل العصرء من أحلهم خاتمة 
الفقهاء والعباد الناسكين مفتى مصر القاهرة سيّدي المرحوم السيد أحمد 
الطتهظاوف" "فاخن النحاقية النائقة عل "لد "اهار" مسب تان 


)١(‏ في د: (الناس) وهو تصحيف. 

)١(‏ قوله: (السيد أحمد الطحطاوي): أي: الشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الطحطاوي فقيه حنفي. له حاشية على الدرٌ المختار وحاشية على شرح مراقي 
الفلاح وغيرهما (إت١17؟‏ ١ه).‏ (الأعلام, .)545/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


[مسألة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى الله تعالى عليه وسلم] 

دوق ذلف مبيالة غيم قرول 'ترية: اللنيان؟ الجنانيه الرقيع ضاي الل 
تعالى عليه وسلمء فقد نقل صاحب "الفتاوى البرّازية"7" أنه يجب قتله عندنا9© 
ولا تقبل توبته وإن أسلم» وعزا ذلك إلى "الشفاء"”" للقاضي عياض المالكي 
و"الصارم المسلول"7 لابن تيمية الحنبلي. 9 حاء عامة من بعده وتابعه على 


)1١‏ قوله: (البزّازية): أي : «البزازية في الفتاوى» - «الجامع الوجيز»: للشيخ الإمام 
حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي 
(ت877ه)» وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من 
الكتب المختلفة ورجّح ما ساعده الدليل وذكر الأئمة أن عليه التعويل. وقد طبع 
على هامش الهندية. (كشف الظنون» .)5١57/١‏ 

وانقار الوافيكة كانتي القافق تكون نواه اذ كر أن كوا :92 حايس "لديا 

١؟)‏ قوله: (عندنا): يدل على أله قول أئمتنا الثلاثة» كما أفاده الإمام أحيل رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى. (انظر الفوائد المتعلّقة بردٌ المحتار» صه مخطوط). 

99) قوله: (الشفاء): أي: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» صلى الله عليه وسلم: 
للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى القاضي 
اليبحصبي الس اندرا كنع المالكي (ت؛ ؛ 5ه). 

(هدية العارفين» »8٠١5/١‏ وكشف الظنون» .)١٠١514/7‏ 

)5١‏ قوله: (الصارم المسلول): أئ: «الصارم المسلول على شاتم الرسول»: للحافظ 
أبي العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحكيم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد 
الله بن الخضر بن تيمية تقي الدين الحراني ثم الدمشقي الحنبلي (ت/ ؟/اه). 

(هدية العارفين» ١/ه 2٠١5-١١‏ وكشف الظنون» .)١٠١59/7”‏ 


اااي 2 


شرح عقود رسم المفتي 


ذلك وذكروه في كتبهم حتّى حاتمة المحققين ابن الهمام*”2 وصاحب 
رو ليد مع أن الذي في "ال" و"الصارم حبار أت ولاك 


() الع 5 الل(ة) ‏ الي . الل(ه) ‏ . 
واشرح مختصر الإمام الطحاوي ”22 و النتف ' وغيرها من 


م يو سف 

انظر "فتح القدير"» من آخر باب أحكام المرتدين» 57757/60. 

)١(‏ قوله: «ابن الهمام): هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي الأصل ثم الإسكندري الحنفي» المعروف بابن الهمام (كمال الدين), 
(ت١85ه).‏ عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير وغير ذلك» من تصانيفه: 
'فتح القدير للعاحز الفقير" و"المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة " و"التحرير" 
في أضول الفقه وغين ذلك .وشترات الذعب: انه وعم المو لبي دهم 

و«الهمام» الملك العظيم الهمّة الذي إذا هم بأمر له تر رب و كنا السيّد الشجاع 
السخي -خاص بالرحال. (تاج العروسء؛ فصل الواو) 

(؟) قوله: (صاحب الدرر والغرر): أي: شيخ الإسلام الإمام محمد بن فراموز 
(فرامرز) بن علي الشهير بمنلا حسرو الرومي» له حاشية على تفسير البيضاوي 
وعلى تلويح التفتازاني وعلى المطول في المعاني والبيان» وشرح أصول البزدوي 
وغرر الأحكام في الفروع وغيرها (ت8865ه). (هدية العارفين» ؟/1١5).‏ 

(؟) "كتاب الخراج"» فصل في الحكم في المرتد عن الاسلام» ص65/١.‏ 

(:) قوله: (شرح مختصر الإمام الطحاوي): وهو شرح الإسبيجابي. 

(5) قوله: «التتف): أي: التتف في الفتاوى: لشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن 
الفضبين. تبن محمفة لدي ارت 31 :والتمدي. اتسيف بإلى .نلعن يتواخ 


عه 


ااا اي ل 


شرح عقود رسم المفتي 


كتب المذهبء» كما أوضحت ذلك غاية الإيضاح بما لم أسبق إليه ولله تعالى 
الحمد والمنة في كتاب سمَينه "تنبيه الؤلاة والحكام على أحكام شاتم خير 
الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام"7©. 

5. ومن ذلك مسألة ضمان الرهن بدعوى الهلاك2» فقد ذكر في 
وتتعييا ف مقف "لعي 0 ومقتضاه أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت» وبه أفتى 


سمرقند. (كشف الظنون» ,.١1476/7‏ الأعلام» 7074/4). وانظر النتف في الفتاوى كتاب 
المرتد» أنواع الردّة: ساب الرسول» ص5477. وقال قبل ذلك ص؛ 45 ما نصه: 
(إن ارتدٌ الرحل عن الإسلام استتابه الإمام فإن تاب وإلاً قتل). 

)١١‏ هذه الرسالة قد طبعت في مجموعة تسمى ب«رسائل ابن عابدين». 

(؟) قوله: (ابن ملك): أي: الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين الرومي 
الفقيه الحنفي المعروف بابن ملك كان يسكن ويدرس في بلدة تيرة. (إت١١٠8ه).‏ 

(هدية العارفين» .)5110/١‏ 

(9) قوله: (متن التنوير): أي: "تنوير الأبصار وحامع البحار": للشيخ شمس الدين 
محمد بن عبد الله وخ اميك بن تمرتاش الغزي الحنفي» (ت5١٠٠ه).‏ (كشف 
الظنون» .)001/١‏ وانظر التنوير» كتاب الرهن» .65/١١‏ 

(:) قوله: (الشيخ خير الدين): هو خير الدين بن أحمد بن علي بن زين الدين بن عبد 
الوهاب الأيوبي العليمي الفاروقي الرملي الحنفي(ت١8١١ه).‏ كان مفسراً محدثا 

فقيها من 'تصانيفة: "الفتاوى. الخيرية لتفخالبرية".و"مظهر التحقائق «الحفية" :من 


يح د 


شرح عقود رسم المفتي 


الإمام مالك ومذهبنا ضمانه بالأقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت 
الهلاك ببرهان وبدونه كما أوضحه في "الشرنبلالية"7؟ عن الحقائق”". ونبهت 
: 1 1 له لف 11 14 سن حت 1! : ع 


الولفيت ومن رد و20 , 


"البحر الرائق" في فروع الفقه الحنفي» و"حاشية على الأشباه والنظائر"» "حاشية 

على جامع الفصولين"» "حاشية على كنز الدقائق"» "لوائح الأنوار على منح الغفار". 

("معجم المؤلفين"» »5914/١‏ "هدية العارفين", .)55//١‏ 

وانظر الفتاوى الخيرية» كتاب الرهن» مطلب: إذا ضاع الرهن فالقول للمرئهن في 
قدر... إلخ ؟197/5. 

)١(‏ قوله: (الشرنبلالية): أي: غنية ذوي الأحكام وبغية درر الحكام شرح غرر الأحكام 
للشيخ أبي الإخلاص حسن بن عمار بن يوسف المصري الشرنبلالي الحنفي 
(إت55١١ه).‏ وانظر الشرنبلالية» كتاب الرهن» 49/5 ؟. (معجم المؤلفين» 5/7 .)١‏ 

)١‏ قوله: (الحقائق): أي: شرح منظومة النسفية لي المحامد محمود بن محمد بن 
داود اللؤلؤي البخاري الأفشنجي استشهد سنة ١17”"ه‏ في واقعة بخارى. 

دكشب الخلتونة لم 

9" انظر رد المحتار» كتاب الرهن» هم 

(5) وقد ذكر في رد المحتار» كتاب الرهن؛ )65/١١(‏ ما نصّة: (قوله: وضمن بدعوى 
الهلاك بلا برهان): كذا في الدرر وشرح المجمع الملكي» وظاهره أنه يضمن قيمته 
بالغة ما بلغت» وأنّهِ لا يصِدّق بلا برهان» وأنّه بإقامته ينتفي الضمان» وهذا مذهب 
الإمام مالك. أمّا مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان» وهو في 


ااا اي ل 


شرح عقود رسم المفتي 


ولهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر” و النهر 
و"المنح”27 و"الدرٌ المختار" وغيرهم» وهي سهو ومنشأه” الخطأ في النقل 
أو سبق النظر» نبهت عليها في حاشيتي "ردٌ المحتار" لالتزامي فيها مراجعة 
الكتب المتقدّمة التي يعزون”" المسألة إليهاء فأذكر أصل العبارة التي وقع 
السهو في النقل عنها وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة لهاء فلذا كانت 
تلك الحاشية عديمة النظير في بابها لا يستغني أحد عن تطلابهاء أسأله 


سبحانه وتعالى7؟ أن يعيننى على إتمامها”'. 


الحقائق» وبه أفتى ابن الحلبي؛ ومثله في فتاوى الكازروني وفي فتاوى المصف. وقد 
زل قدم العلامة الرملى في ذلك تبعاً للمصنّف هناء فأفتى بضمان القيمة بالغة ما 
بلغت كما هو مسطور في فتاواه» وصرّح بذلك أيضاً في حاشية المنح. وممن رد 
عليه ضااحي الفتاوى الربحيمية تبعا لشيخة الشرتبلاك ثقال: هذا محالت ادهب 
رأساً واحدا والرحوع إلى الحق أحق). 

01١١‏ قوله: (المنح): أ ((منح الغمار شرح تنوير الأبصار» للشيخ شمس الدين يجيد 
بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش الغزي الحنفي وت ١٠٠١ه).‏ 

وكشف الظنون» 2501/١‏ وهدية العارفين» 557/7). 

)١(‏ في أ وب وج: (سهو منشأها). 

9ر64 قوله: زخرونم: أي" ينسبون من عر يعزو واسم المفعول منه تمدو ) كمقر 
بالتتصحيح أرجح من معزي بالأعلال. ورد المحتار» المقدمة. امم 

(4) سقط من أ وب (وتعالى). 

(5) يا للأسف! أنه تمّى إتمامها ولم يمكنه ذلك» وأنّه لما أكمل حواشيه على كتاب 
إحياء الموات راح من دار الفناء إلى دار البقاء عند المليك المقتدر. 3 أكملها 


اي د 


شرح عقود رسم المفتي 


فإذا نظر قليل الاطلاع ورأى المسألة مسطورة في كتاب أو أكثر 
راك هذا هو المذهب ويفتي به ويقول: إن هذه الكتب للمتأحرين الذين 
اطلعوا على كتب من قبلهم وحرّروا فيها ما عليه العمل ولّم يدر أن ذلك 
أغلبي وأنّه يقع منهم حلافه كما سطرناه لك. 

وقد كنت مرّة أفتيتُ بمسألة في الوقف"2 موافقاً لما هو المسطور 
في عامة الكتب وقد اشتبه فيها الأمر على الشيخ علاء الدين7" الحصكفي”" 


نجله النبيل السيّد محمد علاء الدين أفندي بن السيد محمد أمين الحنفي -رحمهما 
الله تعالى وبوأهما في الجنّة- من كتاب الأشربة إلى الفرائض» وسمّاها ب «قرّة عيون 
الأخيار تكملة رد المحتار». وفي أخره قال مؤلفه رحمه الله تعالى: قك فرهتك من 
تأليفه أواخر شهر محرم الحرام سنة إحدى وسبعين وألف هجرية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية. . 

.17١6-1.17/5 انظر رد المحتار» كتاب الوقف»‎ )١١ 

(؟) قوله: (علاء الدين): أي: معلي الدين ورافعه من حيث الحث على أوامره ونواهيه 
فعلاً وتركأء أو معلي أهل الدين أي: دين الإسلام بمعتّى أنه ناصرهم ومظهر لهم 
الحقّ وإِنّما كان معلياً لهم؛ لأنهم حيث عملوا بأمره ونهيه علوا دنيا وآخرة» وهذا 
بالنظر للمعنى اللغوي والعملي لا يلزم فيه ملاحظة ذلك. 

(انظر رد المحتار» »59/١‏ والطحطاوي على الدرٌء .)١١/١‏ 

(©) قوله: (الحصكفي): أي: الشيخ علاء الدين محمد بن علي بن محمد الملقب 
بعلاء الدين الحصكفي الدمشقي. فقيه وأصولي ومحدث ومفسّر ونحوي. من 
تصانيفه: الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فروع الفقه الحنفي» وشرح على 
المنار في أصول الفقه وشرح على القطر في النحو وغيرها(ت8/8/١٠ه).‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


عمدة المتأخّرين"' فذكرها في "الدرٌ المختار" على حلاف الصواب» فوقع 
حوابي الذي أفتيت به بيد جماعة من مفتى البلاد» كتبوا في ظهره بخلاف ما 
أفتيتُ به موافقين لما وقع في "الدرّ المختار" وزاد بعض هؤلاء المفتين: (إن 
هذا الذي في العلائي هو الذي عليه العمل؛ لأنه عمدة المتأخّرين وإِنّه إن 
كان عندكو'؟ خلافه لا نقبله منكم). فانظر إلى هذا الجهل العظيم والتهور 
8 الأحكام الشرعية 006 على الفتيا بدوكد علم وبدولد مراجعة 7 
هذا القائل راجع حاشية”" العلامة الشيخ إبراهيم الحلبي على "الدرٌ المختار" 
ابر ال د 31 ورا عل الماك اللا ساكل الي 


و«الحصكفي» نسبة إلى حصن كيفا وهو من ديّار بك قال فى المشدرك: وحصن 
كيفا على دجلة بين حزيرة ابن عمر وميّافارقين» وكان القياس أن تسيو | النة 
د وقل سيو" اليه ايكيا" كلللقع الكى اذاتعيو ا إلى انيت أطيت» اهما لن 
الأعن ركبواافم مجموع: الالسفين: اسم إوالجد راسيو" نا كنا عاو با ب كلك 
نسبوا إلى رأس عَيْنِ رَاسَعيني وإلى عبد الله عَبْدَلِيّ وعبد شمس عَبْشَمِيّ وعبد الدار 
عَبْدَري. (انظر رد المحتار» 25١1/١‏ ومعجم المؤلفين» 47/9 ه). 

)١(‏ قوله: (عمدة المتأخرين): أي: معتمدهم في الأحكام الشرعية أو ما يعتمد عليه 
المتأعمّرون الموجودون زمنه بحيث أَنّْهِم يرحعون إليه التوقف. (ردّ المحتار» :+0/١‏ 
الطحطاوي على الدرٌء .)١8/١‏ 

(1) في د: (عندهم) وهو تصحيف. 

079 قوله: ١حاشية‏ الشيخ. .. إلخ): وهي «تحفة الأخفيان شرح الدر المخحتار» للشيخ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي (ت855ه). (الطبقات السنية» 2557/١‏ 
ومعجم المؤلفين» .)١5/١‏ 


اااي 2 


شرح عقود رسم المفتي 


[لا يجوز الإفتاء إلا لمن أخذ العلمّ عن المعتبرين] 

وقد رأيت في "فتاوى العلامة ابن حجر””؟2: (سئل في شخص يقرأ 
ويطالع في'" الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ» ويفتي ويعتمد على 
مطالعته في الكتب» فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فأحاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء 
بوحه من الوجوه؛ لأنه عاميّ جاهل لا يدري ما يقول بل الذي يأحذ العلم عن 
المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتى من كتاب ولا من كتابين بل قال 
ابروا وتميف اله تقال ول وى عقر 43 تان العقيرة بوالتشريين فك يتمذ ون 
كلهم على مقالة ضعيفة في المذهبء فلا يجوز تقليدهم فيهاء بخخلاف الماهر 
الذي أحذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية» فإنّهِ يميز بين الصحيح 
من غيره”؟ ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتدّ به0”»» فهذا هو الذي 
يفتي الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى. وأا غيره فيلزمه إذا 
تسوّر هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزحر الشديد الزاحر له ولأمثاله” 
عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصىء والله تعالى أعلم) انتهى. 


.71417/4 الفتاوى الكبرى الفقهية» باب القضائى‎ )١( 

)١(‏ في الفتاوى الكبرى الفقهية: (ويطالع الكتب الفقهية). 

59 قوله: (النووي): صاحب الأربعين وهو الإمام محدث الشام محي الدين يحى بن 
شرف التووي الشافعي رت 871): 

(4) في د: (فإنّه يميز الصحيح من غيره). 

255١‏ في "الفتاوف: الكبرئ الفقهية": (على الوجه المعتمد به). 

(5) في النسخ كلها: (والزحر الشديد الزاحر ذلك لأمثاله). 


ااا 20 


شرح عقود رسم المفتي 


[وجوب الإفتاء بظاهر الرواية أي: بظاهر المذهب] 
وقرلية "أن كان ظاهر الروااييى العا معناة أن عن كان وى المسبائل 
في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وإن 
لم يصرّحوا بتصحيحه» نعم! لو صحّحوا رواية أخرى من غيركتب ظاهر 
الرواية يتبع ما صحّحوه. قال العلامة الطرسوسي( في "أنفع الوسائل'”" في 
يبالة الكفالة إلى هر ران القاضي: المقلك لذ يدور له أله حك إلا ماهو 
ظاهر المذهب”" لا بالرواية الشاذة إلا أن ينصّوا على أن الفتوى عليها) انتهى. 


(1) قوله: (الطرسوسي): أي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد 
المنعم بن عبد الصمد الطرسوسي نجم الدين قاضي القضاة ابن قاضي القضاة عماد 
الدين» كذا ترجمه ابن قطلوبغا واللبوادي وغيرهما فيمن اسمه "إبراهيم'» وترجمه 
صاحب الجواهر فيمن اسمه أحمد» وأسقط اسم جده أحمد» والصحيح الأول. 
برع في الفقه والأصول ودرس وأفتى وناظر وأفاد مع الديانة والصيانة والتعفف. له 
الفتاوى الطرسوسية» ورفع الكلفة عن الإحوان في ذكر ما قدم فيه القياس على 
الاستحسان» وكتاب مناسك الحج وكتاب الفوائد المنظومة في الفقه وغيرها (ت 
/اه). (الطبقات السنية» ١/ه-55).‏ 

(؟) قوله: (أنفع الوسائل): واسمه الكامل «أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل». 

(انظر أنفع الوسائلء الكفالة إلى زمن» ص" .)7١‏ 

(5) قوله: (ظاهر المذهب): وفي النسخ كلها: (ظاهر الرواية) وهو خخطأ والصواب ما 
أثبتنا وسيأتي ص4 ١7‏ من نص الشارح العلام في هذا الكتاب حيث قال: (ظاهر 
المذهب... إلخ)) فليتأمل. 


ااا 20 


ذا 


وَكْتْبُْ ظاهر الرَوَايّات اكت سنا وَبالأصُول أيْضاً سُميَت00 
فيه الكذة الشمياني 00 فيا الْمَذْهَبَ النعغْمَاني 
:ا رن ويم م .وم راهن لاو لبر تي يم تيه 
الجامغ'" الصَّغيْرُ والكبير وَالسّيَرُ الكب والصغير 
ثم الرْيَادَاتَ مَعَ الْمَبْسُوط ‏ توائرت بالسّئد الْمَضبُوْط 


كَذَا لَهُ مسائل اللنَوَادر إسنَادُهَا فى الكُتب غَيْرُ ظاهر 
وَبَعْدَهَا مُسّائل الَوَازِل حَرَّجَهًا الأَشْيَاحُ بالدلائل 


[طبقات مسائل الحنفية ثلاث] 
اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: 
الأولى: مسائل الأصول وتسمّى ظاهر الرواية أيضاء وهي مسائل 
رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله 
عاك رريقاق البوه الطلماء القالاتلا موقل ولسق. بزع 7 50000 


:١” 14/١ في ردٌ المحتار» المقدمة»‎ )١( 
(وكمْبُ ظاهر الرواية أت سنّاً لكل ثابت عنهم حوّت).‎ 

(؟) قوله: (الجامع): وقد ألفت في المذهب تآليف سّمّيت بالجامع فوق ما ينوف عن 
أربعين. وكل تأليف لمحمّد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن 
الإمام» وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة» ط. (ردٌّ المحتار» ١/+؟١).‏ 

(7) قوله: (زفر): أي: الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري صاحب أبي 
حنيفة كان بفضله ويقول هو أقيس أصحابي. وله تروج فحضره أبو حنفية وقال 
في حطبته: هذا زفر بن الهذيل إمام من أثمّة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه 
وحسبه وعلمه (ت8ه ١ه).‏ (تاج التراحم» 2٠١/١‏ وهدية العارفين» .)7107/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


والحسن”' وغيرهما ممن أخذ الفقه عن”' أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع 
في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. ثُمّ هذه المسائل التي 
تسمّى بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التى هي 
"المبسوط" و"الزيادات" و"الجامع الصغير" و"السير الصغير" و"الجامع الكبير" 
و"السير الكبير"» وَإِنّْما سمّيت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد برواية 
الثقات فهي ثابتة عنه إِمَا متواترة أو مشهورة عنه. 

الثانية: مسائل النوادر وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب 
الفول توويك الك الآ :فى الكنيية المد كور اول إعا'فىي) كتين آخر اليعدن غيرها 
كد الكيسانبانت"0) واالها روات و" الع يانا 20 و"الرقياع"07, وإنما 
قيل لها غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة 
صحيحة كالكتب الأولى» وما في كتب غير محمّد ك"'كتاب المجرّد' 
للحسن بن زياد وغيرها ومنها "كتب الأمالي" لأبي يوسف. 


)١(‏ قوله: (الحسن): أي: الإمام أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي قاضي 
الكوفة وصاحب أبي حنيفة. وكان يقول: كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف 
حديث (ت5 ١٠5ه).‏ إشذرات الذهب» 5/9 5,» والطبقات السنية» ١/75؟).‏ 

)١‏ في د: (أحذ الفقه على). 

(؟) قوله: (الكيسانيات): رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني. 

(5) قوله: (الهارونيات): جمعها في زمن الخليفة هارون الرشيد. 

(5) قوله: (الجرجانيات): رواها عنه علي بن صالح الجرحاني من أصحابه. 

(5) قوله: (الرقيات): صنّفها الإمام حين نزل الرّقة وكان وردها مع هارون الرشيد 
فاضي علبي 


شرح عقود رسم المفتي 


[تعريف الأمالي] : 

والأمالي جمع إملاء وهو أن يقعد العالم وحوله تلامذته بالمحابر 
والقراطيسء فيتكلم العالم بما فتحه الله تعالى عليه2 من ظهر قلبه في العلم 
وتكتبه التلامذة 2 كسفول: ها" يكتيونه البصعير كتابا فيسمونه الإملاء 
والأمالي» وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية 
وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب العلم والعلماء وإلى الله المصير» وعلماء 
الشافعية يسمون مثله تعليقة» وإِمًا بروايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى 
ابن منصور وغيرهما”'' في مسائل معينة. 

الثالثة: الفتاورى والواقعات وهي مسائل استنبطها المجتهدون 
المتأحّرون لَمّا سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب 
قاين و افيحاب الى يوسن ومح و محاتب اصحابهها ركلا ا 
وهم كثيرون» موضع معرفتهم كتب الطبقات لأصحابنا وكتب التواريخ. فمن 
أصجنايه أى يوس :وشحكك ربحديها' اله تقال هذل عضباء ان توسيفق 7 ابر 


(1) في د: (بما فتح الله تعالى به). 

(؟) قوله: (وغيرهما): مثل ابن رستم وهشام وغيرهما كما يأتي في الثالثة. 

(؟) قوله: (عصام بن يوسف): ابن ميمون بن قدامة أبو عصمة الحنفي الفقيه» البلخي, 
من تصانيفه: "مختصر في الفقه' (ت5١١ه).‏ (هدية العارفين» .)553/١‏ 

(5) قوله: (محمد بن سماعة): ابن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد 
الله ذكره صاحب الهداية فى البيوع الإمام أحد الثقات الإثبات (ت8؟١ه).‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


وأبي سليمان الجوزجاني' ' وأبي حفص البخاري' '' ومن بعدهم مثل محمد 
بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيّى وأبي النصر القاسم' © بن سلام. 
وقد يتثفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

وأوؤل كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب "النوازل" للفقيه أبي 
ارق السمرفيدق أن اذ يشيع النشايه ونع كنا الع اكد اجموه 
النوازل"27 و"الواقعات" للناطفي و"الواقعات" للصدر الشهيد. 


)١١(‏ قوله: (أبي سليمان الجوزجاني): هو العلامة الإمام موسى بن سليمان الجوزجاني 
الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمد حدث عنهماء وله تصانيف منها كتب السير 
الصغير والرهن و كتاب الصلوة. (تاج التراحم؛» ١/5؟).‏ 

)١(‏ قوله: (أبي حفص البخاري): أي: أحمد بن حفص الكبير البخاري تفقه من 
محمد بن الحسن هو في فقهه وورعه وعمله يصلح أن يكون علم الزمان. 

() في د: (أبي القاسم النصر بن سلام). 

(4) قوله: (أبي الليث السمرقندي): أي: إمام الهدى نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي. له كتاب النوازل وكذلك العيون» فإِنّه جمع صور فتاوي 
جماعة من المشايخ» ممن أدركهم بقوله: سئل أبو القاسم في رجحل كذا أو كذاء 
فقال: كذا وكذا. سئل محمد بن سلمة عن رحل كذا وكذاء فقال: كذا أو كذا. 

(تاج التراحم» 2307/١‏ والطبقات السئية في تراحم الحنفية» .)45/١‏ 

(0) قوله: (المشايخ): في رد المحتار (771/57): "مطلب: المراد بأصحابنا أثمتنا 
الثلاثة» وبالمشايخ من لم يدرك الإمامَ. قلت: لكن المشهور إطلاق أصحابنا على 
أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه كما ذكره في شرح الوهبانية» وأما المشايخ ففي 
وقف النهر عن العلامة قاسم: أنْ المراد بهم في الاصطلاح من لم يدرك الإمام. 

(”) في أ وب: (مجموع النوازل) وهو حطأ. وانظر رد المحتار» .١55/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


نْمّ ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في "فتاوى 
قاضي خحان" و"الخلاصة" وغيرهما وميز بعضهم كما في "كتاب المحيط" 
لوعي :اللروم العدر عسي لإتهد كر زلا مسائل الافيول د التواور ل القارى 
ونعم ما فعل. 

[نسخ المبسوط المروي عن محمد رحمه الله تعالى] 

واغلم أن تت البيصيوظا لمرو طن لمعي مققية3ة و أظلهرها ينوط 
أبي سليمان الجوزجاني. وشرح المبسوط جماعة من المتأخّرين مثل شيخ 
الإسلاه”؟ بكر المعروف”7) 770 ”«15 


)١(‏ قوله: (شيخ الإسلام): أي: شيخ أهل الإسلام؛ أي: أفضلهم في عصره أو شيخ 
الإسلام حقيقة والمعنّى أنه مُظهر أحكام الإسلام ومبينهاء والإضافة لتشريف 
المضاف فالسبب في مشيخته الإسلام. وقال العلامة الشامي: وهذا الوصف غلب 
على من كان في منصب الإفتاء أو القضاء. 

وقيل: «شيخ الإسلام»: يطلق على من تصدّر للإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بينهم 
من النزاع والخصام من الفقهاء العظام والفضلاء الفخام. أطلقه السلف على المتبع 
لكتاب الله وسنّة رسوله مع التبحّر في العلوم من المعقول والمنقول. 

(الطحطاوي على الدرّء 2١5/١‏ ورد المحتار» ,.58/١‏ الفوائد البهيّة» ص/ا1؟55-/57). 

(؟) قوله: (بكر المعروف): هكذا في النسخ كلها بدون لفظة «أبي». وفي ردّ المحتار 

:)١77/١‏ (شيخ الإسلام أبي بكر المعروف بخواهر زاده)» وكلاهما صحيح 

مستعمل» لأنه قد تحذف لفظة «أبي» من «أبي بكر» كما في رد المحتار» كتاب 

الطلاق» فصل في الحداد» :)7١/5(‏ (قوله: وسئل شيخ الإسلام: حيث أطلقوه 
ضرت إل كز المورن يعراس اديه والة قالن اولي 


شرح عقود رسم المفتي 


عراد ررااكر بيت "سيريا أكي :19 رفس راب الجر رقا 
ومبسوطائهم شروح في الحقيقة ذكروها مختلطة بمبسوط محمد كما فعل 
شراح "الجامع الصغير" مثل فخر الإسلام وقاضي خان وغيرهما”"» فيقال: 
ذكره قاضي نحان في "الجامع الصغير”2 والمراد شرحه وكذا في غيره» انتهى 
ملختصاً من شرح البيري على "الأشباه”*» وشرح الشيخ إسماعيل النابلسي 
على "شرح الل 


01١١‏ قوله: (جواهر زاده): المراد منه -كما في الأعلام سن قاضي شهبة بخطه-: ابن 
أخحثت القاضي ص تابنت :ميحمك برخ كود البتحاري» ولهذا قيل له بالعجمي : جحواهر 
زاده» وتفسيره: ابن أحت. (الأعلام, .)٠١١/5‏ 

(9؟) قوله: (المبسوط الكبير): في خمسة عشر مجلدات. (كشف الظنون»؟/580١).‏ 

(9) في أ وج ود وردٌ المحتار :)١7/1١(‏ (وغيرهم). 

(4) قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى: 

فائدة: إذا ذكر قاضي نان رحمه الله تعالى مثلاً مسألة في فتاويه وذكر نخلافها في 
شرحه للجامع الصغير فالمعتمد ما في شرحه. 

)5١‏ قوله: (شرح البيري... إلخ): وهو «عمدة ذوي البصائر 5 همات الأشباة 
والنظائر» للشيخ إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد بن أحمد بن بيري الحنفي 
وت 99١١ه).‏ (هدية العارفين» .)١ 14/١‏ 

(5) قوله: (شرح الدرر): وهو «الأحكام شرح درر الحكام» للشيخ إسماعيل بن عبد 
الغني بن إسماعيل النابلسي (ت 575 ١١ه).‏ (هدية العارفين» .)5١/8/1١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


[لا فرق بين رواية الأصول وظاهر الرواية] 

هذا" وقنسترق العلاية أبن كمال تاشااءيين. .برواية: الأضوال::وظاهر 
الرواية حيث قال في شرحه على "الهداية" في مسألة حج المرأة ما حاصله: 
أنه ذكر في "مبسوط السرحسي" أن ظاهر الرواية أنّه يشترط أن تملك قدر 
نفقة محرمهاء وأنّه ذكر في "المحيط" و"الذحيرة”" أنه روى الحسن عن 
أبن محقة أنينا. إذا ثرت على تنقة تسيا" بونققة محرمها ارمها ايع 
واضتطريت الروايات عن محمد أه. ثم اقال: بزوفو هنا تظهن أن متزاد. الاماء 
السرحسي من ظاهر الرواية رواية الحسن عن أبي حنيفة واتضح الفرق بين 
ظاهر الرواية ورواية الأصول؛ إذ المراد من الأصول "المبسوط" و"الجامع 
الصغير" و"الجامع الكبير" و"الزيادات" و"السير الكبير" وليس فيها رواية 
الحسن بل كلها رواية محمد. وعلم أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية: 
والعراة هق برواية:: النواقن درواية غير الأسون» الم كورة الاحقف بهذا .فإن 


)١(‏ قوله: (هذا): أي: خذ هذا الذي ذكرته. وأراد الشارح ريه الإداقنا ل يفا لقال 
هنا عن البحث المذكور إلى التنبيه على تفريق العلامة ابن كمال باشا بين رواية 
الأصول وظاهر الرواية. 

5١‏ قوله: (الذخيرة): وهو لدعي الفتاوى» المشهور ب«الذخحيرة البرهانية»: للامام 
برهان الدّين أبي المعالي محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر البخاري الحنفي 
المعروف بابن مازه رحمه الله اختصرها من كتابه المشهور ب «المحيط البرهاني» 
وكلاهما مقبولان عند العلماءء» (ت 5١5ه).‏ 

(كشف الظنون» 287/١‏ وهدية العارفين» 15/7 .)4١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


شُرّاح هذا الكتاب قد غفلوا عنه وقد صرّح” 2 بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر 
الرواية ورواية الأصول وزعم أن رواية النوادر لا تكون ظاهر الرواية) اه. 

اقول لاني ضاناك: أن تقول اللميميل و" اللتعيرة" تراب تله واه 
الحسن عن أبي حنيفة) لا يلزم منه أن تكون مخالفة لرواية الأصول» فقد 
يكون رواها الحسن في كتب النوادر ورواها محمّد في كتب الأصولء وإِنْما 
ذكر رواية الحسن لعدم الاضطراب عنه بدليل قوله: '"واضطربت الروايات 
عن محمد" وحييل فقول السر سي : ِنْها ظاهر الرواية, يعاد أن ميد 
ذكرها في كتب الأصول فهي إحدى الروايات”" عنه وحيئئذ فلّم يلزم منه أن 
رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية» نعم! تكون ظاهر الرواية7" إذا ذكرت 
في كتب الأصول أيضاً كهذه المسألة» فإِن ذكرها في كتب النوادر لا يلزه 
منه أن لا يكون لها ذكر”'؟ في كتب الأصولء وإِنّما يصح ما قاله أن لو ثبت 
أن هذه المسألة: ل ذكر نيا :في كنب: ظاهر «الزواية» بوصيارة: "المخيط" 
و"الذخيرة" لا تدل على ذلك وحيئئذ فلا وجه لجزمه بالغفلة على شُرّاح 
"الهداية" الموافق كلامهم لما قدّمناه» واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ في د: (وذكر). 

(؟) سقط من د: (معناه: أن محمداً ذكرها في كتب الأصول فهي إحدى الروايات). 
(؟) سقط من د: (نعم! تكون ظاهر الرواية). 

(4) سقط من د: (في كتب النوادر لا يلزم منه أن لا يكون لها ذكر). 


شرح عقود رسم المفتي 


[معنى السير] 

تتمة: السيّرٌ جمع سيّرة وهي الطريقة في الأمور» وفي الشرع تختص 
ا ال ا ل ا 5 
"المغرب”": (وقالوا السير الكبير» فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام 
المضاف الذي هو كتاب, كقولهم: صلاة”" الظهر”, وسيّر الكبير خطأ 
كجامع الصغير وجامع الكبير) انتهى. وحينئذ فالسيّر الكبير بكسر السين 
وفتح الياء على لفظ الجمع لا بفتح السين وسكون الياء على لفظ المفرد 
كما ينطق به بعض من لا معرفة له. 


1" البذاية كانه سور لك 

(؟) قوله: (المغرب): أي: «المغرب في ترتيب المعرب» في اللغة لأبي الفتح ناصر بن 
أبي المكارم فيان الوك الحنفي المطرزي الحوارزمي وت ١١5ه).‏ تكلم فيه على 
الألفاظ التى يستعملها اه من الغريب. 

و«المطرّزي»: نسبة إلى من يطرز الثياب ويرقمهاء قال ابن خلكان: ولا أعلم هل كان 
يتعاطى ذلك بنفسه أم كان في آبائه. (انظر هدية العارفين» 4/88/7). 

(") هكذا في أ وب ود ورد المحتار» .١80/١‏ 

وفي المغرب: (وقالوا "السير الكبير"» فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي 
هو الكتاب كقولهم: ضلى الظور:.: إلخ): 

(انظر المغرب» 471//١‏ مادة «س ي ر»). 

(4) قوله: (كقولهم صلاة الظهر): قال الرافعي في تقريراته: فإن الأصل صلاة وقت 

لير 


وَاشْتَهَرَ الْمَبْسُوطٌ بالأصّل وَذَا ‏ لسبْقه السّتَّةَ كصنييفاً كذَا 


الجَامعُ الصعْيْرُ بَعْدَهُ فما ‏ فيّه عَلَى الأصل لذا تَقَدَمَا 
كذ المنة تفن يوام ال 2501 عقي المفمد 


[كتب الأصول وغيرها] 

تذيواة أن كت اهن لوو ااا كت الأ ضيول: وهنه فول "اليد فى 
باب التيمم' ؟: (وعن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير رواية الأصول... إلخ). 
قال الشرّاح”2 هناك: (رواية الأصول رواية الجامعين والزيادات والمبسوطء 
ورواية غير الأصول رواية النوادر والأمالي والرقيات والكيسانيات 
والهارونيات) انتهى. 

وكير .ها يتواوقاة ذكرف بعته فى "الأصل" مره اراب 
ب"المبسوطاء فعلم أن الأصل د هو "المبسوط" اشتهر به من بين باقي 
كقي الاضول: 

وقال في البحر”" في باب صلاة العيد عن 'غاية البيان": (سُمّي الأصل 
أصلاً؛ لأنه صنف أوّلاً ثم الجامع الصغير ثم الكبير ثم الزيادات) انتهى. وقال: 
(إِنْ الجامع الصغير صنّفه محمّد بعد الأصل فما فيه هو المعوّل عليه) انتهى. 


.594/١ الهداية» كتاب الطهارة» باب التيمم»‎ )١( 

(؟) انظر "العناية"» كتاب الطهارة» باب التيمم» .١١١/١‏ 

(*) قوله: (البحر): كذا في النسخ كلها وهو خطأء والصواب: (النهر) كما يظهر من 
مراجعة رد المحتار )١717/١(‏ حيث قال: 20 قال في النهر: سمي الأصل أصلا؛ 


شرح عقود رسم المفتي 


[سبب تأليف الجامع الصغير] 

وسبي تأليقة! ١‏ آلة,طلب:منه أبو يويني”؟ أن. ينيع له كقابا إبرورية 
عنة حزق أن سنوقة' التعيعه لها 0 حرطي ليه #أعجيه. واعود "كثاتيه فنارك 
يشثما. على آلف.: ومس هائة واتنيق وثلاثية.مسالة كينا قال. البرذوي: 
وذكل يعطيهيي أن آنا يوست دمع جعالالة قدوة لأا زا زقه الي سار رولا حصي 
وكان على الرازي يقول: من فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء وكانوا 
لا يقلدوة اعد السام حكن بفحيرة وم أ 

وفي "غاية البيان" عن فخخر الإسلام: (أن "الجامع الصغير" لما عرض 
عق أتق. يوسقن: ايشتحيهه .وقال: سحفظ أبو عبد اله [إلآ مسائل خطاه في 


لأنه صنّف أُوَلاَء ثُمّ الجامع الصغير» نُمّ الكبير» ثُمّ الزيادات»: كذا في غاية البيان)» 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قوله: (تأليف): التأليف جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد سواء 
كان لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدّم والتأعر أو لا. وعليه فيكون التأليف أعم من 
الترتيب» اه تعريفات السيّد. قيل: وهو أعمّ من التصنيف؛ لأنّه مطلق الضمء 
والتصنيف جعل كل صئف على حدة. وقيل: المؤلف مَنْ يجمع كلام غيره 
والمصئْفُ من يجمع مبتكرات أفكاره» وهو معنّى ما قيل: واضع العلم أولى باسم 
المماس من اندر شو دور السكات. 11 

١؟)‏ في رورسم اله أن ايوس 


69 زيادة من د وقل سقط من أ وب 0 


شرح عقود رسم المفتي 


فقال محمُد: أنا حفظتها ولكنه نسي» وهي ست مسائل ذكرها في "البحر" 
في باب الوتر والنوافل7'". 


)١(‏ قوله: (في "البحر"... إلخ): وانظر البحرء كتاب الصلاة» باب الوتر والنوافل» 
الأولى: مسيألة ترك القراوة ,وقد علمتها: 

الثانية: مستحاضة توضات بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو 
يوسف: إِنْما رويت لك حتى يدخحل وقت الظهر. 

الثالفة: المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع نفذ العتق» قال: إِنْما 
وقاية للق اله لذ ينفلك 
نكاحهاء قال: إِنّما رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع 
التجم» 

الخامسة: عبد بين اثنين قتل مولى لهما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة, 
لك عن أس حديفة كقولنا إثما الاخدلاف الذي .روينة فى عيد قتل مو لاه مدا 'ولة 
ابنان فعفا أحدهما إلا أن محمد ذكر الاحتلاف فيهماء وذكر قول نفسه مع أبي 
يوسف في الأولى. 

السادسة: رجحل مات وترك ابن له وعبداً لا غير فادّعى العبد أن الميت كان أعتقه في 
صحّته وادعى رجحل على الميت ألف دينار وقيمة العبد ألف» فال الابن: صدقتماء 
يسعى العبد في قيمته وهو حر ويأحذها الغريم بدينه وكال انق يوست نما رويت 


لك ما دام يسعى في قيمته أنه عبد انتهى). 


ااا ا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


[وجه الفرق ببن الصغير والكبير] 

وقاك اف "ل 11001 فى بيج القاي 1130 يراكن "تاليش لميكتاه ين 
الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمد بخلاف 
الكبير؛ فإنْهِ لم يعرض على أبي يوسف) انتهى. 

وقال العفو الو أمير عاب البعاى "قي اقزر سعد على "البيية 10 في 
وحث السميع: زان محيدا قرا كر الكنب على أي يورسفل لآ ها" كان فيه 
اسم الكبير فإنّه من تصنيف محمد >"المضاربة الكبير" و"المزارعة الكبير" 
و"المأذون الكبير” 2 و"الجامع الكبير" و"السير الكبير') انتهى. وذكر المحقق 
ابن الهمام كما في فتاوى تلميذه العلامة قاسم: أن ما لم يحك محمد فيه 
حلافاً فهو قولهم جميعا. 


.5179/١ "البحر". كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة»‎ )١١( 

(؟) في د: (في باب الشهيد). 

09) قوله: (المحقق ابن أمير الحاج الحلبي): أى امن الذوم تيك نن “نحية دم 
محمد بن الحسن المعروف بابن أمير حاج الحلبي. عالم الحنفية بحلب وصدرهم 
واكاق إناما غلاقة معتنا له مخليه المجلى :ويعية الموعدي في ترش «فية لضن 
في الفقه الحنفي وداعي منار البيان لجامع المنسكين بالقرآن وذخيرة الفقر في 
تفسير سورة العصر وغيرها (ت105/ه). 

(شذرات الذهب» 287//17 وهدية العارفين» .)7١//7‏ 

(4) حلبة المجلي» فصل فيما يكره فعله في الصلاة» »75١7//7‏ مخطوط. 

(5) سقط من ب وج وحلبة المجلي: (والمأذون الكبير). 


ل يس 


شرح عقود رسم المفتي 


[سبب تأليف السير الكبير] 

وذكر الإمام شمس الأئمة السرحسي في أوّل شرحه على "السير 
الكبير”": (أن السير الكبير”"” هو آخر تصنيف”2 صنّفه محمّد في الفقهم. نَم 
قال”»: (وكان سبب تأليفه أن "السير الصغير" وقع بيد عبد الرحمن بن عمرو 
الأوزاعي عالم أهل الشام فقال: لمن هذا الكتاب؟ فقيل: لمحمد العراقي» 
فقال: ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب» فإنهِ لا علم لهم بالسير» 
وفخاري روسو :انه سان اله عا عليه ومم .و اضيحايه كاني فوع يداني 
الشام والحجاز دون العراق» فإنّها محدثة فتحاً. فبلغ ذلك محمّداً فغاظه ذلك 


وفرغ نفسه حتى صنف هذا الكتاب» فحكي أَنّهِ لما نظر فيه الأوزاعي قال: 


."/١ شرح السير الكبير» المجلد الأوّل؛‎ )١( 

(؟) سقط من ب: (أن السير الكبير). 

(6) قوله: (السير الكبير... إلخ): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
حدٌ الممتار على ردٌ المحتار» كتاب الجهادء فصل في الجزية» :)50١/5(‏ لكني 
رأيتْ في بيوع جواهر الألاطي” عن الإمام السغناقي أن الجامع الصغير آخخر 
تصانيفه» فليراحع وليحرر. 

(4) شرح السير الكبير» المجلد الأوّل» 1ض 


2 في جواهر الأخلاطي, كتاتت البيو ع) فصل في جواز البيع وفسادهء» ص "م2 
مخطوط: (نصّ السغناقي أن الجامع الصغير آخر تصنيف الإمام على ما استقرٌ 
مذهبه عليه فتأمل عند الفتوى). 


اااي 0 


شرح عقود رسم المفتي 


ين 


لولا ما ضمنه من الأحاديث لقلت إِنّهِ يضع العله”"» وإن الله تعالى عيِّن جهة 
إصابة الجواب في رأيه. صدق لله العظيم: 9 قَوْقَّ كن ؤئ عِلْم عَلِئْد #0 
على عجلة إلى بابب الخليفة) فأعضة ذلك وعده من مفاخر ا 

وفي "شرح الأشباه" للبيري: (قال علماؤنا: إذا كانت الواقعة مختلفا 
فيها فالأفضل والمختار للمجتهد أن ينظر بالدلائل وينظر إلى الراحح عنده. 
والمقلد يأحذ بالتصنيف الأخير وهو السير إلا أن يختتار المشايخ المتأَغحّرون 


حلافه فيجب العمل به ولو كان قول زفر). 


)١(‏ في شرح السير اللكسر” (يضع العلم من عند نفسه). 
ركم فى شرت اللمور الكتيرة بزلل باب الغايقة فقيل الكايقة+ كن ولف محمد كنا 
يحمل على العجلة ان العاتيه فأعجبه ذلك وعذه من مفاخر أيامه). 


اااي 0 


شرح عقود رسم المفتي 


وَبَجْمَعُ السسّتَ كتَابْ الكافي للحَاكم الشّهِيّد فَهُوَ الكافي 
أَفوّى شروحه لدي كالشّمْس مَبِسُوْط شمْس الأمّة 06 السسرخُسي 
مَعِتَمّل التُقول لمن لقم بخلفه رلسة عله بتدل 


[بيان "الكاثي" للحاكم الشهيد ومبسوط السرخسي] 
قال في "فتح القدير'”" وغيره0”: (إن كتاب "الكافي" هو جمع كلام 
وفي "شرح الأشياه” اا إبراهيم الميرقي: (اعلم أن عم كي 
مسائل الأصول كتاب "الكافي" للحاكم الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل 


)١١‏ قوله: (مبسوط شمس الأمة السرحسي): فيه تغيير اقتضاه الوزن» فإنّه ملقب 
ب"شمس الأئمة" جمع إمام. 
فائدة: لقب بشمس الأئمة جماعة من أثمتنا منهم شمس الأئمة الحلواني ومنهم تلميذه 
شمس الأئمة السرحسي ومنهم شمس الأئمة محمد عبد الستار الكردري ومنهم 
شمس الأئمة بكر بن محمد الزرنجري ومنهم ابنه شمس الأئمة عماد الدين عمر بن 
بكر بن محمد الزرنجري ومنهم شمس الأئمة البيهقيى ومنهم شمس الأثمة 
الاو حيدئ وأسمه محمود وكثيرا ما 52 بشمس الإإسلام, كذا في حاشية لوح 
أفندي على الدرر والغرر في فصل المهر. 
)5١‏ "الفتح', 2-3 5 الرضاع) 1 20 والسض. 
ور قوله: (وعيره): مثل منحة الخالق. (انظر 'منحة الخالق", كتاب الطلاق» باب الكنايات 
في الطلاق» 4/9 5). 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


المذهب» شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة السرخحسي وهو 
قال الشيخ إسماعيل البابلسي "5 (قال العلامة الطرسوسي: "مبسوط 
السرحسي" لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعوّل إلا 
وذ كر عمسي "لقي علقانن!" أعيار كراة :فى -منيحه منهاا بها أنشدة 
عَلَْكَ بمَبْسُوْط السرعئسي ا عر ا ودر الفر 0 ابلط 
ول الكنية إل" كد دف لكاي بطي اراعاينه اناه 


)١(‏ قوله: (الشيخ إسماعيل النابلسي): أي: الشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل 
النابلسي. فقيه ومفسّر ومحدث. من تصانيفه: الأحكام شرح درر الحكام لمنلا 
حسرو في فروع الفقه الحنفي ومنظومة في علم الفرائض والإيضاح في بيان السنة 
وغيرها (ت 557" ١١ه).‏ (انظر معجم المؤلفين» ؟/7177؟). 

(؟) قوله: (التميمي): أي: الشيخ تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي القاضي 
المصري الحنفي فقيه متأدب. وله من الكتب حاشية على شرح الألفية لابن مالك 
والسيف البراق عن عنقي الولد العاق والطبقات السنية في تراحم الحنفية ومختصر 
حة اللن للثعالبي وغيرها وت١١٠١١ه).‏ 

(هدية العارفين» 45/١‏ 5, والأعلام» ؟/65). 

5١‏ قوله: (في طبقاته): ا في الطبقات السئية في تراحم الحنفية. 

(4:) في د: (الفريد شمائله). 


شرح عقود رسم المفتي 


قال العلامة الشيخ هبة الله البعلي في شرحه على "الأشباه": "المبسوط" 
للإمام الكبير محمّد بن محمد بن أبي سهل السرحسي أحد الأثمة الكبار 
المتكلم الفقيه الأصولي لزم شمس الأئمة عبد العزيز الحلواني» وتخرّج به 
خ يان انقار آهل رزفانة :و أخن بالتصتيك"' وآملى "الفسوط" تجو تحيمة 
عشر مجلداً وهو في السجن بأوزجند بكلمة'": كان فيها من الناصحين 


توفي سنة أربعمائة وتسعين . 


)١(‏ في د: (أحذ في التصنيف). 

)١(‏ قوله: (وأملى المبسوط... إلخ): وكان سبب حبسه على ما في رد المحتار والبحر 
فق المعرانين: "لما عر شمس الأئمة من السجن زوج السلطان أمهات الأولاد من 
خُدَامهِ الأحرار» فسأل العلماء عن هذه فقالوا: نعُمّ ما فعلت» فقال شمس الأئمة له: 
أطأت؛ لأنْ تحت كل ادم حرّة وهذا تزوّج الأمة على الحرّة» فقال السلطان: 

اعلقين وأجدّد العقدَ فسأل العلماء» فقالوا: نَعْمّ ما فعلت» فقال شمسٌ الأثئمة له: 
أطأت؛ لأن العدّة تجب عليهنٌ بعد الإعتاق» فكان تزويج المعتدة من الغير فأنسى 
اسان العلماء الخران كن عاتتع. العببانقين اللطليى قط تصن الأكينة الى .ولك 
كا ايحن الديى وق شد نتيا كلد فى المدانة صل كين هذا لمعه وه آله 
لما حطأه في الثانية أغراه عليه القاضي فحبسه وأن هذا كان سبب حبسه وأن 
القاضي حيئئذ كان فخر الإسلام البزدوي وإن طلبته وعلماء عصره لا ينقطعون عنه 
ولا يتركون الاشتغال عليه فمنعوا عنه كتبه فأملى المبسوط من حفظه. 

وقالة كان سمي سعيبية أن سافان أراف اناد راض من الرعية يقالي كييرة 0 ابره 
بعضهاء فمدحه القاضي فأنكر عليه شمس الأثمة» فقال: لا يمدح إذا ترك جميعه 
525 بترك بعضه فحبسه. (انظر رد المحتار» كتاب الطلاق» باب العدّة, .)١ 866/٠‏ 


٠. 
هو‎ 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 
[المبسوطات للحنفية] 

وللحنفية مبسوطات كثيرة منها لأبي يوسف ولمحمد ويسمى 
مبسوطه بالأصل و"مبسوط الجرحاني" ولخواهر زاده ولشمس الأئمة 
الحلواني ولأبي اليسر البزدوي”؟ ولأحيه على البردوي وللسيّد ناصر الدين 
اللسمرقتدي"" ولام اللنك قير ين عصمة: وحييف أعاق '"الميسيوط ” «المراد 
به "مبسوط السرحسي" هذا وهو شرح "الكافي", و"الكافي" هذا هو "كافي 
الخاكم الشهيد” العا :اكير محمك ون ليله يناجم بين حك الل ون 
تقتياء. نينا لا 3 ولاه الأمير المجيد صاحب خراسان وزارته» سمع 


)١‏ قوله: (أبي اليسر البزدوي): أي: الإمام محمد بن محمد بن الحسين بن عبد 
الكريم بن موسى بن مجاهد أبو اليسر البزدوي أو الإمام علي صاحب التصنيف 
فى الأضول ووكة ونان البسر لسر تصتاليفة» له أصول اللوم لاغيره زات 8451 

(تاج التراحم» 257/١‏ وهدية العارفين» 2/7/١‏ والفوائد البهية» ص8 .)١‏ 

(؟) قوله: (ناصر الدين السمرقندي): أي: الشيخ الإمام ناصر الدين أبو القاسم محمد 
بن يوسف بن المديني الحسيني السمرقندي الحنفي» المعروف بأبي القطن. صف 
بلوغ الأرب من تحقيق استعارات العرب» وجامع الفتاوى ويسمى أيضاً بالجامع 
الكبير» وخلاصة المفتي في الفروع» ورياض الأخلاق» وفتح الغلق في التوحيد 
ومبسوط في الفروع وغيرها (ت5ه هه). (هدية العارفين» 515/7). 

(*) قوله: (بخارى): وهي -بضم الباء- أعظم مدن ما وراء النهر وأحلها يُعبّر إليها من 
آمل الشط وبينها وبين حيحون يومان من هذا الوحه وكانت قاعدة ملك السامانية. 
وإِنّها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه جيدتها عهدي بفواكهها 
تحمل إن مرو اه معجم البلذان:. 


<0 0 0 


شرح عقود رسم المفتي 


الحديث من كثيرين وجمع كتب محمد بن الحسن في مختصره. هذا ذكره 
الذهبي”" وان غلبن 

وقال الحاكو'" في "تأريخ نيسابور": (ما رأيت في جملة من كتبت 
عنهم من أصحاب أبي حنيفة أحفظ للحديث وأهدى برسومه وأفهم له منه. 
قتل ساجداً في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة). 

قلت وللخاكو: الشهيد. "المختضر" و"المنتقن"9 .و"الإشارات" 
وغيرها. وقول السرحسي: فرأيت الصواب في تأليف "شرح المختصر"". 
أيدل فلن أن بوط الس حي لس المعمي ل ارج الكاقى "كينا 


© قوله: (الذهبي): اي: الإمام شمس الفديرة أبو عبك ايله :عونك بن احمد بن تفال 
بن قايماز التركماني المصري الذهبي حافظ محدث مؤرخ. من مصنففاته: تأريخ 
الإسلام في أثنى عشر مجلدا والتبيان في مناقب عثمان بن عفان وتذكرة الحفاظ 
وغيرها (ت/ : لاه). (هدية العارفين» ”14/7 .)١55-١-‏ 

)١‏ قوله: (وأثتى عليه): أي: في تذكرة الحفاظ وغيره» انظر من تذكرة الحفاظ 
الطبقة السادسة» .5١14/١‏ 
حمدويه ابن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي المعروف بابن 
البيع محدث» حافظ مؤرخ, له: من تصانيفه الكثيرة: المستدرك» تاريخ نيسابور» 
الا كليل في الحديث» تراجم الشيو خ) وفضائل فاطمة الزهراء وغيرها (ته ١٠‏ 5ه). 

(شذرات الذهبء» ه/*-4 8, ومعجم المؤلفين» */155). 

(4:) قوله: (المنتقى): في رد المحتار )١77/١(‏ عن المنتقى: (أنّه من كتب المذهب 

5 إلا أن فيه بعض النوادر). 


ااا 0 


شرح عقود رسم المفتي 
توهّمه الخير الرملى في حاشية "الأشباه"20: فإن "الكافي" مختصر ااه 
اختصر فيه كتب ظاهر الرواية كما علمت» وقد أكثر النقل في "غاية البيان" 
عن "الكافي" بقوله: قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى ب"الكافي'", 
والله تعالى أعله”". 


)١(‏ قوله: (حاشية الأشباه): وهي «نزهة النواظر على الأشباه والنظائر». 
(؟) سقط من د: (والله تعالى أعلم). 


شرح عقود رسم المفتي 


وَاعْلَمْ بأن عَنْ أبئْ حَنيْقَه | جَاءَتْ روَيّاتت عَدَتْ مُنْيْقَه 
اخْتَارَ منْهًا بَعْضَهًا والبَاقي يَخْتَارُ مثْهُ سائر" الرّفاق 
َلَمْ | يكن لعَيْره جَوَابْ- كما عَلَيْه أَقْسّمّ الأَصْحَاب 
[هل يصح أن يكون للمجتهد قولان في مسألة؟] 

اعلم بأن المنقول عن عامة العلماء في كتب الأصول: أنه لا يصمّ في 
مسألة لمجتهد قولان للتناقضء» فإن عرف المتأحر منهما تعيّن كون ذلك 
رجوعاً وإلا وجب ترجيح المجتهد بعده بشهادة قلبه كما في بعض كتب 
الحنفية المشهورة» وفي بعضها: أنّه إن لم يعرف تأريخ فإن نقل في أحد 
القولين عنه ما يقويه فهو الصحيح عنده وإلا فإن وجد متّبِع بلغ الاحتهاد في 
المذهب ريحم ينا + من الجرييعات إذا وحد و لا يعمل بهم شاد يقيادة 
قلبه. وإن كان عامياً اتبع فتوى المفتي فيه الأتقى الأعلم؛ وإن كان متفقهاً تبع 
المتأخرين وعمل'' بما هو أصوب وأحوط'" عنده. كذا في التحرير” 
للمحقق ابن الهمام. 


)١(‏ قوله: (سائر): بمعتى: باقي أو جميع على خلاف بسطه في ذرّة الغوؤاص. (ردٌ 
المحتار» .)١59/١‏ 

)١‏ في التحرير: (وعلم). 

(*) في د: (وأحفظ) وهو خطأ. 

(4) انظر التحرير» الباب الخامس في القياس» مسألة الجبائي» وينسب إلى المعتزلة... 
إلى 444/8 ده 4 


ااا ا 


شرح عقود رسم المفتي 


[وجوه الاختلاف في الرواية عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى] 

واعلم أن احتلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين؛ لأن 
القولين نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من 
جهة المنقول عنه لا الناقل» والاختلاف في الروايتين بالعكس كما ذكره 
المحقق ابن أمير حاج في شرح "التحرير””2. 

فى 5ع يمدو هو الاناف اف يك اللليقي فتن "الور 0ن إن 
الاحتلاف في الرواية عن أبي حنيفة من وجوه: 

.١‏ منها: الغلط في السماع كأن يجيب بحرف النفي إذا سئل عن 
حادثة ويقول: لا يجوزء فيشتبه على الراوي فينقل ما سمع. 

؟. ومنها: أن يكون له قول قد رجع عنه ويعلم بعض من يختلف إليه 
رجوعه فيروي الثاني والآخر لم يعلمه فيروي الأوّل. 

". ومنها: أن يكون قال أحدهما على وجه القياس والآخر على وجه 
الامحيان فسمم كر ولحل اخلدفيا ايقل كماسية: 
قوله: (التحرير): ل في أصول الفقه: للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عبد 

الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ١85ه).‏ 
(كشف الظنون» 2304/7 ومعجم المؤلفين» 555/7). 
)١(‏ انظر شرح التحرير - التقرير والتحبير» 457/7 . 
(؟) قوله: (لكن ذكر): أي: ذكر المحقق ابن أمير الحاج في شرح التحرير» انظر 
التقرين والتسحير» 227 : 

(") في التقرير والتحبير: (في الغرر). 


ااا ل 2 


شرح عقود رسم المفتي 


4. ومنها: أن يكون الجواب في المسألة من وجهين من جهة الحكم 
ومن جهة الاحتياط فينقل كل كما سمع)» انتهى. 

قلت: فعلى ما عدا الوجه الأول يكون الاحتلاف في الروايتين من 
حية" اقول صن أبضا الامناى الخسدلاف. النيما على . اعجلف: القولين 
البروون لك وناق ون ايه واكك نونز لله أن الالال :الرو تفن "تند ركو وحم 
فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والأخرى في 
كتب النوادر بل قد يكون كل منهما في كتب الأصول والكل من جمع 
واحد وهو الإمام محمد رحمه الله تعالى» وهذا ينافي الوجه الأول ويبعد 
الوجه الثاني فالأظهر الاقتصار على الوجهين الأخيرين» لكن لا في كل فرع 
احتلفت فيه الرواية بل بعض ذلك قد يكون لأحدهما والبعض الآحر للآخر 
لكن هذا إِنْما يتأنّى فيما يصلح أن يكون فيه قياس واستحسان أو احتياط 
وغيره» نعم يتأنّى الوجهان الأولان فيما إذا احتلف الراوي. 
وقد يقال: إن اهن واعتوم! لادلافي أ نكا 

ه. تردّد المجتهد في الحكم لتعارض الأدلة”'' عنده بلا مرجح. 

تن أو لفالف براقي مدلل الدلل الواحيةنإن الدليلن فد يكو 
ندملا اوجهين آى أكتر قيس حلى كر والحد مجوابام 1 قله اريت عدذة 
أحدهما فينسب إليه» ولهذا تراهم يقولون: قال أبو حنيفة كذا وفي رواية عنه 
كذا. 


)١(‏ في د: (لتعارض المجتهد). 
)١١‏ في د: (لاحتلافه). 


يس 


شرح عقود رسم المفتي 


/ا. وقد لا بتر جح عدلة. أحدذهها افيستوى: رأيه فيهما ولذا تراهم 
يحكون عنه في المسألة القولين على وجه يفيد تساويهما عنده فيقولون: وفي 
الهالة عنة روايكان أو قولان: 

وقد قدمنا عن الإمام القرافي: أنه لا يحل الحكم والإفتاء بغير الراحجح 
أي: فإن له الحكم بأيهما شاء لتساويهما عنده» وعلى هذا فيصح نسبة كل 
من القولين إليه لا كما يقوله بعض الأصوليين من أنه لا ينسب إليه شيء 
منهماء وما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة أحدهما إليه؛ لأن رجوعه عن الآخر 
غير معين؛ إذ الفرض تساويهما في رأيه وعدم ترجّح أحدهما على الآخر. 
نعم إذا ترحح عنده أحدهما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه ينسب 
إليه الراحح عنده ويذكر الثاني رواية عنه. أمّا لو أعرض عن الآخر بالكلية 
لم يبق قولا له بل يكون قوله هو الراحح فقط. 

لكن لا يرتفع الخلاف في المسألة بعد الرحوع كما قاله بعض 
الشافعية وأيّده بعضهم بأن أهل عصر إذا أجمعو(" على قول بعد احتلافهم 
فقد حكى الأصوليُون قولين في ارتفاع الخلاف السابق0" فما لم يقع فيه 
إجماع أولى. لكن ما ذكر في كتب الأصول عندنا من أنه لا يمكن أن يكون 


)١(‏ في د: (احتمعوا). 

)١(‏ قوله: (ارتفاع الخحلاف السابق): احتلف أثمتنا الثلاثة في ذلكء؛ فعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يرفع وعند محمد رحمه الله تعالى يرفع» كما في 
فتح القدير والبدائع والبحر وغيرها. 


يس 


شرح عقود رسم المفتي 


للمجتهد قولان -كما مر ينافي ذلك؛ لأنه مبني فيما يظهر على ما ذكروا 
في تعارض الأدلة أنه إذا وقع التعارض بين آيتين يصار إلى الحديث فإن 
تعارض فإلى أقوال الصحابة فإن تعارضت فإلى القياس فإن تعارض قياسان ولا 
ترحيح فإنّه يتحرّى فيهما ويعمل بشهادة قلبه» فإذا عمل بأحدهما ليس له 
العمل بالآخر إلا بدليل فوق التحرّيء قالوا: وقال الشافعي: يعمل بأيهما شاء 
من غير تعخرة ولهذا ضاز له فى-المسألة قولات وأكثر. .وأما الرواينان0© عن 
أصحابنا في مسألة واحدة,» فإنّما كانتا في وقتين فإحداهما صحيحة دون 
الأخرى لكن لم تعرف المتأحرة منهما) انتهى. 

وعلى هذا فما يقال: فيه عن الإمام روايتان» فلعدم معرفة الأخير وما 
يقال فيه: وفي رواية عنه كذاء إِمّا لعلمهم بأنّها قوله الأوّل أو لكون هذه 
الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول وهذا أقرب. 

لكن لا يخفى أن ما ذكروه في بحث تعارض الأدلة مشكل؛ لأنّه يلزء 
منه أن يكون ما فيه روايتان عن الإمام لا يجوز فيه العمل بواحدة منهما لعدم 
العلم بالصحيحة من الباطلة منهما وأنّهِ لا ينسب إليه شيء منهما كما مرّ عن 
بعض الأصوليين مع أن ذلك واقع في مسائل لا تحصىء ونراهم يرجّحون 
إحدى الروايتين على الأخرى وينسبونها إليه» فالذي يظهر ما مر عن الإمام 
البليغي من بيان تعدّد الأوحه في احتلاف الرواية عن الإمام مع زيادة ما ذكرناه 
من اتركده تي الحكمين ,واحتمال كل متهم في .رأية مع كلدم مرجم عدد: 


)١١‏ في د: (أو أكثر. وأما الرواية). 


ااا ل 2 


شرح عقود رسم المفتي 


نْمّ لا يخفى أن هذا الوحه الذي قلناه أكثر اطراداً من الأوحُه الأربعة 
المارّة في احتلاف الروايتين لشموله ما فيه استحسان أو احتياط”'' وغيره. 
[إنما أقوال أصحاب الإمام الأعظم هي أقواله حقيقة] 
إذا تقرّر ذلك فاعلم: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من شدة 


احواطه ودعو عالق نرأن الكسواحق: "ابد 'آثار :ليزن" قال رامعا يده إن 


)١(‏ في د: (أو اطرادا) وهو تصحيف. 

(؟) قوله: (بأن الاحتلاف): أي: بين المجتهدين في الفروع لا مطلق الاختلاف. (ر 
المفان 11 

59 قوله: (من آثار الرحمة): فإن احتلاف أئمة الهدى توسعة للناس كما في أوّل 
التتارنحانية» وهذا يشير إلى الحديث المشهور على ألسنة الناس وهو (اختلاف أُمنّى 
رحمة)» قال في المقاصد الحسنة: رواه البيهقي بسند منقطع عن ابن عباس رضي 
الل عالق خنهما لظ قال رول لضان الله عليةوسلة رهما وتيت مق كناب 
الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه؛ فإن لم يكن في كتاب الله فسنّة منّي ماضية, 
فإن لم تكن سنّة ّي فما قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماءء فأيّما 
أحذثم به اهتديتم» واختلااف أصحابي لكم رحمة)) وأورده ابن الحاجب في 
المختصر بلفظ: (اختلاف أمبّى رحمة للناس)» وقال منلا علي القاري: إِنْ السيوطي 
قال: أخرحه نصر المقدسي في الحجة والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند 
ورواه الحليمي والقاضي حسين وإمام الحرمين وغيرهم: ولعله حرج في بعض 
كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. 

ونقل السيوطي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما سرّني لو أن أصحاب محمّد 
صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. وأخرج 
العطايب أنه رورق: رشيف قال لمادلف ين أن يا ناحيف اللا كف هله لكب 


شرح عقود رسم المفتي 


توجّه لكم دليل”'' فقولوا به" فكان كل يأحذ برواية عنه"' ويرجّحها كما 
حكاة فى "الدر الوعنار "10م بوفى "الو لوالتوية "90 بين كناب الجبائايق: 
وقال ابو يوشت عا :قلاع لقو عا لفن فيد ١‏ اامننيقة إلا اقول بن كان تقالنه 


وروي عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله نُمّ رحع 


-يعني : مؤلفات الإمام مالك- ونفرقها في آفاق الإسلام لنحمل عليها الأمة» قال: 
يا أمير المؤمنين! إن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمّة» كل يتب 
ما صح عنده. وكلهم على هدى. وكل 5 الله تعالى. زرد الميحتار» ا 

)١١‏ قوله: (إن توحه لكم دليل): أعية «ظهو لكم في مسألة وجه الدليل على غير ما 
أقول::طء ورد المحتاز» 0161/١‏ 

رم قولف وفقولوة ينهاو قاف لقا قحم ١‏ لمعا لفئه من :الف جين فلع تعر لق 
المذهب») لحن الأكثر في الاعتماد على قول الإمام» ط. (ردٌ المحتار» .)١59-1١5//١‏ 

99) قوله: (فكان كل يأحذ تروآاية عنه )4 اع : فلنين [الخذ نهم كول حارج عن أقواله. 
ورد المنحان ؟ وه :)١‏ 

(5) انظر "الدرٌ المختار"» مقدمة» ١//ه١-50١.‏ 

(5) قوله: (الولوالجية): أي: الفتاوى الولوالجية لظهير الدين أبي الفتح عبد الرشيد بن 
أبي حنيفة نعمان بن عبد الرزاق بن عبد الله الولوالجي فقيه حنفي (ت٠4‏ هه). 
و"ولوالج": بفتح الواو وسكون اللام والجيم من أعمال بدحشان. (كشف الظنون: 
5 *؛,» وهدية العارفين» )557//١‏ 

وانظر "الفتاوى الولوالجية"» كتاب الديات» الفصل الثاني» .5١١/6‏ 

)569١‏ قوله: (كتاب الجنايات): هكذا في النسخ» ولكن 3 تعر عليه فى "كاب 
الجنايات» بل إِنّما هو في كتاب الديات فليحرّرء واللَه تعالى أعلم. 


لل ل 


شرح عقود رسم المفتي 


عنه» فهذا إشارة إلى أنّهم ما سلكوا طريق الخلاف بل قالوا ما قالوا عن 
احتهاد ورأي اتباعاً لما قاله أستاذهم أبو حنيفة) انتهى. 


وفي آخر "الحاوي القدسي”©: (وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم 


قطعاً أنه يكون به آحذاً بقول أبي حنيفة» فإنّه روي عن جميع أصحابه من 
الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنّهم'' قالوا: ما قلنا في مسألة 
قولاً إلا وهو روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا عليه أيماناً غلاظاً فلم يتحقق 
رذن قن الاتقة يدر ايه ولا اديه ١!‏ لد كتفت ها كانه نوما تسبي إلى يوه ار 
بطريق المجاز للموافقة)» انتهى. 

فإن قلت: إذا رحع المجتهد عن قول لم يبق قولاً له؛ لأنه صار 
كالحكم المنسوخ كما سيأتي وحينئذ فما قاله أصحابه”' مخالفين له فيه 
ليس مذهبه بل صارت أقوالهم مذاهب لهمء فكيف تنسب إليه؟! والحنفي 


َه 


)١١‏ قوله: (الحاوي القدسي): أي: في الفروع: للقاضي جمال الدين أحمد ابن محمد 
بن نوح القابسي» الغزنوي» الحنفي» وت 557ه). (كشف الظنون» .)577/١‏ 

(؟) في "الحاوي القدسي", 577/7: (وإذا أذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه 
يكين عدوي أكون شول أ حنيفة» فإنه روي عن جميع أصحاب أبي حنيفة من 
الكبار كاب يو سف ومحمد وزفر والحسن قالوا... إلخ). 

(؟) في د: (أصحابنا). 


ااا ل 2 


شرح عقود رسم المفتي 


قلت: قد كنت استشكلت ذلك" وأحبت عنه في حاشيتي "رد 
البيجعا "0"اتفلى "الدر المشعار"#توبأن الاناه لما مر أضيحابه يأن اعدو من 
أقواله بما يتّجه لهم منها الدليل عليه صار ما قالوه قولاً له لابتنائه على قواعده 
التي أسّسها لهم فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه. 
[معتى قول أبي حنيفة: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي] 
ونظير هذا ما نقله العلامة البيري في أوّل شرحه على "الأشباه" عن 
"شرح الهداية" لابن الشحنة الكبير”" والد شارح الوهبانية”' وشيخ ابن الهماء 


)١١‏ في 5 واستشكلك غم ذللك): 

(؟) "رد المحتار"» مقدمة» مطلب: صمح عن الإمام أنه قال: إذا صحّ الحديث فهو 
مذهبي .115:0-169/١‏ 

(١‏ قوله: (شرح الهداية): هو «نهاية النهاية في شرح الهداية»: دع الفضل محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن محمود» محب الدين المعروف بابن الشحنة الصغير 
الحلبي (ت ٠‏ 89ه). (انظر كشف الظنون» .)٠١75/7‏ 

(5) قوله: (شارح الوهبانية): أي: قاضي القضاة شيخ الإسلام عبد البر بن محمد 
المعروف بابن الشحنة الحلبي (ت١471ه).‏ 

و«الوهبانية» هي منظومة ابن وهبان في فروع الحنفية وهو الشيخ عبد الوهاب بن 
أحمد بن وهبان الدمشقي (ت1/748ه). وهي قصيدة رائعة من بحر الطويل ضمنها 
غرائب المسائل وهي نظم حيد متمكن في أربعمائة بيت» سمّاها «قيد الشرائد 
ونظم الفرائد»؛ أحذها من ستة وثلاثين كتاباً ورتبها على ترتيب الهداية. ثم شرحها 
في مجلدين وسماه «عقد القلائد في 1 فيد الشرائد», 


ااا اي ل 


شرح عقود رسم المفتي 


ونصّه: إذا صِمّ الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون 
ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به» فقد صحّ عن أبي 
حنيفة أنه قال: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي" ". وقد حكى ذلك الإمام ابن 


وقد شرحها العلامة عبد البرٌ وسماها «تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد»») وهو 
شرح مقبول ذكر ١فية:‏ ال أطنب في شرحه بتوجيه المسائل وأنّه لم 
عرض إليقو الكن 'زاة اقيدة ها أهمله والحق مدقروها غريية غير ما اعبير سه مد 
بعض أبياته بأوضح منه» وسماه «تفصيل عقد الفوائد بتكميل قيد الشرائد». 

(انظر كشف الظنون» .)5١75/7”‏ 

)١(‏ قوله: (إذا صح الحديث فهو مذهبي): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى الرضوية» (517/51-//7): 

أقول: يريد الصحًّة فقها ويستحيل معرفتها إلا للمجتهد لا الصحّة المصطلحة عند 
المحدثين كما بيّنته في "الفضل الموهبى" بدلائل قاهرة يتعين استفادتها. 

وانظر للتفصيل الرسالة «الفضل الموهبي في معتّى إذا صح الحديث فهو مذهبي» من 

(؟) قوله: (ابن عبد البر): أي: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البرّ النمري القرطبي المالكي» من كبار حفاظ الحديث مؤرخ أديب بحاثة. يقال له 
بيان العلم وفضله؛ والانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء والإنصاف فيما بين العلماء 
من الاختللاف وغيرها («ت557ه). 


(شذرات الذهب» 55/6؟559-5). 


شرح عقود رسم المفتي 


عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة انتهى. ونقله أيضا الإمام الشعراني(؟ عن 
الأئمة الأربعة. 

قلت ٠:‏ ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة 
محكمها من منسوخهاء فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح 
نسفة :إلى اللوؤذهي الكونه عبات ١‏ ادق ساتطيي: المدهية اذ اقلت أله لو 
علم بضصعىف دليله رجع عنه0) واتبع الدليل الأقوى, ولذا رد المحقق مرخ 

لق 590 50 . 2 

الهمام على [بعض]'' المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين بأنّه لا يعدل عن 
قول الإمام إلا لضعف دليله”)). 


)١(‏ قوله: (الإمام الشعراني): أي: الشيخ أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية الشعراني من علماء المتصوفين. من مؤلفاته: 
الأنوار القدسية في ملزمة آداب العبودية» وتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم 
الأولياء» والجواهر والدرر» ودرر الغواص في فتاوى سيدي علي الخواص» وفتح 
الوهاب في فضائل الآل والأصحابء والميزان الشعرانية المدحلة لجميع أقول الأئمة 
المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية في مجلدين مطبوع بمصر واليواقيت 
والجواهر في بيان عقائد الأكابر وغيرهاء (وت9177ه). (هدية العارفين» .)541/١‏ 

(؟) سقط من د: (رجع عنه). 

(؟) زيادة من "رد المحتار" . 

(:) قوله: (الإمام إلا لضعف دليله): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية :)١85-1١77/١1١‏ 

أقول: هذا غير معقول ولا مقبول وكيف يظهر ضعف دليله في الواقع لضعفه في نظر 
بعض مقلديه وهؤلاء أحلة أئمة الاحتهاد المطلق مالك والشافعي وأحمد ونظراؤهم 


يح د 


شرح عقود رسم المفتي 


رضي الله تعالى عنهم يطبقون كثيراً على خلاف الإمام وهو إجماع منهم على 
ضعف دليله. ثُمّ لا يظهر بهذا ضعفه ولا أن مذهب هؤلاء مذهبه» فكيف بمن 
دونهم ممن لم يبلغ رتبتهم؟! نعم هم عاملون في نظرهم بقوله العام فمعذرون بل 
مأحورون ولا يتبدل بذلك المذهب ألا ترى أن تحديد الرضاع بثلاثين شهراً دليله 
ضعيف بل ساقط عند أكثر المرجّحين ولا يجوز لأحد أن يقول الاقتصار على 
عامين مذهب الإمام وتحريم حليلة الأب والابن رضاعاً نظر فيه الإمام البالغ رتبة 
الاجتهاد المحقق على الإطلاق وزعم أن لا دليل عليه بل الدليل قاض بحلهما ولم 
أر من أصجاب عنه وقد تبعه عليه الشامي فهل يقال: إن تحليلهما مذهب الإمام 
كلا بل بحث من ابن الهمام. 

وليس فيما ذكر عن ابن الهمام إلمام إلى ما ادعى من صحة جعله مذهب الإمام إِنْما 
فيه حواز العدول لهم إذا استضعفوا دليله وأين هذا من ذاك! نعم في الوجوه السابقة 
تصح النسبة إلى المذهب لإحاطة العلم بأنّه لو وقع في زمنه لقال به كما قال في 
لوي" الميانة نبي المباء مظننا عن ضور لمعه كلح لماعي وملام كت 
غرسنها اليسدق القاف القدا. المااشيع فتهي العداك رين 

هذا وأمّا نحن فلم نؤمر لا باعتبار كأولي الأبصار بل بالسؤال والعمل بما يقوله الإمام 
غير باحثين عن دليل سوى الأحكام فإن كان العدول للوحوه السابقة اشترك فيه 
الخواص والعوام» إذ لا عدول حقيقة بل عمل بقول الإمام وإن كان لدعوى ضعف 
الدليل اعتص بمن يعرفه ولذا قال في "البحر": (قد وقع للمحقق ابن الهمام في 
مواضع الردٌ على المشايخ في الإفتاء بقولهما بأنّه لا يعدل عن قوله إلا لضعف دليله 
لكن هو (أي: المحقق) أهل للنظر في الدليل ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء 
بقول الامام). 


ااا يس 


شرح عقود رسم المفتي 


وأقول أيضا: ينبغي تقييد ذلك بما إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذ لم 
يأذنوا في الاجتهاد فيما حرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه أثمتنا؛ لأن 
احتهادهم أقوى من احتهاده فالظاهر أنّهم رأوا دليلا أرحح مما رآه حتى لم 
1 قال العلامة قاسم في حقّ شيخه خاتمة المحققين الكمال 
ابن الهمام: لا يعمل بأبحاث شيخنا التى تخالف المذهبء» وقال في 
"تصحيحه"7" على القدوري: (قال الإمام العلامة الحسن بن منصور بن 
محمود الأوزجندي المعروف بقاضي حان في كانت "الفتاورى” [له2©71: شينهم 
المقى: فى اننا ع ١‏ أصفكا نا 3 امكف عن مشالة): إن كال نهر ورية عر 
أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا حلاف بينهم» فإنّه يميل إليهم ويفتى 
بقولهم. ولا يخالفهم برأيه وإن كان ددا متنا ؛ أن الظاهر أن يكون 
الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم, واجتهاده لا يبلغ احتهادهم,» ولا ينظر إلى 
قول من حالفهم ولا تقبل حجته أيضا؛ لأنّهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح 


ع اا(5) 


إلى . 5 ا 1520 , ا : 4 
ولبت وبين ضده... إلخ). دم نقل نحوه عن شرح برهان الائمة 5200 


في 5 زلم يعمل بيه ولذا)» 

.1١55-١١7 "تصحيح القدوري". ص‎ )١( 

59) زيادة من الأصل. 

.)١53-١؟ص قوله: 0 نقل): أي: العلامة قاسم. (انظر "تصحيح القدوري",‎ )5١ 

(5) قوله: (شرح برهان الأئمّة): أي: للإمام برهان الآئمة عمر بن عبد العزيز بن مازه 
المعروف بالحسام الشهيد (ت575ه). وهو المشهور المتداول اليوم من بين 
الشروح. (كشف الظنون» »5-١/١‏ ومعجم المؤلفين» 7). 


لاسي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


على "أدب اليا ا 

قلق :لحن و عافد وا عهما اتقو هليه تجتنا لخدوورة وتحوها كمامر 
في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التى في ترك 
الاستئجار عليها ضياع الدين كما قرّرناه سابقا فحينئذ يجوز الإفتاء بخلاف 
قولهم كما نذكره قريبا عن "الحاوي القدسي"' وسياتي بسطه أيضا آخر 
الشرح عند الكلام على العرف. 

والحاصل أن ما حالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن 
مذهبه إذا رجحه المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العرف 
لأن ما رجّحوه لترجّح دليله عندهم مأذون به من جهة الإمام» وكذا ما بنوه 
على قار «الزسانة و لطبوورة بتافقبال آنده ا كان ا الفان با اويدف لاد ينا 
قاليه المعو فيض عن قو اعدة أرضا فيو متفدى فذقي الك فض أن الحفال: 
ال لا 5 


)1١(‏ قوله: (أدب القاضي للخصاف): أي: للإمام أبي بكر أحمد بن عمر بن مهير 
الغيناتى 'البعروفه الخصنافه وف وهم ركبظلن فاته وعشرين يانا وير كدات 
جامع غاية ما في الباب وثهاية مآرزب الطلايه ولذالاك تاقرو الو ل وشرمحة فخول 
أكجمة الفروع والأصول. 

(هدية العارفين» »549/١‏ وكشف الظنون» .)5-1١/١‏ 

)١(‏ قوله: (ونحو ذلك): مثل حدوث حرج أو تعامل أو مصلحة مهمة تجلب أو 

مفسدة ملمة تسلب» كما أفاده الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى. 


ا يس 


شرح عقود رسم المفتي 


أبي حنيفة كذا كما قلنا. ومثله تخريجات المشايخ بعض الأحكام من قواعده 
أو بالقياس على قوله» ومنه قولهم: وعلى قياس قوله بكذا يكون كذ" "“»؛ فهذا 
كله لا يقال فيه: قال أبو حنيفة» نعم يصحّ أن يسمّى مذهبه بمعتّى أنه قول 

وعن هذ(" لما قال صاحب "الدرر والغرر" في كتاب القضاء””: (إذا 
قضى القاضي في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ. قال7©: أي: أصل 
المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكسء وأما 
فليس كي بيخلااف رأيه), اليتي. 

والظاهر أن نسبة المسائل المخرّحة إلى مذهبه أقرب من نسبة المسائل 
الف قن مها أب يمك اد تيك اليه أن اند جه فيسة خلى اقواغادة 
وأصوله» وأما المسائل التي قال بها أبو يوسف ونحوه من أصحاب الإمام 
فكثير منها مبني على قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأنّهم لم يلتزموا 
قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول. نعم قد يقال: إذا كانت 
أقوالهم روايات عنه -على ما مر تكون تلك القواعد له أيضا لابتناء تلك 
الأقوال غزيها ومن هذا" أبطنا كن 'زمية التسرجافه إلى عذفيف اترس» 


)١(‏ سقط من د: (ومنه قولهم: وعلى قياس قوله بكذا يكون كذا). 
(؟) في د: (وعلى هذا). 

(*) "درر الحكام", كتاب القضاءء 09/4 4» ملخصا. 

(:) قوله: (قال): أي: الإمام البليغي فيا حي الدزر 


ااا اي 0 


: المفتي 
شرح عفود رسم 


000 ٠ 
' قضُم التا‎ | 
جحها عليها فإذا قضى ضي‎ 
نّم أقواله عليها فا ظ‎ 
7 1 9 عله الت رج وبلى 0 ا‎ 59 
١ فذ قضاؤه كما ينفذ بما صح اها‎ 2 
هذا الباب من‎ . 
تعريره فى باب‎ 
لي تقريره في‎ 
ش لما ضسة:‎ 
وإليه المرجع والمام‎ 


شرح عقود رسم المفتي 


و هه أ هه و و 0 
2 ين 5 0 ويه سا اه و يه مياه وعهى 0 سد ههى ه 7 و لس في يوساياه 


نم محمد فقؤلة الحَسّن 02 ثم ذفر وَابْنْ زياد الْحَسّن 
وَقبْل بِالنََخْيبِر في قَتْوَاهُ ‏ إن خالْفَ الإمَامَ صاحبَاة 


قبل مَنْ ذَليلَهُ أقْوَى رجح ودَا لمت ذي اجتهّاد الأصّح 
[ترتيب التخيبر في روايات المذهب ومعنى التخيير] 

فك خالجنن نين ! ١‏ ور زناه قفا أن نه انق ضلية لبها لبحو سجني 
في مذهبهم أن يعدل عنه برأيه؛ لأن رأيهم أصمّ وأشرت هنا إلى ألهم إذا 
احتلفوا يقدّم ما اختاره أبو حنيفة سواء وافقه أحد أصحابه أو لاء فإن لم يوحد 
له اختيار قدّم ما احتاره يعقوب» وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام 
وعادة الإمام محمّد أنه يذكر أبا يوسف بكنيته إلا إذا ذكر معه أبا حنيفة فإنه 
يذكره باسمه العلّم فيقول: "يعقوب عن أبي حنيفة"؛ وكان ذلك بوصية من 
أبي يوسف تأدّباً مع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعاً ورحمنا بهم 
وأدام بهم النفع إلى يوم القيامة. 

وحيث لم يوحد لأبي يوسف اختيار قدّم قول محمّّد بن الحسن أحل 


أضيعاي أبي حنيفة بعد أبي يوسف»ء ثم بعده يقدم قول زفر والحسن بن زياد 


١؟)‏ النهر الفائق» كتاب القضاىئ 99/9ه, لمي . 


د 


شرح عقود رسم المفتي 


وك السبة "دروو :رذ خالقه احيحاية والاره مقو ير لحني 
وقيل: لا يتخير إلا المفتي المجتهد فيختار ما كان دليله أقوى”")). 

قال في "الفتاوى السراجية””: (نمّ الفتوى على الإطلاق على قول 
أبي حنيفة» ثم قول أبي يوسف» ثُّمّ قول محمدء ثم قول زفر والحسن بن 
زياد» وقيل”؟: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي 


وقوله: (وعبارة النهر... إلخ): أي: لإفادة أن رتبة الحسن بعد زفر» بخلاف عبارة متن 
التنوير الآتية فإن عطفه بالواو يفيد أنْهما في رتبة واحدة» وعبارة التنوير هي 
المشهوزة فن الكتنية. رذ المحتان» 8 

)١(‏ قوله: (ثم بقول الحسن): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية :)١717/1(‏ أقول: وهو حسن فإن مكانة زفر مما لا ينكرء لكن 
قال الشامي "الواو" هي المشهورة في الكتب اه. ومعنى الترتيب» أي: إذا لم يجد 
قول الإمام. 

(؟) ولفظ النهر الفائق» 545/7: (نْمّ بقول الحسن بن زياد وقيل: إن كان الإمام في 
جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار وإلاً فبالأصمّ إذا لم يكن مجتهدا. 
وفي الحاوي القدسي: أنْ العبرة بقوّة المدرك وما في المنية أضبطء والله أعلم). 

(5) قوله: (في الفتاوى السراحية): أي: في كتاب أدب المفتي والتنبيه على الجواب, 
ص5 .١‏ وهي للشيخ علي بن عثمان بن محمد بن سليمان» أبي محمد» سراج 
الدين التيمي الأوشي الفرغاني الحنفي» (ت بعد 5 5ه). 

(كشف الظنون» ؟/54 15١‏ الأعلام, .)5١١/4‏ 
(4:) في "الفتاوى السراحية' : و بقول صاحبيه. ّ بقول عي يو سف» 0 بقول 


محمد بن الحسنء ثم بقول زفر بن الهزيل» ثم بقول حسن بن زياد). 


اااي 2 


شرح عقود رسم المفتي 


العيازه والأل بخ إذا م يكن الف مسنهذا 0 تين . بوعطله: في بن 
"لعفي" أل كفانن الفا . 

وقال في آخحر كتاب "الحاوي الي 0 (ومتى ١‏ يوحد في 
المسألة عن أبي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف ثُمّ بظاهر قول 
محمد ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم, الأكبر فالأكبر هكذا إلى آخر 
من كان من كبار الأصحاب)» وقال قبله؟: (ومتّى كان قول أبي يوسف 
ومحمّد موافق قوله لا يتعدّى عنه إلا فيما مسّت إليه الضرورة وعلم أنه لو 
كان أبو حنيفة رأى ما رأوا لأفتّى بهء» وكذا إذا كان أحدهما معه فإن خالفاه 


في الظاهر» قال بعض المشايخ: يأل بظاهر قوله» وقال بعضهم: المفتى 


جهو 


)١(‏ قوله: (والأوّل أصحّ إذا لم يكن المفتي فجديذا): قال الإمام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١/5/١(‏ 

أقول: فرق التعبير لا يكون خلافاً حتى يوفق» وبالجملة فتوهم المقابلة بينهما أعجب»ء 
وأعجب منه أن العلامة المؤلف تبه له في صدر الكتاب ثم وقع فيه في كتاب 
القضاء فسبحان من لا ينسى. 

99 افق "وين الأبصار" كناب الصا يراه 

(؟) "الحاوي القدسي", فصل» ؟/057. 

(:) "الحاوي القدسي"» فصل» 577/7. وفيه: (...ومحمد غير موافق قوله) وهو كما 
ترى خطأ. 

(0) قوله: (الظاهر): المراد ب"الظاهر" في المواضع الأربعة ظاهر الرواية كما أفاد 
الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في "الفتاوى الرضوية"» .١/854/١‏ 


ااا 1 0 


شرح عقود رسم المفتي 


مخير بينهما إن شاء أفتّى بظاهر قوله وإن شاء أفتى بظاهر قولهما"' والأصح 
أن العبرة لقوّة الدليل) انتهى. 

والحاصل: أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على حجواب لم يجز 
العفو كله :إل" الضووررة» رك 1" ذا" بوافته دهم انا ذا افر عنهدا 
بجواب وخالفاه فيه فإن انفرد كل ونيييا ١"‏ بيتوانت الاداة 5 يتفقا على 
شيء واحد فالظاهر ترحيح قوله أيضا(": وأمّا إذا حالفاه واتفقا على حواب 
واحد حتى صار هو في جانب وهما في جانب فقيل: يرجّح قوله أيضاء وهذا 
قول الإمام عبد الله بن المبارك2©7» وقيل: يتخيّر المفتي» وقول "السراجية": 
(والأوّل أصمّ إذا لّم يكن المفتي مجتهدا) يفيد اخحتيار القول الثاني إن كان 


)١(‏ في أ وب: (بظاهر بقولهما). 

(؟) سقط من د: (وخالفاه فيه فإن انفرد كل منهما). 

(؟) قوله: (والحاصل أنه إذا أثفق... إلخ): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في "الفتاوى الرضوية" :)١/5/١(‏ 

أقول: وهذه نفيسة أفادهاء وكم له من فوائد أحادها والأمر كما قال؛ لقول "الحانية": 
(يأحذ بقول صاحبيه)» وقولها: (يختار قولهما)» وقول "السراجية" وغيرها: 
(وصاحباه في جانب). 

قولةةبوضية. اشرين الساركع؟ أي الأمام أبى عند الرحمن عية الى لسار كتين 
واضح الحنظلي المروزي تركي الأب الخوارزمي نزيل بغداد. من تصانيفه: أربعين 
في الحديث وتفسير القرآن الدقائق في الرقائق وكتاب الجهاد. وكتاب الزهد 


وغيرها (إت١/١ه).‏ (هدية العارفين» .)57//١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


ومعنّى تخخييره أنه ينظر في الدليل فيفتي بما يظهر له ولا يتعين عليه 
قول الإمامء وهذا الذي صحّحه في "الحاوي”2 أيضاً بقوله: (والأصح أن 
العبرة لقوّة الدليل)؛ لأنْ اعتبار قوة الدليل شأن المفتي المجتهد فصار فيما إذا 
حالفه صاحباه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: اتباع قول الإمام بلا تخيير. 

الثاني : التخيير 0 

الغالث: -وهو الأصح- التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جزم قاضي 
حان كما يأتي. 

والظاهر أن هذا توفيق بين القولين بحمل القول باتباع قول الإماء 
على المفتي الذي هو غير مجتهد. وحمل القول بالتخيير على المفتي المجتهد. 
وإقا دم وعد للذماع :هر يروقرق أي بزونطتن: 7 ا مسمريى لش والظاهر 
أن هذا في حقّ غير المجتهد, أمّا المفتي المجتهد فيتخّر بما يترجّح عنده 
وليلوا"؟ قلي مااقيلة: 


.557/7 "الحاوي القدسي"؛ فصل»‎ )١( 

(؟) قوله: (والظاهر أن هذا في حقّ غير المجتهد... إلخ): قال الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)171/١(‏ 

أقول: أي: إذا لم يجد قول الإمام لا يتقيد بالترتيب فيتبع قول الفاتي و إن اذى :رأيه: إلى 
قول الثالث كما كان لا يتخيّر اتفاقاً إذا كان مع الإمام صاحباه أو أحدهما والذي 
استظهره ظاهر... إلخ. 


سي مس 


شرح عقود رسم المفتي 


وقد علم من هذا أنه لا حلاف في الأحذ بقول الإمام إذا وافقه 
أحدهماء ولذا قال الإمام قاضي نحان”©: (وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين 
أصحابناء فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأحذ بقولهما -أي: بقول 
الإمام ومن وافقه- لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهم"» وإن 
خحالفه صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم احتللاف عصر وزمان كالقضاء 
بظاهر العدالة يأحذ بقول صاحبيه لتغير؟ أحوال الناس» وفي المزارعة 
والمعاملة ونحوهما””' يختار قولهما لإجماع'' المتأخرين على ذلك وفيما 
سوى ذلك يخيّر المفتي المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه» وقال عبد الله بن 
المنارك؟ بأد تقول 0 حنيفة)) ا 


)١(‏ "الخانية"؛ فصل في رسم المفتي» ١/7؛‏ (هامش "الهندية"). 

(؟) في أ وب ود: (فيها). 

(؟) في أ وب: (لتغيير). 

(5) في أ وب: (ونحوها). 

١‏ في الححانية: (لاجحتماع). 

(5) قوله: (وأمًا إذا حالفاه واتفقا... إلخ): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى الرضوية :)١917-١/8/١(‏ فقد اعترف رحمه الله تعالى بالصواب 
في جميع تلك الأبواب غير أنه استدرك على هذا الفصل الأخير بقوله: (لكن 
تنكاب [إلى أن قال ك]دى الأ فى عمبان؟, سير اسهاروا النقوى. فبياا عن قولهما أو 
قول أحدهماء وإن كان الآخر مع الإمام)» وهو محل استشهاده. 

أقول؟ إن كلكم الغلانة" قاتنم قيما' يتعالن كه قولهيع الصيوري تدعا الغلا عم إذا 
حالف أحدهمء وكذا كلام التاترخانية فإنّهِ إِنْما استثى ما أجمع فيه المرجحون على 


ااا ل 


شرح عقود رسم المفتي 


لاف الإمام ومن معه من صاحبيه ولا يود قط إلا في أحل الوجوه السئة'وحيتقذ 
لا يتقيّد بوفاق أحد من الأئمة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم. ألا ترى إلى ذكر اختيار 
قول زفر. 

ما حديثاً إذا صحّ الحديث وضعف الدليل فشاملان ما يخالف الثلاثة رضي الله تعالى 
عنهب أل ترق أن الأماة: الطحاوي خالقهم جميعا في غةة مستائله :سها: اتحريه 
الضب» والمحقق حيث أطلق في تحريم حليلة الأب والابن رضاعاء فكيف يخص 
الكلام بما إذا وافقه أحدهما دون الآخر. 

فإن قلت: إذا وافقاه فلا حلاف عندنا أن المجتهد في مذهبهم لا يسعه مخالفتهم 
فلأجل هذا الإجماع يخص الحديثان بما إذا خالفه أحدهما. 

قلت: كذا لا خلاف فيه عندنا إذا كان معه أحد صاحبيه رضي الله تعالى عنهم كما 
اعترفتم به تصريحاً. 

فالأوجه عندي أن معنى نهي المجتهد عنه نهي المقلد أن يتبعه فيه نهياً وفاقياً بخلاف 
ما إذا الفاه فإنْ فيه قيلاً إن التخيير عام» فلأن يتبع مرجحاً رحح قولهما أولى. 
وربما يلمح إليه قول المحقق. حيث أطلق في مسألة:الجهر بالتأمين لو كان إلي في 
هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ورواية الجهر 
بمعتّى قولها في زير الصوت وذيله... إلخ؛ فلم يمتنع عن إبداء ما عن له وعلم أنه لا 
يتبع عليه» فقال: لو كان إلي شيء» والله تعالى أعلم. 

ومجيء النهي على هذا الأسلوب غير مستنكر أن يتوجه إلى أحد والمقصود به غيره 
قال تعالى: مقا يَصُنَّنّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُوْمِن بها 4 [طه.؟: (01] وقال عزوجل: ولا 
يَسْتَحِفنَكَ الَّذِيْنَ لا يُوْقِنُوْنَنْ» [لروم .: (0] أي: لا تقبل صدّه ولا تنفعل 
باستخفافهم, والله تعالى أعلم. 


اي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


قلت: لكن قدّمنا أن ما نقل عن الإمام من قوله: إذا صمّ الحديث فهو 
مذهبي محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر لنا من 
التقرير السابق» ومقتضاه حواز اتباع الدليل وإن حالف ما وافقه عليه أحد 
صاحبيه. ولهذا قال في "البحر”'' عن "التتارحانية"”©2: (إذا كان الإمام في 
حانب وهما في حانب خير المفتي» وإن كان أحدهما مع الإمام أحذ بقولهما 
إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث 
اولاز في مسائل) الت 

وقال في رسالته المسماة "رفع الغشا في وقتّي العصر والعشا"(©: 
الأير كم تول ضاعية أن احنهما عن قله إلا بوجي 7 وهو إنا طعت 
دليل الإمام» وإمّا للضرورة والتعامل كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة, 
إِمّا لأن خلافهما له بسبب اختلاف العصر والزمان وأنّه لو شاهد ما وقع في 
عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة). 

ويوافق ذلك ما قاله العلامة المحقق الشيخ قاسم في "تصحيحه"9 
ونصّه: (على أن المجتهدين لم يفقدوا حتّى نظروا في المختلف ورجّحوا 


. 55١/5 "البحر"» كتاب القضاءء فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين»‎ )١( 

(١؟)‏ "التتارحانية" > "التاترخانية" - "التاتارحانية": للعلامة عالم بن العلاء الأنصاري 
الدهلوي الهندي ١ت85//اه).‏ 

(؟) رسائل ابن نجيم.» الرسالة الخامسة» رفع الغشا فى وقتي العصر والعشاء» صه ع . 

(5) في رفع الغشاء صه ؛ : (بموجب). 
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ااي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


وصحّحوا'''» فشهدت مصنفائهم بترحيح 15" أ عفيقة والاع يفره لا 
في مسائل يسيرة احتاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان 
الآخر مع الإمام» كما اختاروا قول أحدهما فيما لا نص فيه للامام للمعاني 
التي أشار إليها القاضي -رحمه الله-0" بل احتاروا قول رُفر في مقابلة قول 
الكل لنحو ذلك. وترجيحاتهم وتصحيحائهه.”' باقية» فعلينا اتباع الراحح 
والعمل به كما لو أفتو؟ في حياتهم ') انتهى. 
[تعريف المجتهد] 
تتمة: قال العلامة البيري: والمراد بالاجتهاد أحد الاجتهادين وهو 
المحتهد في المذهب وعرّف بأنّه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص 
إمامه أو المتبخر في مذهب إمامه المتمكن من ترحيح قول له على آخر 
أطلقة |1 وما توضيحه. 


(1) في د: (وصنفوا). 

(؟) في النسخ كلها: (بترحيح قول). 

59) زيادة من الأصل . 

(4) سقط من د: (تصحيحاتهم). 

)5١‏ هكذا في النسخ كلهاء وفي تصحيح القدوورئ» حد 1١‏ 1: كما لو أتوناية), 

(5) قوله: (كما لو أفتوا في حياتهم): أي: كما نتبعهم لو كانوا أحياء وأفتونا بذلك 
فإنّه لا يسعنا مخالفتهم. وهذا إشارة إلى التسليم وعدم المعارضة باستظهار أو بدليل 
أعفي ؤرة المنفا نه المقدنة اناه بوط 1ل 

(0) لله درٌ الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى ما أحسن وأجاد تنقيح هذا المبحث 
كله في «فتاويه» )1178-١7/1(‏ ونأتي بملختّصه للإفادة, قال رحمه الله تعالى: 


اس 


شرح عقود رسم المفتي 


رأقول: :وات الترفيك داهو :لمق و اعفان لالز قور بعر دناتقنا تاريل أن الس ةن 
أن يحدث فيها شيء من الحوامل الست أو لا. )١(‏ على الأول الحكم للحامل 
وهو قول الإمام الضروري المعتمد على الإطلاق سواء كان قوله الصوري بل وقول 
أصحابه وترجيحات المرجححين مواقا لاد 1 علد هنا أن الى دف هذا في 
زمانهم لحكموا به فقول الإمام الضروري شيء لا نظر معه إلى رواية ولا ترحيح بل 
هو القول الضروري للمرجّحين أيضاً ولا يتقيّد ذلك بزمان دون زمان. 

وعلى الثاني إن لم تكن فيها رواية عن الإمام فخارج عمًّا نحن فيهء ولا شك أن 
الرحوع إذ ذاك إلى المجتهدين في المذهب. وإن كانت فيها رواية عنه؛ فإما 
مختلفة عنه أو لا. (؟) على الأوّل الرجوع إليهم ما كان لا يكون خروحاً عن قوله 
رضي الله تعالى عنه» ولا أعني بالاختلاف مجيء النوادر على حلاف الظاهرء فإن 
ما حرج عن ظاهر الرواية مرجوع عنه كما نص عليه البحر والخير والشامي 
وغيرهم» وما رجع عنه لم يبق قولاً له فتقبّت. 

وعلى الثاني إِمّا وافقه صاحباه أو أحدهما أو خالفاه (”) على الأول العمل 5 
ولا يجوز لمجتهد في المذهب أن يخالفهم إلا في صور الثنيا أعني: الحوامل 
الست» فإنّه ليس حلافهم بل في خلافه حلافهم (5) وكذلك على الثاني كما نصوا 
قليه ع 

وعلي الثالث إِمّا أن يتفقا على شيء واحد أو خالفا وتخالفا. (ه) على الثاني العمل 
بقوله مطلقاً. وعلى الأوّل إِمّا أن يتفق المرجّحون على ترجيح قولهما أو قوله أو لا 
ولا بأن يختلفوا فيه أو لا يأتي ترجحيح شيء منهما. 

(59) الأول لا كان ولا يكوة فد أبن إلذفن جد الحوامل الست وحينئذ نتبعهم؛ 


لأنه قول إمامنا بل أثمتنا الثلاثة رضي الله تعالى عنهم صوريا لهما وضروريا له وإن 


شرح عقود رسم المفتي 


بيه انا الدبو امع راعج فرشيو 
آخبرفى غك ترك قوله:واغضيان قوليما فلخ يجلانه أبدأء .وله اللحمد. 

(0) والثاني ظاهر أن العمل بقوله إجماعاء لا ينبغي أن ينتطح فيه عنزان فالمسائل إلى 
ويا لشاف ياه لها يه العمان يقول الامام عيينا ونع 

(8) بقي الثالث وهو ثامن ثمانية من هذه الشقوق فهو الذي أتى فيه الخلاف فقيل: 
هنا أيضاً لا تخيير حتّى للمجتهد بل يتّبِع قول الإمام وإن أَدَى احتهاده إلى ترحيح 
قولهماء وقيل: بل يتخيّر مطلقاً ولو غير مجتهد والذي اتفقت كلمائهم على 
تصحيحه التفصيل بأنْ المقلد يتّبع قول الإمام وأهل النظر قرّة الدليل. 

فق النايى الكلماق السحييدة التعتيدة ديه على أن النقلة اندي لبإلا عليه الاناء 
وإن أفتَى بخلافه مفت أو مفتون» فإن إفتاءهم جميعاً بخلافه في غير صور الثنيا ما 
كان وما يكون, والحمد لله رب العالمين وصلاه الدائمة على عالم ما كان وما 
يكون وعلى أله وصحبه وابنه وحزبه أفضل ما سأل السائلون. هذا ما تلخص ننا 
من كلماتهم وهو المنهل الصافي الذي ورده البحر). 


يس 


فالآن لا ترجيْحَ بالدَليّل فليْسَ إلا القوْل باتّفصيل 
مَا لَمْ يَكُنْ خلافة الْمُصّحَّحا ‏ قَأْحُذْ الذي لَهُمْ قَدْ وُضحًا 
فإنَنَا ترَاهْمُو قَذْ رَجَحُوَا ‏ مَقال بَعْضَ صحبه وَصَحَحُوا 
من ذاكَ مَا قذ رَجَحْوَا لزُفر مَقالهُ في سبعَة وَعَشَر 


[الآن يجب اتباع أهل الترجيح والتصحيح] 

قد علمت أن الأصحّ تخيير المفتي المجتهد» فيفتي بما يكون دليله 
أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيلء ولْمّا انقطع المفتي المجتهد في زماننا 
ولّم يبق إلا المقلّد المحض؛ وحب علينا اتباع التفصيل فنفت ”2 أوْلاً بقول 
الكداء و3 الى زر المجتيادين فى لمشي يدر انتلؤانه لقرة ولبلا 
لتغيّر الزمان أو نحو ذلك مما يظهر لهم فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياء 
وأفتونا بذلك» كما علمته آنفاً من كلام العلامة قاسم؛ لأنهم أعلم وأدرى 
بالماهيير ووفك هذ عملي ناكا راداي فق يرجتهون اقول مالعيه تار 
وقول أحدهما تارة وتارة قول زفر في سبعة عشر موضعاً ذكرها البيري في 
رسالة'"» ولسيدي أحمد الحموي منظومة في ذلك”" لكن بعض مسائلها 


)١(‏ سقط من د: (فنفتي). 

(؟) قوله: (رسالة): واسمها "القول الأزهر فيما قاله الإمام زفر"» للعلامة إبراهيم بن 
حسين بن أحمد بن بيري زاده (ت95١٠١ه).‏ 

(*) قوله: (منظومة): واسمها "عقد الذّرر فيما يفتى به من أقوال زفر"؛ للإمام أحمد بن 
محمد مكي الحموي الحنفي (ت3/8١٠ه)»‏ وهي رسالة نظم فيها المسائل التي 


ااا اي 


شرح عقود رسم المفتي 


كك لكونه لم يختص به زفر» وقد 50 في ذلك منظومة فريدة 
أسقطت منها ما هو مستدرك وزدت على ما نظمه الحموي عدة مسائل وقد 
ذكرت هذه المنظومة في حاشيتي "ردٌّ المحتار” 2 من باب النفقة. 


يفتى بها على قول الإمام زفر بن الهذيل -رحمه الله- في واحد وثلاثين بيتا وعدد 
السيان : حيس مشر مال 
)١(‏ نظم العلامة الشاميى رحمه الله ف "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة, 


(ه/9+*-.51١)‏ ما نصه: 


بحمد إله العالمين مبسملا 
وبعد فلا يفتى بما قاله زفر 
حلوس مريض مثل حال تشهد 
وتقدير إنفاق لمن غاب زوجها 
يرابح شاري ما تعيب عنده 
وليس يلي قبضا وكيل خصومة 
وتسليم مكفول بمجلس حاكم 
ويبقى خيار عند رؤية مشتر 
كذا رؤية للبيت من صحن داره 
قضاه عاد عن زيوف أدانها 
مبادر إشهاد على أحذ شفعة 
نوى لقطة في حال حبس لأخذ ما 
وزد ضرب حساب أراد مطلق 
ورجحح اضا .عقو دور غندة 
وأا 2 فيه توقيت ملة 


أتوج نظمي والصلاة على العلا 
سوى صور عشرين تقسيمها 
كنا" هرم يضلن قاغيدا متنفالا 
بلا ترك مال منه ترحو تخخولا 
إذا قال إِنّي ابتعته سالم الحلى 
ويضمن ساع بالبريء تقولا 
تحتم أن يشرط على من تكفلا 
لثوب بلا نشر لمطويه خلا 
إذا لم يكن من داخحل قد تأملا 
فلا حبر إن لم يرض أن يتقبلا 
تأخينة. .شهرا. لذلف. أبملد 
رقت غليهاة “شفط :ذا مكياة 
يصحّ بترجيح الكمال تعدلا 
بترديده بالقتل والموت فائقلا 
يصح وذا التوقيت يجعل مرسلا 


ااا لي ل 


شرح عقود رسم المفتي 


[هل يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه] 

وقال في "البحر”؟ من كتاب القضاء: (فإن قلتَ: كيف جاز 
للمشايخ الإفتاء بقول غير الإمام( الأعظم مع أنهم مقلدون؟ قلتُ: قد أشكل 
عل ذللك هذة طويلة ولى أر هيد" تجوابا إلا ما فيمئه :الآذ هن كلامهم وهو 
نهم نقلوا عن أصحابنا»: أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتّى يعلم من أين 


ووقف دنانير أجز و دراهم كما قاله الأنصاري دام مبجلا 
وواطئخ من قد ظنّها زوحة إذا أتته بليل حدّه صار مهملا 
ويحنف فى .والله. لست فعير 13 اليك إذا أعطىن. لمن ,تحاء مهاد 
لمن خاف فوت الوقت ساغ تيمم ولكن ليحتط بالإعادة غاسلا 
طهارة زبل في محل ضرورة كمجرى مياه الشام صينت من البلا 
فهاك عروسا بالجمال تسربلت وجاءت عقود الدر في جيدها 
وصلى على نخحتم النبيين ربنا ‏ وآل وأصحاب ومن بالتقى علا 
وم "درك كاي التعناي الموج 8ق ماهم 

(؟) في البحر : (بغير قول الإمام). 

(؟) في "البحر": (فيه). 

(5) قوله: (نقلوا عن أصحابنا): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى 
الرضوية ١١/ه٠‏ 1م لم زقال: الزملى: هذا مروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه وكلامه هنا موهم أن ذلك مروي عن المشايخ كما هو ظاهر من سياقه) اه. 

أقول: أي حرف في كلامه يوهم روايته عن المشايخ وأي سياق يظهره, إِنْما جعل 
حلاف المشايخ؛ لأنهم منهيون عن الإفتاء بقول الأصحاب ما لم يعرفوا دليله فهم 


منهيون لا ناهونء أمّا الأصحاب فنعم روي عنهم كما روي عن الإمام رضي له 


شرح عقود رسم المفتي 


قلناء حتّى نقل في "السراجية": أن هذا سبب مخالفة عصام للإمام وكان يفتي 
بخلاف قوله كثيراً؛ لأنه لّم يعلم الدليل وكان يظهر له دليل غيره فيفتي به. 
فأقول: إن هذا الشرط كان في زمانهمء أمّا في زماننا فيكتفي بالحفظ 
كما في "القنية”2 وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام بل يجب وإن لم نعلم 
فق أزن قال بوضكن :هذ فنا مستم فى ؟"البعا ري 150 جايو يون أن الاعتنار 
لقوّة الدليل- مبنيّ على ذلك الشرط» وقد صحّحوا أن الإفتاء بقول الإمام؛ 
فينتج من هذا أنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه؛ 
لأنهم إِنْما أفتوا بخلافه لفقد الشرط في حقهم وهو الوقوف على دليله» وأما 
نحن فلنا الإفتاء وإن لم نقف على دليله» وقد وقع للمحقق ابن الهمام في 
مواضع الردٌ على المشايخ”" في الإفتاء بقولهما بأنه لا يعدل عن قوله إلا 


تعالى عنهم في مناقب الإمام للإمام الكردري عن عاصم بن يوسف: لم ير مجلس 
أنبل من مجلس الإمام وكان أنبل أصحابه أربعة زفر وأبو يوسف وعافية وأسد بن 
عمروء وقالوا: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتّى يعلم من أين قلناء ولا أن يروي 
عاقيا لم مسد وتاميوفها عرو ان سحلةة محف جحها يكون: الآ يدل لأعد أن 
يروي عن كتبنا إلا ما سمع أو يعلم مثل علمنا). 

)١(‏ قوله: (القنية): أي: "قنية المنية لتتميم الغنية" للشيخ الإمام أبي الرحاء نجم الدين 
مختار بن محمود الزاهدي الحنفي الغزميني («ت/55ه). 

(انظر كشف الظنون» 51/9 »١*‏ هدية العارفين» 57/7). 
(؟) انظر "الحاوي القدسي"'» فصل» ؟/0557. 
9؟) قوله: (على المشايخ): أ على بعض المشايخ اكوا عر 


ااا 0 


شرح عقود رسم المفتي 


لضعف دليله» لكن هو أهل للنظر في الدليل ومّن ليس بأهل للنظر فيه فعليه 
الإفتاء بقول الإمام. 
[معتى أهلية النظر] 
واس ديار ماده هه اث و ارا قد بين الأقاويل» له قدرة على 
ترحيح بعضها على بعض ولا يصير [الرجحل](©2 أهلاً للفتوى ما لم يصر 
صوابه أكثر من خطأه؛ لأن الصواب متى كثر فقد غلب ولا عبرة في 
الوغاروى”' زقابلةة الها ليه مقن امون الشورء «مينية على الع الأغلني كذا 
في "الولوالجية". وفي "مناقب الكردري'”©: قال ابن المبارك -وقد سثل متى 
يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء؟ قال-: إذا كان بصيراً بالحديث والرأي 
07 بقول ص حنيفة ل له وهذا محمول على إحدى الروايتين عن 
أصحابنا وقبل استقرار المذهب” '. أمّا بعد التقرر فلا حاحة إليه؛ لأنّه يمكنه 


التقليد) التهي: هذا آخر كلام 'البحر . 


)١١(‏ زيادة من الأصل. 

(5) في د: (ولا عبرة بالمغلوب). 

099 قوله: إمناقب الكرورئ): ا «مناقب الإمام أبي حنيفة» للشيخ الإإمام حافظ الدين 
محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البرّازي الكردري الحنفي (ت5107/ه), 
والكردري نسبة إلى «كردر» ناحية من نواحي خحوارزم أو ما يتاحمها من نواحي 
الترك. (انظر كشف الظنون» »١751/9‏ هدية العارفين» 2١85/7‏ ومعجم البلدان» 450/1). 


(5) في "البحر": (استقرار المذاهب). 


ا يس 


شرح عقود رسم المفتي 


أقول: ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتظام”2 ولهذا 
اعترضه محشيه الخير الرملي”" بأن قوله: "يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن 
35 نعلم من أين قال" مضاد لقول الإمام 0©: "لا 6 لأحد أن يفتي بقولنا 
حتّى يعلم من أين قلنا"؛ إذ هو صريح في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاحتهاد 
فكيف يستدل به على وجوبه”''؟! فنقول: ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء 


)١(‏ قوله: (ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من عدم الانتظام): قال الإمام أحمد 
رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١5//١(‏ أقول: بل هو متسق 
النظام احذ بعضه بحجز بعض كما سترى. 

)١١‏ قوله: (محشيه الخير الرملي): ع محشي البحر الرائق» واسم حاشتيه: «مظهر 
الحقائق اللعفة امع الجعر راكاد 

(6) قوله: (مضاد لقول الإمام): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية :)١59-١//1(‏ أقول: تعرف بالرابعة أن قول الإمام في الفتوى 
الحقيقية فيختصّ بأهل النظر لا محمل له غيره وإلا كان تحريماً للفتوى العرفية مع 
حلّها بالإجماع؛ وفي قضاء "منحة الخخالق" عن "الفتاوى الظهيرية": (روى عن أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين 
قلناء وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي إلا بطريق الحكاية) اه. 

وقول "البحر" في الفتوى العرفية لا محمل له سواه لقوله: (أما في زماننا فيكتفي 
بالحفظ). وقوله: (وإن لم نعلم)» وقوله: (يجب علينا الإفتاء بقول الإمام), وقوله: 
(أما نحن فلنا الإفتاء) فأين التضاد ولم يردا مورداً واحداً. 

(:) قوله: (إذ هو صريح في عدم حواز الإفتاء... إلخ): قال الإمام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١40-1١+9/١١‏ 


د 


شرح عقود رسم المفتي 


حقيقة(' وإِنّما هو حكاية عن المجتهد”" أنه قائل بكذا وباعتبار هذا الملحظ 
تجوز حكاية قول غير الإمام© فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإماه” 2 وإن 


أقول: نعم صريح في عدم جواز الحقيقي» ونشوء الحرمة والجواز معا عن شيء واحد 
فرغنا عنه فى الثالثة. 

)١(‏ قوله: (فنقول ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقة): قال الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١ 40/١‏ أقول: فيه كان الجواب 
غم التاق لو التفمه اليه 

)١(‏ قوله: (وإِنّما هو حكاية عن المجتهد): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى الرضوية :)١50/١(‏ أقول: لاء وانظر الأولى. 

(؟) قوله: (تجوز حكاية قول غير الإمام): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى الوطونة 15 لوقتب لونم اقول عير ند الشكاية وار اقول 
خا ريع عر المقاضي» إلنا اكلام قن التمزينو والتديك اليطلق ادن ال شمو درت 
فلم لا تجيزون الإفتاء بأقوال الأئمة الثلاثة بل ومن سوى الأربعة رضي الله تعالى 
غم ؟! :فإن: أحرم قفيم. التمذهب ,ولك «المش الراك بل سقظ الستحف برآسا 
وانهدم النزاع بنفس النزاع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

(:) قوله: (فكيف يجب علينا الإفتاء بقول الإمام): قال الإمام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١17-١41/1(‏ أقول: لأنا قلدناه لا مَن 
سواه وقد اعترف به السيد الناقل في عدة مواضع منها صدر "رد المحتار" قبيل 
رسم المفتي: (أَنَا التزمنا تقليد مذهبه دون مذهب غيره» ولذا نقول: إن مذهبنا 


حنفي لا يوسفي ونحوه) اه. أي: الشيباني» نسبة إلى أبي يوسف أو محمد رضي 


ااي 


شرح عقود رسم المفتي 


أفتّى المشايخ بخلافه؟! ونحن إِنّْما نحكي فتواهم لا غير" ' فليتأمّل» انتهى. 
وتوضيحه أن المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قال0©, 
واطلعوا على دليل أصحابه فير جحون كن دليل أصحابه على دليله فيفتون 


الله تعالى عنهمء وقال في "شرح العقود": (الحنفي إِنْما قلد أبا حنيفة ولذا نسب 
إليه دون غيره) اه. 

)١(‏ قوله: (وإِنّما نحكي فتواهم لا غير): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى 
في الفتاوى الرضوية :)١ 47-١ 5457/1١١‏ 

أقول: سبحان الله! بل إِنّما نقلد إمامنا لا غير» ثم ليس إفتاونا عندكم إلا حكاية قول 
غيرنا فمن ذا الذي حرم علينا حكاية قول إمامنا وأوجب حكاية قول غيره من أهل 
مذهبنا فإن كانوا مرجّحين -بالكسر- فليسوا مرجّحين على الإمام -بالفتح-. 

)١(‏ قوله: (المشايخ اطلعوا على دليل الإمام وعرفوا من أين قال): قال الإمام أحمد 
رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (57/1 :)١ 454-1١‏ 

أقرل: من أين عرفتم هذا وبأي دليل اطلعتم عليه؟! إِنّما المنقول عن الإمام المسائل 
دون الدلائل واجتهد الأصحاب فاستخرجوا لها دلائل كل حسب مبلغ علمه 
ومنتهى فهمه ولم يدركوا شاوه ولا معشاره؛ ولربما لم يلحقوا غباره. فإن قلتم: 
فقولوا: اطلعوا على دليل قول الإمام» ولا تقولوا على دليل الإمام ورحم الله سيّدي 
ط إذ قال في قضاء حواشي "الدر"[كتاب القضاءء :]١75/*‏ (قد يظهر قوة قوله 
-أي: لأهل النظر في قول خحلاف قول الإمام- بحسب إدراكه ويكون الواقع 
بخلافه أو بحسب دليل ويكون لصاحب المذهب دليل آخر لم يطلع عليه) اه. 


69 زيادهة من د. 


ااي يس 


شرح عقود رسم المفتي 
به ولا يظن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله”', فَإنا نراهم قد شحنوا 


)١١‏ قوله: (ولا يظِن بهم أنُهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله): قال الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١ 595-١5 5/١1(‏ 

أقول أوّلاً: أفيظنّ به أنه لم يدرك ما أدركوا فاعتمد شيئاً أسقطوه لضعفه فيا للإنصاف! 
أي الظنين أبعد. 

ثانياً: ليس فيه إزراء بهم إن لم يبلغوا مبلغ إمامهم وقد ثبت ذلك عن أعظم المحتهدين 
في المذهب الإمام الثاني فضلاً عن غيره» في "الخيرات الحسان” للامام ابن حجر 
السك العتافي.وروى عطي عع أس. موسق هنا رابيد اعد" أعلي ,سر 
الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة. وقال أيضاً: ما خالفته 
في شيء قط فتدبّرنُه إلا رأَيتُ مذهبه الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة» وكنت 
وكمااتملتة إلى التحلبييت: فكان ين انفده بالحديث الصحيح مثي» وقال: كان إذا 
صمّم على قول درت على مشايخ الكوفة هل أحد في تقوية قوله خدنا أ ار 
فربّما وجحدت الحديثين والثلاثة فأتيته بها فمنها ما يقول فيه: هذا غير صحيح أو 
غير معروف, فأقول له: وما علمك بذلك مع أنه يوافق قولك؟ فيقول: أنا عالم بعلم 
أل «الكوفة...وكان: غنك. الأعمش فسفل عن :مشسائل» فقال. لأض خيفة: نا تقول 
فيها؟ فأحابه» قال: من أين لك هذا؟ قال: من أحاديئك التي رويتها عنك وسرد له 
عدة أحاديث بطرقهاء فقال الأعمش: حسبك ما حدثتك به في مائة يوم تحدثني به 
في ساعة واحدة ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث» يا معشر الفقهاء! أنتم 
الأطباء ونحن الصيادلة وأنت أيْها الرحل! أحذت بكلا الطرفين) اه. 

اقول بوإتها قاين بستكي لقع كته الو جر :في عالق «الأعالايق .موكه الثلك 
الأحكام التي استنبطها منها الإمام» فقال: ما علمت أنْك تأحذ هذه من هذه. وقد 
قال الإمام الأحل سفيان الثوري لإمامنا رضي الله تعالى عنهما: إِنّهِ ليكشف لك من 


شرح عقود رسم المفتي 


كتبهم نبب ادلي م قرلوة؟ الفعري على تلاق لوسك عد 


العلم عن شيء كلنا عنه غافلون. وقال أيضاً: إن الذي يخالف أبا حنيفة يحتاج إلى 
لكو على بعد فلار و دقو عله دز يس ها يوجده دلقي برقال لله ابن لسري 
عجزت النساء أن يلدن مثلك ما عليك في العلم كلفة» وقال أبو سليمان: كان أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه عجباً من العجحب وإنما يرغب عن كلامه من لم يقو 
عليه. وعن علي بن عاصم قال: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض 
لرجحح بهم وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: ما قامت النساء عن رجل أعقل من 
أبي حنيفة. وقال بكر بن حبيش: لو جمع عقله وعقل أهل زمنه لرحح عقله على 
عقوليوة الكل ينه "اخيرات السيان”. 

وعن محمد بن رافع عن يحيى بن أدم قال: ما كان شريك وداود إل اضفر فيان 
أبي حنيفة وليتهم كانوا يفقهون ما يقول. وعن سهل بن مزاحم وكان من أئمة مرو 
إنْما خالفه من خالفه؛ لأنه لم يفهم قوله» هذان عن "مناقب الإمام الكردري". وفي 
"ميزان الشريعة الكبرى" لسيدي العارف الإمام الشعراني: (سمعت سيدي عليا 
الخواص رضي الله تعالى عنه يقول: مدارك الإمام أبي حنيفة دقيقة لا يكاد يطلع 
عليها إلا أهل الكشف من أكابر الأولياء) اه. 

)١(‏ قوله: (شحنوا كتبهم بنصب الأدلة): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى 
في الفتاوى الرضوية 43/1 :)١‏ أقول: دراية لا رواية» وأين الدراية من الدراية. 

؟) قوله: 1 يقولون: الفتوى على قول أبي يوسف مثلاً) : قال الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١5.0-١59/١(‏ أقرل: لأنهم لم يظهر 
لهم ما ظهر للإمام وهم أهل النظر فلم يسعهم إلا اتباع ما عن لهم وذلك قول 
الإمام: لا يحل لأحد أن يفتي... إلخ ولو ظهر لهم ما ظهر له لأتوا إليه مذعنين. 


يس 


شرح عقود رسم المفتي 


وحيث لم نكن نحن أهلا للنظر في الدليل ولّم نصل إلى رتبتهم في حصول 
شرائط التفريع والتأصيل فعلينا حكاية ما يقولونه"©؛ لأنهم هم أتباع 
المذهب'' الذين نصبوا أنفسهم لتقريره'" وتحريره باجتهادهم. وانظر إلى ما 
قدمناه من قول العلامة قاسم: إن المجتهدين لم يفقدوا» حتّى نظروا في 
المختلف ورجّحوا وصححو"' إلى أن قال: فعلينا اتباع الراحح والعمل به 
كما لو أفتوا في حياته.”؟. وفي "فتاوى العلامة ابن الشلبي"2: (ليس 


)١١‏ قوله: (فعلينا حكاية ما يقولونه): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية :)١5١/١(‏ أقول: هذا على من ترك تقليده إلى تقليدهم؛ أمَا من 
ذانيه تعلو فك يقايننا كالدد! لا حك يه 

١؟)‏ قوله: (لأنهم هم أتباع المذهب): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى 
في الفتاوى الرضوية :)١5١/١(‏ أقول: فالمتبوع أحق بالاتباع من الأتباع. 

99 قوله: (نصبوا أنفسهم لتقريره): قال الإمام الجيل فا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية :)١5٠0/١(‏ أقول: على الرأس والعين وإِنّما الكلام في تغييره. 

(5) في د: (لم يفتوا). 

(5) قوله: (رجحوا وصحًّحوا): المراد الترحيح بأي لفظ كان من علامات الإفتاء 
لا خصوص لفظ الترجحيح والتصحيح. (انظر طء مقدمة, ام سا 

(1) قوله: (عن العلامة قاسم كما لو أفتوا في حياتهم): قال الإمام أحمد رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (١1/١01١1-؟5١):‏ 

أقول أولة: رحمك الله أرأيتَ إن كان الإمام ب في الدنيا وهؤلاء أحياء وأفتى وأفتوا 
نا كنت تقلد؟!. 


ا د 


شرح عقود رسم المفتي 


2 


وثانيا: إِنْما كلام العلامة فيما فيه الرحوع إلى فتوى المشايخ حيث لا رواية عن الإمام 
أو اختلف الرواية عنه أو وجحد شيء من الحوامل الست المذكورة -[أي: حدوث 
ضرورة أو حرج أو عرف أو تعامل أو مصلحة مهمة تجلب أو نقوندة ملمة تميلي ات 
في الخامسة فإنْهِ عين تقليد الإمام. 

وأنا آت عليه ببينة عادلة منكم ومن نفس العلامة قاسم فهو أعلم بمراده. قلتم في 
"شرح عقودكم': (قال العلامة المحقق الشيخ قاسم في "تصحيحه: إن المجتهدين 
قول أبي حنيفة والأحذ بقوله إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما 
أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام كما اختاروا قول أحمدهما فيما لا نص 
فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي بل امحتاروا قول زفر في مقابلة قول الكل 
لنحو ذلك وترجيحاتهم وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو 
أفتوا في حياتهم) اه. 

وكلام الإمام القاضي صرح فيه أن العمل بقوله رضي الله تعالى عنه وإن خالفاه إلا لتعامل 
بخلافه أو تغيّر الحكم بتغيّر الزمان -فتبيّن ولله الحمد- أن قول العلامة قاسم: (علينا 
اتباع ما رححوه) إِنّما هو فيما لا نص فيه للإمام ويلحق به ما احتلفت فيه الرواية 
عنه أو في إحدى الحوامل الست فاحفظه حفظا جيدا ففيه ارتفاع الحجب عن 
آخرهاء ولله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أبدا. وهذه عبارة العلامة قاسم التى 
أوردها السيد هاهنا ملتقطا من أولها وآخرها لو تأملها تماما لما كان ليخفى عليه 
الأمر وكثيرا ما تحدث أمثال الأمور لأجل الاقتصارء وبالله العصمة. 


شرح عقود رسم المفتي 
للقاضي ولا للمفتي العدول عن قول الإمام إلا إذا صرّح أحد من المشايخ بأن 
الفتوى على قول غيره”'» فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في 


وقالنا خلى مطرضى «الخلظ ل رأف العاوةااقانهى با ينون لكان محجريعا يقرل: ليده 
المحقى حيث أطلق الذي نقلتموه وقبلتموه من ردّه مرارا وعلى المشايخ إفتاءهم 
تولييي قاناذ ركدلا مدل عع قله لا صيمق :دلبل 

)١(‏ قوله: (فتاوى ابن الشلبي): أ للشيخ أ :العناسش كنك ين يوسن اين ميد 
شهاب الدين المعروف بابن الشلبي المصري الحنفي (ت4417ه). جمعها حفيذةُ 
الشيخ نور الدين على بن محمّد (ت١١٠١٠ه)»‏ ورثّبها على أبواب "الكدر". 

(كشف الظنون» ١718/7‏ شذرات الذهب» .)١717/8‏ 

)١١‏ قوله: إلا إذا صرح أحد من المشايخ... إلخ): قال الإمام عونل رضا الحنفي 
رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١5/-١54/1١(‏ 

أقول أوَلة: سائرهم موافقون لهذا المفتي أو مخالفون له أو ساكتون فلم يرححوا شيعا 
حتى في التعليل والجدل ولا يوضعه متناً أو الاقتصار أو التقديم أو غير ذلك من 
وجوه الاختيار. 

الثالث لم يقع والثاني ظاهر المنع وكيف يعدل عن قول الإمام المرجح من عامة 
أصحاب الترحيح بفتوى رجحل واحدء قال في "الدر" في تنجس البئر: (قالا من 
وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله» قيل: وبه يفتى) اه. 

قال الشامي: (قائله صاحب "الجوهرة". وفي "فتاوى العتابي": قولهما هو المختار) اه. 
قال ط: (وإِنّما عبر بقيل لردٌ العلامة قاسم له لمخالفته لعامة الكتب فقد رحح دليله 
في كثير منها هو الأحوطء» "نهر") اه. بل قال في "الدر": (لا حدٌ بشبهة العقد عند 
الإمام كوطء محرم نكحهاء وقالا: إن علم الحرمة حل وعليه الفتوى» "خلاصة". 


شرح عقود رسم المفتي 


لكن المرحح في جميع الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أولى» قاله قاسم في 
"تصحيحه"؛ لكن في "القهستاني" عن "المضمرات" على قولهما الفتوى) اه. قال 
ش: (الاستدراك على قوله في جميع الشروح فإن "المضمرات" من الشروح, وفيه 
أن ما في عامة الشروح مقدم) اه. 

فهاهنا حعلت الفتاوى على قولهما الفتوى ووافقها بعض الشروح المعتمدة ولم يقبل؛ 
لأن غاثة العتروت رجحف :ليله يقي :الأول وهو ,سام لا شك والآ يوعد إلا ف 
الوق المنوى النييك وعريكوق عدولا إلى قوله لاعف كما علسة: 

وثانياً: بوحه آخر أرأيت إن قال الإمام قولا وعالقة ان ,فناجبية :ولا روارة عن الجر 
فأفتى أحد من المشايخ بقول الصاحب فإن وافقه الباقون فقد مر أو خحالفوه فظاهر 
وكذا إن حالف بعضهم ووافق بعضهم لما مر في السابعة أمّا إن لم يرد عن الباقين 
شيء وهي الصورة التي أنكرنا وقوعها فهل يجب حيئئذ اتباع تلك الفتوى أم لا؟ 
على الثاني أين قولكم: علينا اتباع ما صحّحوه كما لو أفتوا في حياتهم؟ فإن فتوى 
الحياة واحبة العمل على المستفتي وإن كان المفتي واحداً لم يخخالفه غيره وليس له 
التوقف عن قبولها حتى يجتمعوا أو يكثروا. وعلى الأوّل لم يجب العدول عن قول 
الإمام إلى قول صاحبه إلا لترحح رأي صاحبه بانضمام رأي هذا المفتي إليه إذ 
ليس هذا الإفتاء قضاء يرفع الحلاف بل ولا إفتاء مفت لمن أتاه من مستفت إِنْما 
حاصله أن الرأي الفلاني أرجح عندي؛ فإذن ترحح رأي أحد الصاحبين بانضمام 
رأي الآخر أعلى.وأعظم؛ لأن كلا منهما أعلم وأقدم من جميع من جاء بعذهما من 
المرححين فكل ما خالف فيه الإمام صاحباه وجب فيه ترك قوله إلى قولهما وهو 
حلاف الإجماع. 

وثالغا: على التسليم معكم ابن الشلبي وانظروا من معنا آخخر الكلام. (وانظر للتفصيل 


الفتاوى الرضوية» .)١71١-1١5/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


مسألة لم يرجح فيها قول غيره''' ورجّحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله'" 
فإن حكم فيها فحكمه غير ماض ليس له غير الانتقاض)» انتهى. 
[معتى قول الإمام "لا يحل لأحد أن يفتي بقولدا حتى يعلم من أين قلنا"] 
اعنم أن قول الإمام: لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا... إلخ. يحتمل 
معنيير' . 
أحدهما: أن يكون المراد به ما هو المتبادر منه وهو أنه إذا ثبت عنده 
مذهب إمامه في حكم كوجوب الوتر مثلاً لا يحل له أن يفتى بذلك حتّى 
يعلم دليل إمامهء ولا شك أنّه على هذا حاص بالمفتي المجتهد دون المقلد 
المحض؛ فإن التقليد هو الأحذ بقول الغير بغير معرفة دليله. 


)١(‏ سقط من د: (فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجّح 
فيها قول غيره). 

)١(‏ قوله: (فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة...إلخ): قال الإمام أحمد 
رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١59-1١5//1(‏ 

أقول: هذا تعدّ فوق ما مرّء فإن مفاده أن ما لم يرجّح فيه دليل الإمام فللقاضي ومثله 
المفتي العدول عنه إلى قول غيره وإن لم يذيل أيضاً بترحيح» فإنه بنى الحكم بعدم 
العدول على وجود وعدم وحود ترحيح دليله وعدم ترحيح قول غيره؛ فما لم يجتمعا 
حل العدول ولم يقل بإطلاقه الثقات العدول» فإنّه يشمل ما إذا رجحا أو لم يرجح 
شيء منهماء والعمل فيهما بقول الإمام لا شكء مرّ الأول في السابعة. وقال سيدي 
ط في زكاة الغنم: (مسألة صرف الهالك إلى العفو من المعلوم أنه عند عدم التصحيح 
لا يعدل عن قول صاحب المذهب) اه. 


شرح عقود رسم المفتي 


قالوا: فخحرج أحذه مع معرفة دليله فإنّه ليس بتقليد؛ لأنه أحذ من 
الدليل لا من المجتهد بل قيل: إِنْ أحذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد؛ لأن 
معرفة الدليل إِنّما تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته(" من المعارض 
وهي متوقفة على استقراء الأدلّة كلها ولا يقدر على ذلك إلآ المجتهدء أن 
مجرّد معرفة أن المجتهد الفلاني أحذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني فلا فائدة 
فيهاء فلا بد أن يكون المراد من وحوب معرفة الدليل على المفتي أن يعرف 
حاله حتّى يصحٌ له تقليده في ذلك مع الجزم به وإفتاء غيره به. وهذا لا يتأنى 
إلا في المفتي المجتهد في المذهب وهو المفتي حقيقة أمّا غيره فهو ناقل. 

لكن كون المراد هذا بعيد؛ لأن هذا المفتي حيث لم يكن وصل إلى 
رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لمن وصل إليها ولا يلزمه معرفة دليل إمامه 
إلا على قولء قال فى "السو "1ن راي الة غير : لمعيف لمطلق وارفة اللقايد 
وإ كان محعييد لن يعدن ناكل لفق أو مبعطن العلوه كالفروانض لس لقو 
بتجزي الاجتهاد وهو الحقّ فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه» وقيل في العالم إِنْما 
يلزمه التقليد بشرط تبيّن صحّة مستند المجتهد وإلآ لم يجر له تقليده)» انتهى. 

والأوّل قول الجمهور والثاني قول لبعض المعتزلة كما ذكره شارحه" ", 
فقوله: "يلزمه التقليد" مع ما قدّمناه من تعريف التقليد يدل على أن معرفة 
الدليل للمجتهد المطلق فقط وأنّه لا يلزم غيره ولو كان ذلك الغير مجتهدا 
)١(‏ في د: (سلامتها). 


© "لمر +/وه:. 
(؟) انظر التحبير والتقرير» 4559/7 . 


شرح عقود رسم المفتي 


في المذهب. لكن نقل الشار-”© عن الزركشي”" من الشافعية أن إطلاق 
إلحاقه بالعامي الصرف فيه نظرء لا سيما في أتباع المذاهب المتبحرين؛ فإِنُهم 
لم ينصبوا أنفسهم نصبة المقلدين ولا شك في إلحاقهم بالمجتهدين؛ إذ لا يقلد 
بيك تحديد ولا يكو أنه وكون و سق تيه :له ابم انا سبو خا لي 
قال ابن المثير: والمختار لهم مجتهدوث ملتزمون. أن لا يحدثوا مذهباء أن 
كونهم مجتهدين فلأن الأوصاف قائمة بهم, وأمّا كونهم ملتزمين أن لا يحدثوا 
557 فلأن إحداث مذهب لل يجيت يحون لفروعه اضيول وقواعد مباينة 
لسائر قواعل المكتدميع ‏ لجعةو: المخوف لانتععانيه دمي سائر الأستالييت: 
نعم لا يمتنع عليهم تقليد إمام في قاعدة» فإذا ظهر له صحة مذهب غير إمامه 
في واقعة لم يجز له أن يقلد إمامه» لكن وقوع ذلك مستبعد لكمال نظر من 
قبله) انتهى . 

وما استبعده غير بعيد كما أفاده في "شرح التحرير" فإنّه واقع في 
مثل أصحاب الإمام الأعظم فإِنْهِم خالفوه في بعض الأصول وفي فروع 


. 4707/7 انظر التحبير والتقرير»‎ )١( 
قوله: (الزر كشي): أ ؛ الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله‎ © 
وهو كتاب كبير فيه فوائد حليلة» والنكت على البخاري وغير ذلك (ت4 4/اه).‎ 


(شذرات الذهب», 8/؟/1ه-17ه» وهدية العارفين» .)١154/7‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


الثاني من الاحتمالين: أن يكون المراد الإفتاء بقول الإمام 5ك 
وامنشياطا .من أخيوالضير قال «في, "التكرية" .ع4 بامننألةة إفقاع. خرين 
المجتهد بمذهب مجتهد تخريجا) على أصوله (لا نقل عينه إن كان مطلع””" 
على مبانيه) أي: مآحذ أحكام المجتهد (أهلاً) للنظر فيها قادراً على التفريع 
على قواعده متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك بأن يكون له ملكة 
الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب 
المذهب من الأصول التي مهّدها صاحب المذهب, وهذا المسمى بالمجتهد 
في النتجي عار" برق يكن انلق و0 مدون.. وق ا#شريج ادن 
للهندي”»: وهو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم, فإِنه 
قل عن اى عوستن وزفل وغيرهما عن اننا اله قالواة لأ.يحل اعد اذ 
يفتيّ بقولنا ما لم يعلم من أين قلناء وعبارة بعضهم: من حفظ الأقاويل 
ولّم يعرف الحجج فلا يحل له أن يفتي فيما اختلفوا فيه. (وقيل) جاز (بشرط 
عدم مجتهد واستغربه”” العلامة» وقيل: يجوز مطلقا) أي: سواء كان مطلعا 


)١(‏ "التحرير" وشرحه.؛ الباب الخامس» فصل في الاعتراضات الواردة على القياس؛ 
ب كر 

(؟) في "التحرير" وشرحه: (مطلقا) وهو تصحيف. 

() قوله: (جاز) جواب الشرط في قوله: (إن كان مطلعاً... إلخ). 

)4١‏ قوله: (شرح البديع للهندي): اق «كاشف معاني البديع وبيان مشكلة المنيع» فى 
أصول الفقه: لأبي حفص سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد العَرّنوي الهندي 
لم المصري الحنفي وت ؟/الاه). (انظر كشف الظنون» ١/0؟5).‏ 

(5) في النسخ كلها: (واستقرٌ به) وهو تصحيف. 


شرح عقود رسم المفتي 


على المأحذ أم لاء عدم المجتهد أم لا. وهو مختار صاحب "البديع" وكثير” 
من العلماء؛ لأنْه ناقل» فلا فرق فيه بين العالم واغيرة: :و أحيبي يانه اليضن 
الخلاف في النقل بل في التخريج؛ لأن النقل لعين مذهب المحتهد يقبل 
وطترزافعل :راوع نين العلناله وغيريها قافا انين ماخص: 
قود ويكلير مما كرو ايديف أن هذا غير خاص بأقوال الإمام بل 
أقوال أصحابه كذلك وأن المراد بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة 
من الطبقات السبع المارّة وأن الطبقة الثانية وهم أصحاب الإمام أهل اجتهاد 
مطلق إلا ألهم قلّدوه في أغلب أصوله وقواعده بناء على أن المجتهد له أن 
يقلّد آخر وفيه عن أبي حنيفة روايتان ويؤيّد الجواز مسألة أبي يوسف لما 
صلى الجمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحمام فال لقند أهل 
المدينة» وعن محمد يقلد أعلم منه» أو عا أنه وافق احتهادهم فيها 
اجتهاده وحيث نقل مثل هذا عن بعض الأئمة الشافعية كالقفال”" والشيخ 


)١(‏ في التحرير وشرحه: (وقال شارحه: وهو مذهب كثير). 

)١(‏ قوله: (أو على) معطوف على قوله: (على أن المحتهد). 

(0) قوله: (القفال): أي: الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي» شيخ 
الشافعية بخراسان» .ضار إمام الخراسانييق» كما أن القفال. الكبير الشاشى شيخ 
طريقة العراقيين» لكن المروزي أكثر ذكراً في كتب الفقه ويذكر مطلقاء وإذا ذكر 
الكو اد والساضي.. وإنما قيل له: القفال؛ لأنّه كان يعمل الأقفال في ابتداء أمره, 
وبرع في صناعتهاء حتّى صنع قفلاً بآلاته ومفتاحه. وزن أربع حبات» (ت7١5ه).‏ 


(شذرات الذهب» 807/5). 


شرح عقود رسم المفتي 


أي علي والقاطي تحسين انهم كازوا قولوةة امنا مداديى اللشاتعي ل رافق 
رأينا ترأيةف: يقال هفلة فى أضصبعاي: أن يخديفقة مقل أل يوس ومحمك بالأو لى 
وقد خالفوه في كثير من الفروع ومع هذا لم تخخرج أقوالهم عن المذهب 
كنا تقريره ل بر امف يط هن الور بيه بن تضتهة بإقال. ابن لالت 40 في 
"طبقابق:- الشاقعية":. .فائدة 'قال. اابع. :جرهان9؟ :فى "الأوسعل"27: :الت 


(1) قوله: (ابن الملقن): أي: سراج الدّين أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن 
الحنة. بن محمد وى .غيده :اند الأتضارضي الالالنس. الرادي. لقني 1 انضرف 
المعروف بابن الملقن. توفي والده وله من العمر سنة واحدة وأوصى إلى الشيخ 
شوفه الدوعم غعسنس اعدف الفادن لكتاب الله بالجامع الطولوني وكان ضاه 
فتزوّج أمَّ الشيخ سراج الدّين وربّاه فعرف بابن الملقن نسبة إليه. من مصئّفاته: 
أخبار قضاة مصرء طبقات الصوفية» والبدر المنير في الفروع ودرر الجواهر في 
مناقب الشيخ عبد القادر وغيرها (ت4 ١٠/ه).‏ 

(شذرات الذهب» 9/١/١7/7-1ء‏ وهدية العارفين» .)791/١‏ 

)١(‏ قوله: (ابن برهان): أي: الشيخ أحمد بن علي بن محمد الوكيل أبو الفتح 
المعروف بابن برهان -بفتح الباء- البغدادي الشافعي» له الوجيز والوسيط والبسيط 
والوصول إلى الأصول وغيرها (ت١٠57ه).‏ 

وشذرات الناشيه 1/5 وهدية الكارفيه :7/5 

(١‏ قوله: (الأوسطع: اق في أصول الفقه للشيخ أحمد بن علي بن محمد الو كيل ان 

الفتح المعروف بابن برهان -بفتح الباء- البغدادي الشافعي وت١٠٠هه).‏ 


(هدية العارفين» .)6١/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


1 1 ا ا ٠‏ (0) 0 1 : 


ومحمد بن الحسن فقيل: مجتهدون مطلقاً وقيل: في المذهبين”": وقال إماء 
الحرمين: أرى كل اختيار المزني تخريجاً فإِنّه لا يخالف أصول الشافعي 
لا كأبي يوسف ومحمد فإنّهما يخالفان صاحبهما. قال الرافعي”؟ في باب 
الوضوء: تفردات المزني لا تعد من المذهب إذا لم يخرجها على أصل 
الشافعي)» انتهي . 


)١(‏ قوله: (المزني): أي: الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني 
صاحب الامام الشافعي. كان زاهداً 5 نمياد . والمزني نسبته إلى مزينة بدت 
كلب بن وبرة أمّ القبيلة المشهورة من مضر. من كتبه: الجامع الكبير والصغير 
والمختصر والترغيب في العلم وغيرهاء (ت1554ه). 

(شذرات الذهب» 2707/9 وهدية العارفين» .)5١1/١‏ 

(؟) قوله: (ابن سريج): أي: الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
الشافعي وكان يقال له: الباز الأشهب. وله من المصنفات أربعمائة مصنف» منها: 
حواب القاشاني في الأسئلة والخصال في الفروع والردٌ على عيسى بن آبان والغنية 
في الفروع وغيرها (ت"0٠”7ه).‏ (شذرات الذهب» 50-59/54, وهدية العارفين» ١/1ه).‏ 

(9؟) قوله: (في المذهبين): أي: مجتهدون في المذهب. 

(5) قوله: (الرافعي): أي: الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي 
الشافعى» انتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه. من تصانيفه: آمالي الشارحة على 
مفردات الفاتحة في الحديثء» والإيجاز في أخطار الحجازء» والتدوين في أخبار 
قزوين وروضة في الفروع وسواد العينين في مناقب الغوث في الفروع وغير ذلك 


إت577ه). إشذرات الذهب» 2١/89/17‏ وهدية العارفين» .)"09/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


فقد تحرّر مما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه: "لا يحل لأحد أن يفتى 
اشتراك أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك» وأن من عداهم يكتفى 
بالنقل وأن علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن 
المتقدمين ومن ترجيحاتهم ولو كانت لغير قول الإمام كما قررناه في صدر 
هذا البحث؛ لأنهم لم يرجّحوا ما رجّحوه جزافا وإِنْما رجّحوا بعد اطلاعهم 

[الإمام ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم من أهل الترجيح والاجتهاد] 

الروايات أو الأقوال ما لم يخرج عن المذهبء فإن له اختيارات خالف فيها 
المذهب فلا يتابع عليها كما قاله تلميذه العلامة قاسم ركنن كرون اماد 
لذلك وقد قال فيه بعض أقرانه وهو البرهان الأبئاسي”؟: لو طلبت حجج 
الدين ما كان في بلدنا من يقول بها عيره) اه. 


)١(‏ قوله: (البرهان الأبئاسي): أي: العلامة برهان الدّين أبو محمد إبراهيم بن موسى 
بن أيوب الشافعي المقري الشهير بالأبناسي نسبة إلى أبناس قرية صغيرة بالوحه 
البحري» وله من التصانيف الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح» وشرح الألفية لابن 
مالك في النحو وملخص الرساج المنير في مناقب أبي عباس البصير (ت57١٠/ه).‏ 
(شذرات الذهب» 2١7/5‏ هدية العارفين» .)١3/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


قلت: بل قد صرّح العلامة المحقق شيخ الإسلام على المقدسي في 
شرحه على تفلم الكر 3" في .رابيد تكاس الرقيقة بين :انق الههام بلغ برتة 
الاحتهاد. وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة» فإنّه قال في أوّل 
رسالته المسمّاة "رفع الاشتباه عن مسألة المياه": (لما منع علماؤنا رضي الله 
تعالى عنهم من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام 
العالم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف”' قال: حدثنا أبو يوسف عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لّم يعرف 
من أين قلناء تتبعت”؟ مآحذهم وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير 
ولّم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصتّفين... إلخ). وقال في رسالته 
أخرى: (وإنّى -ولله الحمد- لأقول كما قال الطحاوي لابن حربوية: لا يقلد 
إلا عصبي أو غبيَ) انتهى. 

ويؤحذ من قول صاحب "البحر": (يجب علينا الإفتاء بقول الإمام... 
إلخ» أنه نفسه ليس من أهل النظر في الدليل فإذا صحمّح قولاً مخالفاً لتصحيح 


)١(‏ قوله: (في شرحه على نظم الكنز): واسمه «أوضح رمز على نظم الكنر» للشيخ 
علي بن محمد بن خليل بن محمد بن إبراهيم بن موسى المعروف بابن غانم 
المقدسي الحنفي وتغ١٠٠١ه).‏ 

)١‏ قوله: (أبو إسحق إبراهيم... إلخ): أي: إبراهيم بن يوسف بن علي البرهان 
القاهري الحنفي المعروف بابن العداس. اشتغل بالفقه والقراءات وغيرهما 
(إت١٠88ه).‏ (الطبقات السنية» .)5/١‏ 


(؟) قوله: (تتبعت): حواب قوله: (لما)» كما لا يخخفى على نخادم العلماء. 


شرح عقود رسم المفتي 


غيره لا يعتبر فضلاً عن الاستنباط والتخريج على القواعد خلافاً لما ذكره 
البيري عند قول صاحب "البحر" في كتابه "الأشباه" النوع الأوّل: معرفة 
القواعد التي تردٌ إليها وفرعوا الأحكام عليه" وهي أصول الفقه في الحقيقة, 
وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى”"» وأكثر فروعه ظفرت 


)١(‏ قوله: (معرفة القواعد التي تردذ... إلخ): قال العلامة الحموي في غمز عيون 
البصائر: (أي: ترد الفروع إليهاء والمراد برد الفروع إليها استخراجها منهاء وطريق 
الامراع أذ تند "كر إلى السغرى. سيل العصرل»: كان يتان ناهذا 
الثوب طاهرٌ يقيناء وكل طاهر يقيناً لا تزول طهارئه بالشلك. ينتجّ بعد إسقاط 
المكرّر من الشكل الأول: هذا الفوب لا تزول طهارته بالشك. وبهذا التقرير يظهر 
أن لا حاحة إلى قوله: "وفرّعوا الأحكام عليها". 

و"المعرفة": العلم وقد فرق الأكثرون بينهما من وجهين أحدهما: أن العلم يتعلق 
بالنسب أي: وضع لنسبة شيء إلى آخر ولهذا يتعدّى إلى المفعولين بخلاف 
"عرف" فإنّه وضع للمفردات تقول عرفت زيداً. الثاني: أن العلم لا يستدعي سبق 
جهل بخلاف المعرفة ولهذا لا يقال: الله تعالى عارففُ. ويقال له "عالم"» وقد نص 
جماعة من الأصوليين أيضاً ومنهم الأمدي في إيكار الأفكار على نحوه فقال: إن 
المعرفة لا تطلق على العلم القديم. 

)١١‏ قوله: (وبها يرتقي الفقيه... إلخ): أي: أنه بمزاولة التخريج على تلك القواعد يبلغ 
الفقيٌ درحة الاجتهاد. والمراد بالفقيه: المقلد في الفقه» والدرحة: المرقاة» والمراد 
بها هنا المرتبة. والاجتهاد عبارة عن الملكة التي تحصل للإنسان يقتدر بها على 
استنباط الأحكام. وقوله: (ولو في الفقوف )1 أي ولو كان ذلك الاجتهاد الحاصل 
من مزاولة القواعد كائناً في الفتوى. ومجتهد الفتوى هو الذي يقدر على استخراج 
أحكام الحوادث التي لم ينص عليها الإمام ولا أصحابه من قواعدهم وأصولهم كنصير 


ا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


به... إلخ”"“» فقال البيري بعد أن عرّف المجتهد في المذهب بما قدمناه عنه: 
(وفي هذا إشارة إلى أن المؤلف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة وهو في 
الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزوايا وكان من جملة 
الحفاظ المطلعين) انتهى. إذ لا يخفى أن ظفره بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم 
منه أن يكون له أهلية النظر في الأدلة التي دل كلامه في "البحر" على أَنْها 
لم تحصل له وعلى أنّها شرط للاجتهاد في المذهب. فتأمّل”". 


بن يحيى والفقيه أبي الليث ومحمد بن الفضل وغيرهم؛ اه غمز عيون البصائر. 

600 قوله: واكم فروعه ظفرت لك... إلخ): ا وأكر. فروعها ظفرت به في كتب 
غريبة. "الظفر": هو الفوز بالمطلوب» والمراد الغريبة بالنسبة إلى بعض الناس» لعدم 
يجوز النقل من الكتب الغريبة التى لم تشتهر... إلخ)» اه غمز عيون البصائر. 

(؟) قوله: (فقال البيري بعد أن عرف المجتهد في المذهب... إلخ): قال الإمام أحمد 
رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية (498/5 -./47): 

أقول: أي: بالمعتى الذي عرّفه به بيري زاده شاملا للمجتهد في المسائل وأهل التخريج 
والمجتهد في الفتوى حيث قال: (المجتهد في الجدهي عراف نا المتمكن من 
تخريج الوجوه على منصوص إمامه والمتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترحيح 
قول له على آخر) اه. لا المجتهد في المذهب الذي هي الطبقة الثانية الفائقة على 
الثلاثة الباقية لقول "البحر": ولو في الفتوى. 

وأقول: لم يدّع البحر أن من عرف الفروع ارتقى إلى مرتبة الاجحتهاد» وأين جمعها من 
أهلية لطر فى لذلا والصيدلة بدن لطبا نيا أررة انلك القواعه من ادر كد 
حقائقها وأن الفروع كيف تستنبط منها وتردٌ إليها كان ذلك سلما له يرتقي بها 


سي د 


شرح عقود رسم المفتي 


إلى أدنى درحات الاحتهاد» ولم يذدّع هذا لنفسه إِنْما ذكر الظفر بأكثر الفروع, 
فاع من قي وعدي تي حتت زا كانى الخاؤنة بير م وضيوصية 1 هو 
أيضا لم فيد يحض ول تدرحة اواك في التوى له رصدهها اله ال ا زعم 
أن في كلام "البحر" إشارة إليه وشه بكوثة من الحفاظ المطلعين» وهذا ل شك 
فيه» وقد قال السيد أبو السعود الأزهري في "فتح الله المعين": (لا يعتمد على 
فتاوى ابن نجيم ولا على فتاوى الطوري'©))) اه. وأقرّه ش في غير موضع من "رد 
المحتار". وفي "ط" عنه: (سمعت كثير ا وه اشيعهنا بريرية اناف اسية ع ومكفيها 
لله تعالى) "فتاوى الطوري" ك"فتاوى الشيخ زين" لا يوثق بهما إلا إذا تأيْدت بنقل 
آخر) اه. وكيف يصحّ لمجتهد في الفتوى أن يمنع العمل بفتاواه. 


2١‏ قوله: ا يغتمك على .ده إلخ): أقول: كذا قالع ولم أطلع عليها لأعلم حالهاء 
لكن قال في "كشف الظنون" من الذال تحت "ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر": 
(أنها للعالم الفاضل علي الطوري المصريّ الحنفي (ت4١٠٠١ه)»‏ ثم قال: قال 
الأميني في "خلاصة الآثر"(7/١٠٠7):‏ أذ عن الشيخ زين الدين بن نجيم وغيره 
حتى برع وتفنن وألّف مؤلفات ورسائل في الفقه كثيرة كان يفتي وفتاواه جيدة 
مقبولة» وبالجملة فهو في فقه الحنفية الجامع الكبير له الشهرة التامة في عصره 


والصيت الذائع) انتهى. منه غفر له [أي: من الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى| . 


اس مس 


وَاخْتَلفَ الْذيْنَ قذ أَخرُوًا يُرَجَّحُ الذي عليه الأكثر 
مثل الطّحَاوي وأبي حفص الْكَبِيْر ‏ وَأَبَوَيْ جَعْفْر وَاللَيْثْ الشهير 
وَحَيْثْ لم تُوْجَد لهؤلاء مَقَالَةَ وَاحْسيِجَ للإفتاء 
لير الْمُفتي بجدّ وَاجتهَاذا وَلْيَحْش بَطْش رب يَومَ الْمَعَاا 
فليْسَ يَجْسرْ عَلَّى الأخكام ‏ سوّى شقيّ خاسر المَرَام 

[حكم الإفتاء فيما اختلف فيه المتأخرون ولم توجد الرواية 

فيه عن المتقدمين] 

قال"في آخر "الخساوي الس "17 ,زوق لى يوج في الممالة عن 
أبي حنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف ثُمّ بظاهر قول محمّد ثُمٌ بظاهر 
قول زفر والحسن وغيرهم الأكبر فالأكبر هكذا إلى آخر من كان من كبار 
الأصحاب. وإذا لم يوحد في الحادثة عن واحد منهم حجواب ظاهر وتكلم 
فيه المشايخ المتأرون قولاً واحداً يؤحذ بهء فإن احتلفوا يوذ بقول 
الأكثرين مما" اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي جعفر وأبي 
الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه» وإن لم يوجد منهم جواب البتة نضا 
ينظر المفتي فيها نظر تأمّل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقرب إلى الخحروج 
عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافاً بجاهه لمنصبه وحرمته وليخش الله تبارك 


10 "الحاوي القدسي'2 فصل» امك" 
(؟) في "الحاوي القدسي": (الأكثرين ثم الأكثرين ما اعتمد... إلخ). 


اي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


وتعالى' ' ويراقبه فإنّه أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جحاهل شقي) انتهى. 

وفي "الخحانية"7©: (وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية» فإن 
كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بهاء فإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا 
واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به» وإن احتلفوا يجتهد ويفتي بما هو 
صواب عنده؛ وإن كان المفتي مقلداً غير مجتهد يأحذ بقول من هو أفقه 
الناس عنده ويضيف الجواب إليه» فإن كان أفقه الناس عنده في مصر آخر 
يرجع إليه بالكتاب ويثبت في الجواب”": ولا يجازف وف من الافتراء على 
الله تعالى بتحريم الحلال وضذه) اين 

قلت وقوله: (وإن كان المفتي مقلداً غير مجتهد... إلخ) يفيد أن 
المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نص عن أحد ويؤيده ما في 
للم "اتوي "لفاوق 1177 بزوا ند اعكلنن لجنا رو امحل تون وو اعحدة 
فلو لم يجد من المتأخرين يجتهد برأيه” إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور 


أهله) انتهى. 


(1) في أ وب ود: (جزافاً لمنصبه وحرمته وليخش الله تعالى). 

(؟) "الخانية"» فصل في رسم المفتي» 27/١‏ (هامش "الهندية'). 

(5) في أ وب: (ويكتب بالجواب) وفي د: (يرجع إليه بالجواب ويكتب بالجواب). 

(5) "البحر"» كتاب القضاءء فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين» .451١/5‏ 

(0) "التاترحانية"» مقدمة الكتاب» .867/١‏ 

(5) في "البحر": (مجتهداً برأيه) وهو حطأ كما يظهر من مراجعة التاترحانية» ففيها 
عن التهذيب» :87/١‏ (ولو لم يجد من المتأعدّرين يجتهد برأيه... إلخ). 


_____ ب سس 


شرح عقود رسم المفتي 


فقوله: (إذا كان يعرف... إلخ) دليل على أن من لم يعرف ذلك بل 
قرأ كتاباً أو أكثر وفهمه وصار له أهلية المراحعة والوقوف على موضع 
الحادثة من كتاب مشهور معتمد إذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب ليس له 
أن يفتي فيها برأيه بل عليه أن يقول: لا أدري20 كما قال من هو أجل منه 
قدراً من مجتهدي الصحابة” ومن بعدهم'”" بل من أيّد بالوحي صلى الله 


)١١‏ أخر ج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عمر رضي الله عنما قال: «العلم ثلاثة 
كتاب ناطق وسنة ماضيه ولا أدري». 

)١(‏ قوله: (من مجتهدي الصحابة): مثل أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين 
للسيوطي رحمه الله تعالى: (في الفضائل عن إبراهيم التميمي أن أبا بكر الصديق 
سئل عن قوله هو فَاكِهَةَ وَآبَّاه# [عبس :١‏ (1)001» فقال: أي سماء تظلني» وأي 
أرط تقلتى إن أناتقلت في كتاب اللدها لا أعلي. 

وأخرج عن أنس أن عمر بن الخخطاب قرأ على المنبر نِإوَقَاكْهَةََآبَاه4 فقال: «هذه الفاكهة 
قد عرفناهاء فما الأب؟» ثم رجحع إلى نفسهء فقال: «إن هذا لهو الكلف يا عمر!». 

وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال :< كنتت لا أدري ما فاطر الستمواات حا 
أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرئهاء يقول: أنا ابتدأتها). 
(انظر «الإتقان في علوم القرآن»» النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه» .)67/١‏ 

649 قوله: (ومن بعدهم). مثل الائمة الاربعة وغيرهم رحمهم الله تعالى» فروي عن 
النتين وثلانين منها: «لا ادرف 1 وكان الإمام أحمد بن حنبل تن فيكثر أن 
يقول: «لا ادرف والأمثلة في ذلك كثيرة تشهد على اعتبار هذا الأصل والالتجاء 
إليه عند عدم القدرة والعلم. 


شرح عقود رسم المفتي 


تعالى عليه وسله(". والغالب أن عدم وجدانه النصّ لقلّة اطلاعه أو عدم 
معرفته بموضع المسألة المذكورة فيه؛ إذ قل ما تقع حادثة إلا ولها ذكر في 
كتب المذهب إمّا بعينها أو بذكر قاعدة كلية تشملها. ولا يكتفي بوجود 
نظيرها مما يقاربها فَإنّه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وحده فرق لا يصل 
إليه فهمه» فكم من مسألة فرّقوا بينها وبين نظيرتها حتّى ألّفوا كتب الفروق7" 
لذلك؛» ولو وكل الأمر إلى أفهامنا لَّم ندرك الفرق بينهما. بل قال العلامة ابن 
نجيم في "الفوائد الزينية"0©: (لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط وإِنْما 
على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرّحوا به) انتهى. وقال أيضاً: (إن 


تعالى في «صحيحه» بابا في ذلك ما نصّه: (باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
شال مما لم رك عليه الوحي فيقول: «لا أدري» أو لم يحب حتى ينزل عليه 
الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس... إلخ). (انظر صعي البتحاري» "كناب الاعتصام 
بالكتاب والسئّة» صده )١8٠١‏ 

)١١‏ قوله: (كتب الفروق): مثل «كتاب الفروق» لعبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الطلاك الغنادئ عمال« الدين لمعيو انها دض" الح لبد روت أن يتفيف القاتن 
الكرابيسي النيسابوري الحنفي (ت595ه)» و«أنوار البروق في أنواء الفروق» 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي (ت5/85ه) وغيرها. 

9*) قوله: (الفوائد الزينية): قال في كشف الظنون من الأشباه والنظائر: (وأن الفاضل 
زين الدين الحنفي لما وصل في شرح الكنز إلى البيع الفاسد ألف مختصرا في 
الضوابط والاستثناءات منها وسماه «بالفوائد الزينية». 


ا يس 


شرح عقود رسم المفتي 


العازز :فى الأريعة المذاهييه أن اقزاعق :الققة اكتريية له “كلية) القينى “قا 
أعلم منه ولو في بلدة أحرى كما يعلم مما نقلناه عن "الخانية". 

وفي اللو 0 (وإن ل يكن من أهل الااجتهاد لا 006 له أن 
يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء) انتهى. نعم قد 
سنذكره آخر المنظومة. 


)١١‏ قوله: (الظهيرية): أي: الفتاوى الظهيرية للشيخ أبي بكر لازم أعحوكن ون تعر 
القاضي ظهير الدين المحتسب البخاري الحنفي (ت94١5ه).‏ ذكر فيها: أنه جمع 
قابا"ميع الواقغانفه والنوازل مما وفك الاعقان إليه و قوائة غير ذم كفن العلدون 


ا هندية العارفية /111): 


ااا لي 2 


شرح عقود رسم المفتي 


20 وه 42 7 وو ساي ماه وميه وس َه رم وى سّده١اة‏ 
وها هنا ضوابط محرره عدت لدي اهل النهى مقررة 
في كل أبواب العبادَات رَجَحَ ١‏ قول الإمَام مطلقا ما لم تصح 


عَنْهُ رِوَايّة بِهَا الْعيِرُ أَحَذدَ مثل تيمم لمَنْ كمراً كذ 
وَفيْ مَسّائل ذَوي الْأَرْحَام قن عَفْتَوَا بمّا يَقَوْلَهُ مُحَمّد 
وَرَجَّحُوا امْتحسَائهُمَ عَلَى الْقيَاسَ إلا مَسَائلَ وَمَا فيْهَا التباس 
وَظَاهِرُ الْمَرْوِيَ لَيْسَ يُعْدَلَ عَنْهُ إلى خلافه إِذ يُنْقَل 
لا يَنبَعغي الْعْدُوْلَ عَنْ درَايَةُ إِذَا أَى بوفقها روَايَة 


ماع 


و 35 و2 دحوو ان 5 5 ال-2 
وكل قول جاء يَنفي الكفرًا ‏ عن مُسلمِ ولو ضعيفا أحْرَى 
وَكل رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدْ صارَ كمَئْسُوْخٍ فعَيْرْةُ اغْتُمذ 


وكل قَوْل في الْمُتُؤْن أثبتا قَذَاكَ ترجيْخ لَهُ ضما أتى 


7 


٠ 
ص‎ 


فْرْجَحْت عَلى الشروح وَالشَروح عَلى الفتاوَى القدّم من ذات رجَوح 
مَا لَمْ يَكُنْ سوَاهُ لفظاً صُحَّحَا قَلْأَرْجَمُ الذي به قَدْ صرَحَا 


6 اقولةة رزفلاه لدم ال "عد" من عدا يقدوه أي صضارة + والبى ف بض 
الوق مف اعدو كماءوره فى القران: «إنّ خ ذلك كايت روب النهىن 4 [طه ١‏ ؟: 
(51)]» أي: أهل الحجى والعقول. 

قال الأمام التووري في شربحه على مسلم: قال أهل.اللغة: (النَهِي) نهية بضَهّ النوان :وه 
العقل ورحل نه ولهّى من قوم لَهِين) وسّمّي العقل لُيْيّة؛ أنه يتتهي إلى ما أُمرَ به 
ولا يتجاوز» وقيل: لأنه يَنْهَى عن القبائح. 


اااي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


[القواعد في معرفة القول الراجح] 

جمعت في هذه الأبيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب وجعلوها 

علامة على المرحح من الأقوال: 
[الفنوى على قول الإمام في العبادات مطلقا] 

الأولى: ما في "شرح المنية”' للبرهان إبراهيم الحلبي من فصل 
التيمّم حيث قال: (فلله در(" الإمام الأعظم ما أدقّ نظره وما أسد”" فكره 
ولأمر ما» جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقاً وهو الواقع 
بالاسعتراو يننا لى يكن عند رواينا"5 كقول. ابعال كنا في لهارة الحاء 
المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر). 


ف 7 (لله دَر): 5 في الأصل ما يُدَرَ أي: ما ينزل من الضّرْع من اللْبْنِ ومن 
العّيم من المطرء وهو هنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه؛ وَإِنّما تسب فغله لله 
عا تم "الدج دعن لكأن ااام عنقي القجحاق» واكل ل نمطم وريدون 


ل عم( 


التعسخنيه عله تسيو نه | فيد قال بويسستونة له مقن "لله دَرَه مَا أَعْجَبّ فعلَهُ. 
وفي القاموس: وقولهم: "وله دَرَه": أي عمله كذا في حواشي الجامي للمولى 
عصام, اه ابن عبد الرزاق. (انظر رد المحتار» .)59/1١‏ 

(؟) وفي النسخ (أشدّ) والصواب ما أثبتناه. 

(54) هكذا في النسخ كلها وشرح المنية» وهو الصواب. 

6 قوله: (ما لم يكن عنه رواية): أ قل صححها أهل المدهب (انظر تقريرات 
الرافعي» .)١7١/١‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


[الفنتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلّق بالقضاء] 

الغانية: ما في "البحر"” ' قبيل فصل الحبس قال: (وفي "القنية" من 
باب المفتي: الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته 
وكذا في "البزازية" من القضاء) انتهى. أي: لحصول زيادة العلم له بتجربته 
ولهذا رجع أبو حنيفة عن القول بأن الصدقة أفضل من حي التطوّع لما حجّ 
عرقت ب 

زاد في "شرح البيري" على "الأشباه": (أن الفتوى على قول أبي 
يو سف 5 في الشهادات). قلت: لكن هي من توابع القضاء. 

وفي كيين ود كتانيه اللتفوععة- إلى سيكت المدعى عليه و 
جه وال شك اعدرهمك اناعد اورسف اتسين الى لد حي كا 
قال الإمام السرحسي والفعوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما 
في "القئية" و"البرّازية" فلذا أفتيت بأنّه يحبس إلى أن يجيب). 

[الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام] 

الثالئةة نينا" فى مم" الاقي "190 بوضيره الي فسالة الففبية على ذو 
الأرحام: وبقول محمد يفتىء 000 


. 474/7 "البحر"»كتاب القضاءء فصل في التقليد»‎ )١( 

(؟) انظر "منحة الخالق"» كتاب الحج» 4/7 4ه (هامش البحر)» ما نصّه: (صدقة الجارية 
أفضل من ححّ التطوع قاله أبو حنيفة ولكن رحع لما حجّ ورأى مشقته... إلخ). 

59 "البحر"» كتاب الدعوىء #59 ملختصا. 

.851١/” "الملتقى"2‎ )5( 


ااا ا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


فال اف بتكب ااا أو نكن تمع ريف ارق ارا رسام وهو اشير 
الروايتين عن الإمام أبي حنيفة وبه يفتّى» كذا قاله الشيخ سراج الدين في 
شرح فرائضه”". وقال في "الكافي": وقول محمد أشهر الروايتين عن أبي 
حنيفة في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى. 

[ترجيح الاستحسان على القياس] 

الرابعة: ما في عامة الكتب من أنه إذا كان في مسألة قياس 
والسحسان تربكم الامعيحينان على القيان إلا في بمسائل توفي إحدى عشرة 
مسألة على ما في "أجناس الناطفي'”"؛ وذكرها العلامة ابن نجيم في شرحه 
د ىر 2111111110 


)١(‏ قوله: سكب الأنهر): أي: «سكب الأنهر على فرائض ملتقى الأبحر» للشيخ علي 
بن ناصر الدين محمد الطرابلسي الدمشقي علاء الدين الحنفي» ١«ت75١١ه).‏ 
فكشق الطنون» 1853/٠‏ ). 

(5) قوله: (شرح فرائضه): أي: في فرائض السراحية» ص؛ 24 وهو للشيخ الإمام 
سراج الدين محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور أبي طاهر السجاوندي 
الحنفي (ت في حدود. ٠5ه).‏ (كشف الظنون» ؟/53 215 والأعلام» .)١07/10‏ 

(*) قوله: (أجناس الناطفي): أي: للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر 
الناطفي وت555ه). والناطف نوع من الحلواء. جمعها لا على الثرتيب» 3 إن 
الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجاني رتّبها على ترتيب الكافي. (انظر الأثمار 
الجنية في تراحم الحنفية» صلاه .)١5/-١‏ 

4 قوله: «وشرحة على «المتانة أي" فتح الغفان بشرح المنار: للشيخ زين الدين بن 
إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي. وانظر من فتح الغفار بشرح المنار, *//ه5187-8. 


سي د 


شرح عقود رسم المفتي 


ذكر فيه ما نصّه: دنج اعلم أن هذا من المواضع التى يقدّم القياس على الاستحسان فيهاء 
وقد ذكرها أبو العباس الناطفي في الأجناس كما ذكره الإمام الإتقاني: 

الأولى: مسألة ستجوه العلاوة. 

الثانية: قال في كتاب الأصل: إذا قال: إذا ولدت ولداً فأنت طالق» وقالت: ولدتُ 
وكذبها الزوجء في القياس لا تصدّق ولا يقع عليها الطلاق آخحذ فيها بالقياس وأدع 
الاستحسان بخلاف التعليق بالحيض؛ لأنه لا يعلم الحيض لمن بحينها بو 
الولادة يعلم من غيرها كالقابلة. 

الثالغة: قال في كتاب رهن الأصل: رجلان في أيديهما دار أقام كل منهما بينة أن فلانا 
اير هديا خ كدر اقطيها ااه الى ا لكورة وهنا لولحل مهيا تن القبالئن يورو تاد 
ولم يذكر الاستحسان» وذكر في كتاب الشهادات في الأصل» وفي الاستحسان 
كون1 سما تصفماتره مح للدي 

الرابعة: قال في كتاب بيوع الأصل: لو قال الطالب: أسلمت إليك في ثوب يهودي 
طوله سنّة أذرع في ثلاثة» وقال المطلوب: طوله حمسة في ثلاثة» تحالفا قياساً وبه 
حل وفي الاستحسان القول للمطلوب. 

الخامسة: قال في الجامع الكبير: شهد أربعة على رجحل بالزنا وشهد رجلان عليه 
بالإحصان وأمر القاضي برجمه ثم وجد الإمام شاهدي الإحصان عبدين أو رجعا عن 
الشهادة ولوف المرحوة ويك إلا آنه أصابه جرحات القياس في هذا أن يقام عليه 
حد الزنا مائة جحلدة وهو قولهماء وأمًا في الاستحسان يردأ عنه الحدٌ ويسقط عنه ما 
فى وبالقياس أخل رتك الاسعسياة» الأن في إقامة العة عليه جيعا بين يعض الريك 
والحدّ فيؤدي إلى الزيادة في حدّ الجلد ما لم يكن وحب عليه» ووجه القياس أن ما 
حصل من بعض الرحم لم يكن على وجه الحكمء بوجودهم عبيداً فكان كالعدم. 


اس 


شرح عقود رسم المفتي 


السادسة: قال في الجامع الكبير: أربعة شهدوا على رجحل بالزنى فقضى القاضي بجلد 
مائة ثم شهد شاهدان أنه محصن ولم يكمل الجلدء فالقياس في هذا أن يرحم وهو 
قولهما وفي الاستحسان لا يرجم وبالقياس أحذ. 

السابعة: قال في كتاب رهن الأصل: لو تزوّج امرأة على غير مهر مسمّى وأعطاه رهنا 
بمهرها ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة وإن هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في 
قول محمّد استحسانأء والقياس آلا يذهب بها وهو قول أبي يوسف وللمرأة مطالبة 
الزوج بالمتعة. 

العافت قال فى كتانب :وكالة الأضيل؟ لوبو كن الهوض البمعامى مقلءة يكهيوينة فى بكار 
لساك له للحي النبر كل بقار "لحري وعطالظ: الو كالاة ني القباننى يوق :الاتستعسنان 
هو على الوكالة وبالقياس تأخذ. 

التاسعة: في الزيادات: رجحل له ابن معتوه ولهذا المعتوه ابن من أمة غيره بالنكاح 
فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه للقياس أن يقع الشراء للأب ولا يقع للمعتوه. 
وفي الاستحسان يقع الشراء المعتوه» وبالقياس أحذء ولو اشترى ابن المعتوه فإِنّهِ لا 
يلزمه ويلزم الأب ويعتق عليه؛ لأنّه ابن ابنه. 

العاشرة: قال في زيادات الأصل: لو وقع رحل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخر 
وتعلق الآخر بآخخر فوقعوا جميعاً فماتوا فوجد في البئر بعضهم على بعض فإن حافر 
البئر يضمن دية الأوّل ويضمن الأول دية الثاني» ويضمن الثاني دية الثالث» فيكون 
ذلك على عواقلهم فهذا هو القياس وبه نأحذ» وفيها قول آحر هو الاستحسان. 

الحادي عشر: قال في كتاب نكاح الأصل: قال لعبده: هذا ابني أو قال لأمته: هذه 


ل أوقعت العتق ليوف في هذا بالقياس وتركت الاستحسانء انتهى». 


ا يس 


شرح عقود رسم المفتي 


نحي اللنين النسقن افضلها لى اقيق وعشروي و قله 
عن "التلويح”””: (أن الصحيح أن معتّى الرجححان هنا تعيّن العمل بالراحح 
وترك العمل بالمرجحوحء وظاهر كلام فخخر الإسلام أنه الأولوية حتّى يجوز 
العمل بالمرحوح)". 
[ترجيح ظاهر الرواية على غيرها إلا إذا صرّحوا بخلافه] 

الخامسة: ما في قضاء "البحر”” من (أن ما حرج عن ظاهر الرواية 
فهو مرجوع عنه والمرجوع عنه لم بق قولا للمجتهد كما ذكروه) انتهى. 
وقدّمنا”' عن "أنفع الوسائل": (أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا 
ماهو ظافر النذهي لا بالرواية 'الشاذة إلا أن يضر اخ أن القعرئ ليها 
الكونن .واف اقنضناء الفواتت .من "البيدر"217:.رآن المشألة إذا لى تلاك :في ظاهر 


الرواية وثبتت في رواية أحرى تعيّن المصير إليها) انتهى. 


.537/9 أي: ذكر العلامة ابن نجيم في فتح الغفار بشرح المنار»‎ )١1( 

.)75/+ قوله: (وذكر): أي: العلامة ابن نجيم في شرح المنار. (انظر فتح الغفار»‎ )١( 

059 قوله: (التلويح): ف «التتلويح في كشق. ..حقائق التنقيح» للعلامة سعد الدين 
معوق ابن مر بون عبد الله اليزوق العزاشاتى العلانة الفقية الأديت: التفكا رات 
الشافعي (أو الحنفي) (ت97/اه). (كشف الظنون» »543/4/1١‏ وهدية العارفين» 4759/7). 

(5) في أ وب: (بالمرحوع) وهو تصحيف. 

(©) "البحر"» كتاب القضاءء فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين» "/4؟ 245 امد 

(5) انظر صا/م. 

00 "البحر"» كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائت» ”45/7 .١‏ 


ك2 


شرح عقود رسم المفتي 


[لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها الرواية] 

السادسة: ما في "شرح المنية”؟ في بحث تعديل الأركان بعد ما 
ذكر اختلاف الرواية7'' عن الإمام في الطمانينة هل هي سنة أو واجبة وكذا 
القومة و السلينةة كال برو ام علو اد سي اللي زوفي كمال 
الشيخ كمال الدين» ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية””) 
لكيس » ززالد رزاية بالدال العيملة سقعها تييعلى الدن: كوا'فى "مص 0 
ويؤيّده ما في آخحر "الحاوي القدسي”': (إذا احتلفت الروايات عن أبي 
حنيفة في مسألة» فالأولى بالأحذ أقواها حجة). 

[ينبغي الاحتياط في الإفتاء بالكفر] 

السابعة: ما في "البحر”' من ابه اليرت قاد غى "الفقازم لوت 37 

(الكثر اف عظيم :3 أحدن المؤمق كارا بنك وبحلاتن برواية دالا ركنم 


.7 "غنية المتملي"» فصل تعديل الأركان» ص5‎ )١( 

)١١‏ في د: (احتلاف الروايات). 

(؟) قوله: (لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية): أي: ولو حلاف ظاهر الرواية» كما 
أفاده الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى في الفوائد المتعلقة بردٌ المحتار» ص مخخحطوط. 

(:) قوله: (المستصفى): لذ التركات: عيك الله بن 52 النسفي وت ١٠١لاه).,‏ 

(5) "الحاوي القدسي"؛ فصل» 557/5. وفيه: (إذا احتلف الروايات عن الإمام أبي 
حنيفة في مسألة... إلخ). 

80" البحر "د كباني السيرة باه سرك 106 

(0) قوله: «الفتاوى الصغرى): لحسام الدين عمر بن عبد العزيز الشهيد الفقيه الحنفي 
(ت1 5ه5ه). بوبها نجم الدين يوسف برق أسجيرن الخاصي. (كشف الظنون» .)١7575/7‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


قي قال" قروو للق تعن أله ارت كر يلل أنكن ععيل كا 
على محمل حسن أو كان في كفره احتلاف ولو رواية ضعيفة). 
آلا ييقى المرجوغٌ عنه مذهبا للمجتهد] 

الغامنة: ما في "البحر" مما قدّمناه قريباً من أن المرحوع عنه لم يبق 
مذهباً للمجتهد وحيئئذ فيجب طلب القول الذي رحع إليه والعمل به؛ لأن 
الأول عان بمدرلة السك المسوت.. وف "الو 000 نضا فى "الترشي 0 
(أن ما رجع عنه"؟ المجتهد لا يجوز الأخذ به) انتهى. وذكر في "شرح 
التحرير””©: (إن علم المتأغمّر فهو مذهبه ويكون الأوّل منسوخاً وإلآ حكي 
عنه القولان” ' من غير أن يحكم على أحدهما بالرحوع). 

[المتون مقدّمة على الشروح والشروح على الفتاوى] 

التاسعة: ما ذكره العلامة قاسم في "تصحيحه”": (أن ما في المتون 

مصحّح تصحيحاً التزامياً والتصحيح الصريح مقدّم على التصحيح الالتزامي). 


5" النسر "> كتانب المزيرة نيافي المراتةه 1 
59" السواي "كتانيه الطنها رق 11 
السراج الهندي الحنفي (ت1/7/اه). 
(5) في د: (رجع إليه) وهو تصحيف. 
(0) "شرح التحرير"؛ فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس» 45/7 4» ملختصا. 
(5) في ج ود: (القولين). 
(0) لم نعثر عليه بعد جهد كثير» ولعل الله تعالى أن يحدث بعد ذلك أمرا. 


اااي 0 


شرح عقود رسم المفتي 


قلتُ: حاصله: أن أصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح 
فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح ما لم يصرّح بتصحيحه فيقدّم عليها؛ لأنه 
تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي. 

وفي شهادات "الخيرية”؟ في جواب سؤال (المذهب الصحيح 
المفتى به الذي مشت عليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل الصحيح من 
المذهب الذي هو ظاهر الرواية”" أن شهادة الأعمى لا تصحّ). 

32 قال: (وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو 
المعتمد المعمول به؛ إذ صرّحوا بأنّهِ إذا تعارض ما في المتون والفتاوى, 
فالمعتمد ما في المتون7' وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى” ') انتهى. 


)١١‏ "الخيرية"؛ كتاب الشهادات» 2/9 مختصراً. 

)١(‏ في ج ود: (هو ظاهر المذهب). 

(6) سقط من د: (نُم). 

(:) قوله: (إذ صرّحوا بأنه... إلخ): أي: وكذلك إذا تعارض ما في المتون والشروح 
فالمعتمد ما في المتون» كما لا يخفى. 

(ه) سقط من د: (والفتاوى» فالمعتمد ما في المتون). 

(3) قال في.ردٌ المحتار من الشفعة» :)4١8/9(‏ تحت قوله: "وما في المتون": (إن 
مسائل المتون هي المنقولة عن أثمتنا الثلاثة أو بعضهم وكذلك الشروح» بخلاف 
ما في الفتاوى فإنّه مبني على وقائع تحدث لهم ويسألون عنها وهم من أهل 
التخريح اتحبي» كن تنج بحس :ها يظيير اله تحريجا غان قواغن الملهب: إن له 
بعد نضا .ولا ترس اق اكقرر .مده" اجداؤفاء:,وتساوم آذ تقول عن الأكيدة لاون 
ليس كالمنقول عمن بعدهم من المشايخ). 


ا 


شرح عقود رسم المفتي 


وفي فصل الحبس من "البحر”'؟: (والعمل على ما في المتون؛ لأنّه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون كما في "أنفع الوسائل". 
وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى) انتهى. أي: لما صرّح به في 
"أنفع الوسائل”" أيضاً في مسألة قسمة الوقف حيث قال: (لا نفتي”” بنقول 
الفتاوى”» بل نقول الفتاوى إِنّما يستأنس بها إذا لم يوجد ما يعارضها من 
كتب الأصول ونقل المذهبء أمّا مع وجود غيرها لا يلتفت إليها خصوصاً 
إذا لم يكن نص فيها على الفتوى) اه. 

ورأيت في بعض كتب المتأعتّرين نقلاً عن "إيضاح الاستدلال على 
إبطال الاستبدال" لقاضي القضاة شمس الدين الحريري”' أحد شراح 
"الهداية": (أن صدر الدين سليمان قال: إن هذه الفتاوى هي اختيارات 
المستايخ .قل تنارض كيه البنسيي نقال190: و ك1 كات يقول ره مغن 


مشايخنا وبه أقول) انتهى. 


. 5 "البحراء كتاب القضاءء» فصل في الحبس»‎ )١١ 

(؟) "أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل"» قسمة الوقف» صم/8. 

ف الخ كلهاة بؤلة يقت ): 

(4) في ج: (بنقول الفتوى). 

6١‏ قوله: (شمس الدين الحريري): ا الشيخ محمد بن عثمان بن أبي الحسن المعروف 
بابن الحريري الدمشقي الحنفي» وكان عاد لا 5 ارق 5 وا في المدقيا» له: 
شرح الهداية في الفرو ع (ت/7/اه). (شذرات الذهب» 2١57/8‏ وهدية العارفين» 57/7 .)١‏ 


(5) قوله: (قال): أي: شمس الدين الحريري قاضي القضاة. 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


[المتون المعتبرة في المذهب] 
ل بيسفى.. أن «المراد. بالمقرية7” البعون. المحيرة. 7" اليذايه؟ 
و" 5 الفدورى” و"|| حتار " و"النقاية" و"الوقاية" "الك" و"|| 35 )"١١‏ 


)١(‏ قوله: (المراد بالمتون): أي: ليس المراد بها جميع المتون بل المختصرات التي 
ألفها حُذاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين بالعلم والزهد والفقة والثقة في الرواية 
كأبي جعفر الطحاوي والكرحي والحاكم والشهيد والقدوري ومن في هذه الطبقة» 
وقدكثر اعتماد المتأخرين على الوقاية لبرهان الشريعة وكنز الدقائق لأبي البركات 
والمختار لأبي الفضل ومجمع البحرين لمظفر الدين ومختصر القدوري لأحمد بن 
محمد وذلك لما علموا من جلالة مؤلفيها والتزامهم إيراد مسائل معتمد عليها 
وأشهرها ذكراً وأقولها اعتماداً الوقاية والكنر ومختصر القدوري وهي المراد 
بقولهم: (المتون الثلاثة). (انظر الفتاوى الرضوية» .)5١١-5٠05/5‏ 

:)5١//5( وأفاد الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية‎ )١( 
أن من المتون أيضا: مثل مختطم اك الأثمة الطحاوي والكرخي والقدوري والكنر‎ 
والوافي والوقاية والنقاية والإصلاح والمختار ومجمع البحرين ومواهب الرحمن‎ 
والملتقى وأمثالها الموضوعة لنقل المذهب لا كأمثال المنية؛ فإنّها لا تعد في‎ 
المتون» وقد رأيت "التنوير" يدحل روايات عن "القنية" مع مصادمها للمذهب‎ 
المنصوص عليه في كتب محمِّد كما بيت بعضه في كتابي «كفل الفقيه الفاهم في‎ 
سكم فرطائن. الدراهوة: وقد. تخهل. بيعطن “خلال الومانا في رسالئه. في «المجماعة‎ 
الثانية» إذ جعل "الأشباه" من المتون ولم يدر السفيه ما معتّى المتن المراد هنا‎ 
ازع يجيلة آذ كل يضاق اخيحيةا بو اكل سردات اتمرده رهد *قناي "لقان"‎ 
مشحوناً بالتقول عن الفتاوى وبأبحائه فما مرتبته إل في الفتاوى أو في الشروح.‎ 
هذا وقد عدوا "الهداية" من المتون مع أنها شرح بالصورة.‎ 


شرح عقود رسم المفتي 


فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية بخللاف متن "الغرر" 
١ 1 ١ 57 1 1‏ 0 : 1 
لمنلا حسرو ومتن "التنوير" للتمرتاشي'' الغزي” "'» فإن فيهما كثيرا من 


)١(‏ قوله: (التمرتاشي): نسبة إلى تُمُرْئَاشَ. نقل صاحب مُراصد الاطلاع في أسمّاء 
الأماكن والبقاع: أن تُمُرْكَاشَ -بضمُّتين وسكون الراء وتاء وألف وشين معجمة- 
قرية 0000 خوارزم) اه ط. قلت: والأقرب أله النسية إلى «حدة تمرتاشي. 

(انظر رد المحتار» .)50/١‏ 
(؟) قوله: (العَرَي): نسبة إلى غرّة هاشيء وهي كما في القاموس: بلدٌ بفلسئطين» ولد 
بها الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى ومات بها هاشم بِنْ عبد مَنَاف. 


ا" 


0ك 


شرح عقود رسم المفتي 


وَسَابقّ الأقوّال في الخانيّه مُلتقى الأَبْحُر ذو مزيّه 
وَفِي سواهما اعتمد مَا أخروا دَليله ل المحرر 
كما هُوَ العَادَة فى الهدَايَة وَتَحْوهًا لراجح الدَّرَايَ 


[مد : "فتاوى قاضي ان" و"٠|‏ [:-ة 1" وغيرهما] 


ين 
ع 


أي: أن أوّل الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضي ان له مزية على 
غيره في الر جيحان0)©؛ 0 قال في ول "الفتاوى"20: (وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأخرين اقتصرت”" على قول أو قولين وقدّمت ما هو الأظهر 
وافتتحت بما هو الأشهر”» إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين) انتهى. 
وكذا صاحب "ملتقى الأبحر”' التزم تقديم القول المعتمد» وما عداهما من 
الكتب التي تذكر فيها الأقوال بأدلّتها ك"الهداية" وشروحها وشروح "الكنر' 
و"كافي النسفي" و"البدائع" وغيرها” من الكتب المبسوطة فقد جرت العادة 


)١(‏ سقط من ج ود: (في الرجحان). 

)١(‏ "الخانية". فصل في رسم المفتي» 25/١‏ (هامش الهندية). 

(") في النسخ كلها: (اختصرت). 

(4:) فائدة: الإمام قاضي خحان رحمه الله تعالى إِنّما يقدّم الأظهر الأشهرء أي: إذا لم 
يصرح بتصحيح غيره. (انظر الفتاوى الرضوية» .)510/١‏ 

(5) انظر "ملتقى الاح كردت 

(5) في ج ود: (وغيرهما). 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


و 


فيها عند حكاية الأقوال أَنّهم20 يؤغتّرون قول الإمام ثُمّ يذكرون دليل كل 
وله 3 يتأكروة حليل الاما سينا االحراف عه ابعدل بيه غيره وهة 
تابحب نالا أنه نعو على ترح قرو 

قال شيخ الإسلام العلامة ابن الشلبي في "فتاواه": (الأصل أن العمل 
على قول أبي حنيفة ولذا ترجّح المشايخ دليله في الأغلب على دليل من 
ادا تيون ايعان يصون 8 ابعدل :يه تيعالقف وهنا نار اعد ده 
وإن لم يصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ(" الترحيح كصريح التصحيح) انتهى. وفي 
آخر "المستصفى" للإمام النسفي: (إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال فالراحح 
هو الأول أو الأخحير لا الوسط) انتهى. 

قلي ولي دفو دعبا [ذالى توم صادة عناسي: للف الكتابي 
ولّم يذكر الأدلة. أمّا إذا علمت كما مرّ عن "الخخانية" و"الملتقى" فتتبع» وأا 
إذا ذكرت الأدلة فالمرجّح الأخير كما قلنا. 


(1) في ج ود: (حكاية الأقوال إلا أنهم). 

)١١‏ قوله: (يؤخرون قول الإمام... إلخ): نقل الإمام احيك ركنا الحنفي رحمه الله تعالى 
عن قائخ الأفكان أن من عادة اليصثن. ساي «صاحب-الهدايت المسشمرة أن يور 
القوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة» ليقع المؤخخّر بمنزلة الجواب عن 
المقدم» وإن كان يقدّم القوي في الأكثر عند نقل أصل الأقوال» وهذا مما لا سترة به 
عند من له قدم راسخ في معرفة أساليب كلام المصنف. (الفتاوى الرضوية» .)٠١17/١7‏ 

(5) في ج ود: (إذ). 

(5) في ج ود: (صاحب الكتاب). 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


الى كز لين قاد وهلاو ا لالعنهينا كان ازرعيسها العان غير 
المعلل كما أفاده الخير الرملى في كتاب الغصب من "فتاواه الخخيرية"20, 
ونظيره ما في "التحرير وشرحه”2 في فصل الترجيح في المتعارضين: (أن 
الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجّح على الحكم الذي لم يتعرّض فيه لها؛ 
أن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه0")» انتهى. 


"0 انظر "الخيرية" كاب ال : ( مسا| : فى الشريلك او المزارع... إلخ‎ )١ 
"التخوتر وشرحه'» فصل في التعارض» ا‎ 00 
في "التحرير وشرحه" بعذه: (للدلالة عليه من جهة اللفظ ومن جهة العلة).‎ 0 


ا كتكتكتكت .01 اتلك 


شرح عقود رسم المفتي 


عو أ 


َحَيْنَمَا وَجَتَ قَوْلَيْن وَقَدْ صُحُّمَ وَاحدٌ قَذَاكَ الْمُعْتَمَدُ 


ماه ى الوم 0 يه 1(0) سو 6 (؟) لاتيم 5 اع حبوخ 6 52(") 
بتحو ذا الفتوى عليه الأشبه والأظهر ٠١‏ المختار ذا والآأوجه 


3 الصّحيّح وَالأصح آكذ منهُ وَقيْل عكيلة المركا 


كذا به يُفتى عَلَيّْهِ الفثوَى 2 وذان من جميّْع تلك الأفوَى"' 
[علامات الإفتاء وترجيح بعضها على بعض] 

قال افئ. اضر "الفعاوى الحيزية": فى أوال "المضهرات"197: أن 

العللامات للافتاء فقوله: وعليه الفتوى» وبه يفتى» وبه لأعقلة وعليه الاقتياذدم 


)١(‏ قوله: (الأشبه): أي: الأشبه بالمنصوص رواية والراحح دراية فيكون عليه الفتوى. 
زد لمحا 11 

(؟) قوله: (والأظهر المختار ذا والأوحه): فقد حكم بقصر الاعتماد على ما قيل فيه 
أفعل ولم يصحح حلافه. (الفتاوى الرضوية» 2/١‏ ). 

قن قولف برا ريسم ات اكور وها نيع معيكا: إن :ولآلة اللاليل. كله معيدية طلائورة 
أكتر من قيرةه ؤت المعنا 11/1 

(5) قوله: (عليه الفتوى): مشتقة من المفتي وهو الشابّ القوي؛ وسمّيت به لأن المفتي 
يقوي السائل بجواب حادثته» والمراد بالاشتقاق فيها ملاحظة ما أنبأ عنه الفتى من 
القورة والتعدوت للا ستقىروزة البعتان» لمخم 

(5) في أ وب: (تلك أقوى). 

(5) "الخخيرية"؛ مسائل شتّى» مطلب في المراد من القول الضعيف... إلخ ؟7171/5. 

8 قولة: والمطبيرانة اتن «جامع افيه انقو اليظركلات) شرح مختصر القدوري 
للعلامة يوسف بن عمر الصوفي الكادوري (ت؟57/ه). 


اااي 2 


شرح عقود رسم المفتي 


الاعتمادء وعليه عمل اليو'© 7" وعليه عمل الأمّة! © وهو الصحيح وهو 
الأصح. وهو الأظهر, وهو المختار في انا وفتوى مشايخناء وهو 
الأشبه» وهو الأوجه وغيرها ' من الألفاظ المذكورة في متن هذا الكتاب في 
دايا فى حاشية الرووقي""" انعو 


)١(‏ قوله: (عليه عمل اليوم): أي: المراد باليوم مطلق الزمان» و"أل" فيه للحضور, 
والإضافة على معنّى في» وهي من إضافة المصدر إلى زمانه كصوم رمضانء أي: 
عليه عمل الناس في هذا الزمان الحاضر. (ردّ المحتار» .)١177/١‏ 

0 اسقط اين جرعي عمل[ اليرة )/ 

(*) في ج: (وعليه الاعتماد وعليه عمل الأمة). 

(:) في أ وب: (وهو المختار وفي زماننا). 

(5) قوله: (وغيرها): كقولهم: وبه جرى العرف» وهو المتعارف», وبه أنحذ علماؤنا. 

د المصعاري 01 

قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في جد الممتار على رد المحتار 

:)١١55/١(‏ قوله: (وبه أحذ علماؤنا): وهو أحسن ما قيل» هو أقرب الأقاويل إلى 
الصواب» هو الأحوطء هو الأرفق» هو الأوفق» هو الأليق. 

(7) ونقل في الدرٌ المختار عن المضمرات :)١975-١1/١/١(‏ ما نصه: (وفي أوّل 
"المضمرات": أمّا العلامات للإفتاء فقوله: وعليه الفتوى» وبه يفتى» وبه نأحذ, وعليه 
الاعتماد» وعليه عمل اليوم؛ وعليه عمل الأمّة وهو الصحيح, أو الأصحّ أو الأظهر, 
أو الأشبه. أو الأوحه. أو المختار» ونحوها مما ذكر في حاشية البزدوي) اه. 

(0) قوله: (حاشية البزدوي): أي: لأبي الحسن على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم؛ 
فخر الإسلام البزدوي ت؟5/8ه). (الفوائد البهيّة» ص4 »١7‏ ومعجم المؤلفين» .)١3951/1‏ 


شرح عقود رسم المفتي 


وبعص هذه الألفاظ أ كد من بعض 20 000 «الفتوى)0) 0 5 


لفظط «الصحيح» و«الأصح)»”"" وا ل 0 ولفظ «به يفتى» كن 
من لفظ «الفتوى”'؟ عليه»", لي د ل ا 


)١(‏ قوله: (آكد من بعض): أي: أقوى فتقدّم على غيرهاء وهذا التقديم راحح لا واحب. 

)١‏ قوله: (لفظ الفتوى): أي: اللفظ الذي فيه حروف الفتوى الأصلية بأيّ صيغة عبر 
بها. (طء .)13/١‏ 

(؟) في ج ود: (من لفظ الأصحّ والصحيح). 

(4) قوله: (آكد من لفظ الصحيح... إلخ): لأن مقابل الصحيح أو الأصحّ ونحوه قد 
يكون هو المفتى به» لكونه هو الأحوط أو الأرفق بالناس أو الموافق لتعاملهم وغير 
ذلك مما يراه المرجحون في المذهب داعياً إلى الإفتاء به فإذا صرّحوا بلفظ الفتوى 
في قول علم أله الماعوة به» ويظهر لي أن لفظ «وبه تأضل) و«عليه العمل» مساو 
للفظ الفتوى و كذا بالأولى لفظ «عليه عمل الأمة»؛ لآنه يفيد الإجماع عليه تأمل. 1 

زرة الح 1 01 

عا الإامام: 'اتعيزة ,رظنا" لحف رحمة الل كعالى في "كذ المهان على برذ المضار" 
)١١5/١(‏ على قوله: (وعليه العمل مساو للفظ الفتوى): 

قلت: ويظهر لي أن مثلها لفظة هو المعتمدء عليه الاعتماد» هو المعول عليه. 

(5) في رد المحتار :١77/١‏ قوله: (وغيرها): كالأحوط والأظهر» ط. 

(79) في "الفتاوى الخيرية", ؟5891/5, والدرٌ المختار» :١7/١‏ (ولفظ «وبه 
اكد من الفتوى... إلخ). 

(0) قوله: (آاكد من لفظ الفتوى عليه): قال ابن الهمام: والفرق بينهما أن الأوّل يفيد 
الحصير :واليت "أن الفقوض :لك دكون إل بذللق» الناق يك الأصحتة اهم ابن عبد 


الرواقي ره الممشاره:) 4ت 


اااي 2 


ع( 


شرح عقود رسم المفتي 


و«الأصح» | كل من «الصحيح)” و«الأحوط» أ كد من «الاحتياط»”'2) انتهى . 
[الصحيح أكد من الأصح] 

لكن'' في "شرح المنية" في بحث مس المصحف"©: (والذي 

أخذناه عن المشايخ أنه إذا تعارض إمامان معتبران”؟ في التصحيح, فقال 


)١(‏ قوله: (الأصحّ آكد من الصحيح): هذا هو المشهور عند الجمهور؛ لأن الأصح 
مقابل للصحيح, وهو. ع الصحيح مقابل للضعيف» لكن في حواشي الأشباه 
لبيري: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما 
في شرح المجمع اهء ابن عبد الرزاق. (ردّ المحتار» .)1١77/١‏ 

(؟) قوله: (والأحوط... إلخ): الظاهر أن يقال ذلك في كل ما عبّر فيه بأفعل التفضيل 
طء والاحتياط العمل بأقوى الدليلين كما في النهر. (ردٌ المحتار» .)١77/١‏ 

(*) قوله: (لكن... إلخ): استدراك على ما يفهم من كلام الرملى حيث ذكر أن بعض 
هذه الألفاظ آكد من بعض» فإنه ظاهر في أن مراده تقديم الاكد على غيره. فيلزم 
منه تقديم الأصح على الصحيح وهو مخالف لما في شرح المنية. وأما كون مراده 
مجرّد بيان أن الأصحّ آكد بمقتضى أفعل التفضيل وذلك لا ينافي تقديم الصحيح 
للاتفاق عليه فهو في غاية البعد» على أنه لا يتآنى في لفظ الفتوى مع غيره فإنّه 
حعله آكد؛ ولا معنّى لآكديته إلا تقديمه على غيره كما لا يخفى» فافهم. ول 
على أن مراده ما قلناه أوّلاً ما قاله في الخيرية أيضاً في كتاب الكفالة بعد كلام. 
الفقوق» اه :زد المسخما رلا 

(1) 'غنية المتملي'» ص١‏ ه. 


(5) قوله: (إمامان معتبران): أي: من أثئمة الترجيح. (ردٌ المحتار» .)١74/١‏ 


ااي 


شرح عقود رسم المفتي 


أحدهما: الصحيح كذاء وقال الآحر: الأصحّ كذاء فالأحذ بقول من قال 
الصبحيح أولى من الأخذ. بقول من قال الأصِحٌ؛ لأن الضحيح مقابله الفاسد 
والأصمّ مقابله الصحيح؛ فقد وافق من قال الأصمّ قائل الصحيح على أنه 
صحيح, وأما من قال الصحيح فعنده ذلك الحكم الآخر فاسدء فالأحذ بما 
اتفقل” ' على أنّه صحيح أولى من الأخذ بما هو عند أحدهما فاسد) انتهى. 
وتذكر الكلحية ابو اطف الؤراف اف تترسطه على "اندر الوضضا 10ج إن 
النشهور عند الجعيور أن الامد اكد من اعحد "1 وفي ارج لمر 


واه قولف , رافق بوالدلة ا تعر عليه ,لوي ا “للك الوجمويوا لاوح 
والاحتياط والأحوطء أفاده ط. (ردٌ المحتار» .)١74/١‏ 

(؟) قوله: (ابن عبد الرزاق في شرحه): وهو «مفاتيح الأسرار ولوائح الأفكار»: للشيخ 
عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمدء الشهير بابن عبد الرزاق» فقيه حنفي» من أهل 
دمشق (0ت/7١١ه).‏ (هدية العارفين» 21١7/5/١‏ ومعجم المؤلفين» .)557/١‏ 

(؟) قوله: (الأصحّ آكد من الصحيح... إلخ): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى الرضوية :)555-5١//١(‏ 

أقول أولة: 000 قوبل الأصحّ بالصحيح, أمّا إذا ذكروا قولين وقالوا في أحدهما 
وحده: إنه الأصحّ ولم يلموا ببيان قرة يفا فى الاجر اضيا فلا يفهم منه إلا أن الأول 
هو الراحح المنصورء ولا ينقدح في ذهن أحد أنّهم يريدون به تصحيح كلا القولين 
وأ للار ل مدية باتع لسري قاقد بهاهنا من اتانيه اع ليده عدي مرمةة رز لعشي 
0 ولو سبرت كلماتهم لوحدكهم يقولون: هذا أحوطء وهذا أرفق مع أن الآخر 
لا رفق فيه ولا احتياط» هذا بديهي عند من خدم كلامهم. ولذا قال في الخيرية من 
الطلاق: أنت على علم بأنه بعد التنصيص على أصحيته لا يعدل عنه إلى غيره» اه. 


اااي 


شرح عقود رسم المفتي 


وقال في الظراو المنعي"' نافلا عرى.ساشية البردوي قولة: آمو الصعيم"" 


يقتضي أن يكون غيره غير صحيح. ولفظ الأصحّ يقتضي أن يكون غيره صحيحا. 


بل قال في صلحها في مسألة: قالوا فيها لقائل أن يقول: تجوز وهو الأصحًّ» ولقائل أن 
يقول: لاء ما نصّه حيث ثبت الأصحّ لا يعدل عنه؛ اه. وهذا هو مفاد المؤلف رحمه 
الله تعالى في متن العقود وإن مال في شرح إلى ما نحن فيه. ولما قال في الدرٌ في من 
نسي التسليم عن يساره أتى به ما لم يستدبر القبلة في الأصحّ. وكان في القنية أنه 
الصحيح. قال الشامي عبر الشارح بالأصح بدل الصحيح والخطب فيه سهل» اه. 

وكيف يكون سهلاً وهما عندكم على طرفي نقيضء فإن الصحيح كان يفيد أن حلافه 
فاسد, وأفاد الأصحّ عندكم أنه صحيح فقد جعل امه مسي 

ثانياً: قد قلتم في ردٌ المحتار: "علينا اتباع ما رجححوه'» وليس بيان قوة للشيء في 
قبس تيجا لله إذ الاين للترسيم قن ركم وسريكم عليه «المعت قفلءا رما 
فضلوه على غيره» فلا شك أنّهم إذا قالو لأحد قولين: إِنّه الأصحّ وسكتوا عن 
الآخر» فقد فضلوه ورححوه على الآخر» فوجب اتباعه عندكم وسقط التخيير. 

فالوجه عندي حمل كلام الرسالة على ما إذا ذيّلت أحدهما بأفعل والأخرى بغيرهف 
فيكون ثالث ما في المسألة عن الخيرية والغنية من احتيار الأصحّ أو الصحيح وهو 
الحو هذا أولن عم معول هه لذ يقبا الذ عتما بوالرهالة تمسووالة بأ ندري 
هي ولا مؤلفهاء والنقل عن المجهول لا يعتمد وإن كان الناقل من المعتمدين كما 
أفصح به الشامي في مواضع من كتبه وبيّناه في فصل القضاء. أقول: وثم تفصيل 
يعرفه الماهر بأساليب الكلام والمطلع على مراتب الرجال» فافهم. 

)1١١‏ قوله: (الطراز المذهب): ع «الطراز المذهب في تر يح الصحيح من المذهب» 
للعلامة محمد بدر الدين الشهاوي وهو من شيوخ علي القاري. 


شرح عقود رسم المفتي 


أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنا وجدنا مقابل الأصحّ الرواية الشاذة 
ان )عر ام 


وف "الدد المتديا "7 يعم ثقلة باصا هام : 0 رايت فى ببرتالة 
"آداب المفتين”©: إذا ذيّلت رواية في كتاب معتمد بالأصحّ أو الأولى أو 
الأرفق أو نحوها فله أن يفتي بها وبمخالفها”» أيضاً أَيَاْ شاءء وإذا ذيلت 
بالصحيح أو المأحوذ به أو به يفت أو عليه الفتوى» لم يفت بمخالفها(© 
إلا إذا كان في "ليواي" قا هو الصحيح 000 


)١(‏ قوله: (شرح المجمع): أي: «المستجمع» شرح مجمع البحرين لبدر الدين 
محمود بن القاضي شهاب الدين أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين بن يوسف 
بن محمود أبي محمد العيني ثم المصري الفقيه الحنفي (ت855ه). (هدية العارفين؛ 
5 *؛ وكشف الظنون» .)١5995/7‏ 

5) "الدر"» المقدمة» .174/١‏ 

)١‏ في "الدر"» المقدمة» :١74/١‏ (آداب المفتي) بدل (آداب المفتين). 

(:) في أ وج ود: (بمخالفتها). 

(0) في ب: (أو وبه يفتى). 

(5) في ج ود: (بمخالفتها). 

(0) قوله: (إلا إذا كان في الهداية... إلخ): في حاشية الحلبي على الدرّ: استثناء 
منقطع؛ لأنه مفروض فيما وحد فيه التصحيح في كلا الطرفين» والمستثى منه وهو 
قوله: "وإذا ذيلت بالصحيح إلى آخحره' مفروض فيما إذا لم يذيل محالفه بشيء كما 
هو ظاهرء فالاستثناء في الحقيقة استدراك وتكرار لما سبق عن وقف البحر. 


شرح عقود رسم المفتي 


وفي "الكافي7' بمخالفه هو الصحيح فيخير”' فيختار الأقوى'" عنده 
والأليق©» والأصلد” انتهى؛ فليحفظ*) انتهر©. 
[تحرير ضابطة التصحيح بأمور] 

قلت: وحاصل هذا كله: أنه إذا صحّح كل من الروايتين بلفظ واحد 
كأن ذكر في كل واحدة منهما هو الصحيح أو الأصحّ أو به يفتى تخيّر 
المفتي". وإذا احتلف اللفظ فإن كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى؛ لأنّه 
لا يفتّى إلا بما هو صحيح وليس كل صحيح يفتّى به؛ لأن الصحيح في نفسه 
قد لا يفتّى به لكون غيره أوفق لتغيّر الزمان وللضرورة ونحو ذلكء فما فيه 
لقكك الفقوى: ونطنة م طقن الحتهيها ذ الأذف بالنفوف سد ولاخ تنه زان 


)١١‏ قوله: (وفي الكافي): يحتمل أن المراد به «كافي الحاكم» أو «كافي النسفي» 
الذي شرح به كتابه الوافي أصل الكنزء والظاهر الثاني بل هو المتيقن. (ردّ المحتار, 
اع روصي اوها 

(؟) سقط من د: (فيخير). 

(9) قوله: (فيختار الأقوى): أي: إن كان من أهل النظر في الدليل أو نص العلماء على 
ذلك» ولا تنس من قدمناه من بقية قيود التخيير. (ردٌ المحتار» .)١74/١‏ 

.)١1174/١ قوله: (الأليق): أي: لزمانه. (ردٌّ المحتار»‎ )5١ 

.)١175/١ قوله: (الأصلح): أ الدعو دراه مكانييا في تلك الواقعة. (ردّ المحتار»‎ )5١ 

.)١75/١ قوله: (فليحفظ): أي: جميع ما ذكرناه. (ردٌ المحتار»‎ )5١ 

(0) سقط من ج: (انتهى). 

(8) قوله: (تخيّر المفتي): أي: إذا كانت الروايتان في كتابين من إمامين تخير المفتي. 
أمّا إذا كانتا في كتاب واحد من إمام واحد فلا يتخيّر كما سيأتي بعد أسطر. 


شرح عقود رسم المفتي 
قاد يه تميعيع له رخالا سااقيه [نكل السجيع أو الام جنات يوان كان 
لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل به يفتّى أو 
عليه الفتوى فهو الأولى» ومثله بل أولى لفظ عليه عمل الأمّة؛ لأنه يفيد 
الإجماع. وإ ن لم يكن لفظ الفتوى في واحد منهماء فإن كان أحدهما بلفظ 
الأصحّ والآخر بلفظ الصحيح"'' فعلى الخلاف السابق7"©» لكن هذا فيما إذا 
كان التصحيحان في كتابين» أمّا لو كانال!" في كتاب واحد من إمام واحد 
فلا يتأثى الخلاف في تقديم الأصحّ على الصحيح؛ لأن إشعار الصحيح بأن 
مقابله فاسد لا يتأَنّى فيه بعد التصريح بأن مقابله أصحّ إلا إذا كان في المسألة 
قول اثالث .وكون هو الفاسي رو كذ لى 1ك اصح يجين كين إدافين 4 قال 
ِنْ هذا التصحيح الثاني أصمّ من الأوّل مثلاء فإنّه لا شك أن مراده ترجيح ما 
عبر عنه بكونه أصح» ويقع ذلك كثيراً في تصحيح العلامة قاسم. وإن كان 
كل منهما بلفظ الأصحّ أو الصحيح فلا شبهة في أنه يتخير بينهما إذا كان 
الإمامان المصححان في رتبة واحدة:» أُمَّا لو كان أحدهما أعلم فإنه يختار 


تصحيحه كما لو كان أحدهما في "الشاي” والاخر في 'البؤزازي بة" مغلا فإن 


(1) قوله: (والآخر بلفظ الصحيح): قلت: العلة لا تحص هذين اللفظين بل كذلك 
الوحيه والأوجه والاحتياط والأحوط. (طء .)45/١‏ 
)١‏ قوله: (فعلى الخلاف السابق): أي: ما مرّ الخلاف آنفاً في الأصحّ والصحيح عن 
شرح المنية وابن عبد الرزاق. 
99) قوله: (أما لو كانا): أي: التصحيحان بلفظ الأصح والصحيح... إلخ. 


شرح عقود رسم المفتي 


تصحيح قاضي ان أقوى”"؛ فقد قال العلامة قاسو(”: (إن قاضي حان من 
أحق من يعتمد على تصحيحه). وكذا يتخيّر إذا صرّح بتصحيح إحداهما 
فقط بلفظ الأصحّ أو الأحوط أو الأولى أو الأرفق وسكت عن تصحيح 
الأخرى, فإن هذا اللفظ يفيد صحّة الأخرى لكن الأولى الأذ بما صرّح 
بآنها الأصحّ لزيادة صحتهاء وكذا لو صرّح في إحداهما بالأصحّ وفي 
الأحرى بالصحيح فإن الأولى الأحذ بالأصح. 


)١١‏ فائدة: تصحيح قاضي حان في «الحانية» مقدم على تصحيح «الهداية» مع أنها 
شرح بل متن») أفاده الإمام أحيد رفيا الحفي.: 


(؟) "تصحيح القدوري"» مقدمة» ص .١7‏ 


أو كان في المتون أو قول الإِمَام أو ظاهر المَرُوي أو جل العظام 
قال به أَوْ كان الامْتخسائ» ‏ أو رَادَ للأؤقاف تفعا بَانا 


أو كان ذا أَوْقْقَ للرّمَا ‏ أو كان ذا أُوْصَحَ في الْبُرْهَان 
هَذَا إذا تَعَارَضَ التَصحيّحْ أو لم يكن أطلاً به تَصريح 


يعم ىم س 


فتأحذد الذي له مرجح مما علمته فهذا الأوضح 


[فواعد الترجيح عند تعارض التصحيح عشرة] 

لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال وأن بعض ألفاظ 
التصحيح آكد من بعضء» وهذا إِنْما تظهر ثمرته عند التعارض بأن كان 
التصحيح لقولين؛ فصّلتُ ذلك تفصيلاً حسناً لم أسبق إليه أحذاً مما مهّدنُه قبل 
هذاء وذلك أن قولهم: "إذا كان في المسألة قولان مصحّحان فالمفتي بالخيار" 
ليس على إطلاقه بل ذاك إذا لم يكن لأحدهما مرجح قبل التصحيح أو بعده: 

الأوّل من المرجححات: ما إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ الصحيح 
والآخر بلفظ الأصمّ وتقدّم الكلام فيه وأن المشهور ترحيح الأصمّ على 
الصحيح. 


الثاني: ما إذا كان أحدهما بلفظ الفتوى والآخر بغيره كما تقدّم بيانه”"2. 


)١(‏ في ج ود: (أو قال الإمام). 


شرح عقود رسم المفتي 


الثالث: ما إذا كان أحد القولين المصحّحين في المتون والآخر في 
غيرها؛ لأنّه عند عدم التصحيح لأحد القولين يقدّم ما في المتون؛ لأنْها 
الموضوعة لنقل المذهب كما مر فكذا إذا تعارض التصحيحان ولذا قال في 
"البحر" في باب قضاء الفوائت”؟: (فقد احتلف التصحيح والفتوى والعمل 
بما وافق المتون أولى). 

الرابع: ما إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم والآخر قول بعض 
أصحابه؛ لأنّه عند عدم الترجحيح لأحدهما يقدّم قول الإمام كما مر بيانه فكذا 


: 
525 


)١(‏ قوله: (تقدم بيانه): وحاصل ما مرّ أن الأصحّ يرجح على الصحيح إذا كانا في 
كتاب واحد من إمام واحد» وكذلك إذا كانا في كتابين أو من إمامين مصححين 
في رتبة واحدة فحينئذ الأخذ بالأصح أولى. 

"لبر" اكقاب: لساك رانب كناك الو تنه 1 لاه ابن .وال حصا 

(9) قوله: (لأنه عند عدم الترجيح لأحدهما يقدم قول الإمام فكذا بعده): قال الإمام 
أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية: (5/1؟555-5): 

8 يعد توجيدد القوليى جنيع افريجع تعاض القول إلى أناقوك امام سو العم إن أن 
يتفق المرجحون على تصحيح خلافه. 

فإن قلت: أليس قد ذكر عشر مرجحات أخر ونفى التخيير مع كل منها: 

.١‏ آكدية التصحيحء أو ؟.كونه في المتون والآخحر في الشروح أو ”. في الشروح 


والاخر في الفتاوى أو 0 عللوه دوك الآخر أو نه ” كونه اس تحبيينا نا أو 5 ظاهر 


شرح عقود رسم المفتي 


الرواية أو 7. أنفع للوقف أو 8. قول الأكثر أو 4. أوفق بأهل الزمان أو .٠١‏ 
أوجه؛ زاد هذين في شرح عقوده. 

قلت: بلى ولا ننكرها أفقال: إن الترحح بها آكد من الترجحح بأنّه قول الإمام؟ إِنْما 
ذكر رحمه الله تعالى أن التصحيح إذا اختلف وكان لأحدهما مرجّح من هذه ترجّح 
ولا تخيير» ولم يذكر ما إذا كان لكل منهما مرجّح منها. 

أقول: وقد بقى من المرحّحات كونه .١١‏ أحوط أو ؟١.‏ أرفق أو .١‏ عليه العمل 
وهذا يقتضي الكلام على تفاضل هذه المرجّحات فيما بينهاء وكأنه لم يلم به 
لصعوبة استقصائه فليس في كلامه مضادة لما ذكرنا. 

وأنا أقول: الترحيح بكونه مذهب الإمام أرجح من الكل للتصريحات القاهرة الظاهرة 
الإاغزة الهواترة أن الفتوى بقول الإمام ا وقد صرح الإمام لحل صاحب 
"الهداية" بوجوبه على كل حال. 

ااهيف التقصرل وجدك الترجي بيه ريع من جد اذ كر بها يرد بتعا ريد ال 
فأقول: القول لا يكون إلآ ظاهر الرواية» ومحال أن تمشي المتون قاطبة على خلاف 
ولع :راتما توقبعيك, لتقل مانقيص 1349 ان هد أبن أذ الون سكي عن ثرا 
والشروح أجمعت على خلافه ولم يلهج به إلا الفتاوى» والأنفعية للوقف من المصالح 
الجليلة المهمة وهي إحدى الحوامل السست. وكذا الأوفقية لأهل الزمان» وكونه عليه 
العمل» وكذا الأرفق إذا كان في محل دفع الحرجء والأحوط إذا كان في خلافه 
مُفسدة» والاستحسان إذا كان لنحو ضرورة أو تعاملء أمّا إذا كان لدليل فمختص 
بأهل النظرء وكذا كونه أوجه وأوضح دليلاً كما اعترف به في "شرح عقوده". 


شرح عقود رسم المفتي 


الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخرء قال في 
"البحر" من كتاب الرضاع': (الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر 
الرواية)» وفيه من باب المصرف”©: (إذا اختلف التصحيح وجب الفحص 
عن ظاهر الرواية والرحوع إليها). 

السادس: ما إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل المشايخ 
العظام. ففي "شرح البيري" على "الأشباه": (أن المقرّر عن المشايخ أنه متّى 
احتلف في المسألة فالعبرة بما قاله الأكثر)» انتهى. وقدّمنا نحوه عن 
'الحاوي القدسي . 

السابع: ما إذا كان أحدهما الاستحسان والآخر القياس لما قدمناه 
من أن الأرحح الاستحسان إلا في مسائل7". 

الثامن: ما إذاكان أحدهما أنفع للوقف لما صرّحوا به في "الحاوي 

التاسع: ما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان فإن ما كان أوفق 
لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه» ولذا أفتوا بقول الإمامين في 
الإمام كان في القرن الذي شهد له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


6 'البحرا'ء كتاتب الرضاع) اا 
و9" البعضر"ه كنانك الر كاة وناب المسيرفيي 7 
9؟) انظر ص7/5١7-1/١١‏ حاشية. 
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بالخيرية”'' بخلاف عصرهما فإِنّه قد فشى فيه الكذب فلا بد فيه من التزكية» 
وكذا عدلوا عن قول أتثمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار على التعليم 
ونحوه لتغير الزمان ووحود الضرورة إلى القول بجوازه كما مر بيانه. 

[وفي "الحاوي الزاهدي": ينبغي للمفتي أن يفتي الناس بما هو أسهل 
عليهم كذا ذكره البزدوي في "شرح الجامع الصغير". وينبغي للمفتي أن يأحذ 
ال ا ا 0 
لعليّ ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن: «يسّرا ولا تعسّرا» انتهى. وسيأتي بسط 
الكلام على المسائل العرفية]7©. 

العاشر: ما إذا كان أحدهما دليله أوضح”" وأظهر كما تقدّم أن 
الترحيح بقوة الدليل فحيث وحد تصحيحان ورأى من كان له أهلية النظر في 
الأليل أن مدلل انهه اقرق. #العمل.. يف اولع هذا “كله ]11 هار 
التصحيح7©؛ لأن كل واحد من”20 القولين مساو للآخر في الصحّة فإذا كان 


)١(‏ قوله: (بالخيرية): أشار ب«الخيرية» إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«خيركم قرني نّم الذين يلوئهم نم الذين يلونهم» وفي رواية: «خبير الناس قرني نم 
اللدبرع يلونهم 8 اللاييع لولف يجيء أقوام تسيق: “شيادة أحدهم 5000 
شهادته». أخر جه الأئمة السئّة بألفاظ مختلفة عن عمران بن حصين وابن مسعود 
وابن عمر وغيرهم رضي لله عنهم أجمعين. 

)١(‏ زيادة من ج ود وقد سقط من أ وب. 

() في ج ود: (دليل أحدهما أوضح). 

(4) قوله: (هذا كله... إلخ): أي: كل ما ذكر من المرجّحات تؤثر إذا تعارض... إلخ. 


شرح عقود رسم المفتي 


في أحدهما زيادة قوّة من جهة أخرى يكون العمل به أولى من العمل بالآخر. 
وكذا إذا لم يصرح بتصحيح واحد من القولين فيقدم ما فيه مرحح من هذه 
المرحجحات ككونه في المتون أو قول الإمام أو ظاهر الرواية... إلخ. 


)١(‏ في ج ود: لكلا موو: 


شرح عقود رسم المفتي 


[حكم المفهوم وأقسامه] 
وَغمَل_بِمَفَهُوم_روايات_أتى ما لَمْ_يخالف لصرنح أب 


على أن الكتوو "١‏ شمياة: 
.١‏ مفهوم موافقة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق 
لمسكوت بمجرّد فهم اللغة» أي: بلا توقف على رأي واجتهادء كدلالة: 
ا تقل لَهُمَاَأنِ 4 [الإسراء :١07‏ (57)] على تحريم الضرب. 
؟. ومفهوم مخالفة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم 
المنطوق للمسكوت, وهو أقسام: 
)١(‏ مفهوم الصفة''"', كفي السائمة زكاة. 


)1١‏ قوله: (المفهوم): إن الألفاظ قوالب للمعاني المستفادة منهاء فتارة تستفاد منها من 
جهة النطق تصريحاء وتارة من جهته تلويحاًء فالأول: المنطوقء والثاني المفهوم. 
فالمنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق» أي: تكن بعكو الم كوي وا ل 
أحواله. 

والمفهوم: ول عليه اللفظ لا في د النعرق»: أفي: بيكون حكماً لغير المذكورء 
وحار من العتواله. ولكر «واتحق تعيها” اقيداف يو شكاد .لقره العلداع اق عن 
الأصولء فليراحع إليها. (التحبير والتقرير» 2١50-١ 55/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني» دار 
الفضيلة رياضء طبعة أولى 57١‏ ١ه-...'ام,‏ ؟777/9). 

(؟) قوله: (مفهوم الصفة): عرف بأنّه تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» 
نحو: في سائمة الغنم زكاة» وك: تعليق نفقة البينونة على الحمل» وشرط ثمرة 
النحل للبائع إذا كانت مؤبرة» فيدل على أن لا زكاة في المعلوفة» ولا نفقة 


ااا ل 
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١؟)‏ ومفهوم الشرط, نحو: هون اه لات عَبْلٍ فَاَنْفِقُوًا عَلَيْهنَ 4 
[الطلاق 5 5: أل 


(*) ومفهوم الغاية'",» نحو: اع كنك رَوْجَا عير |لبقرة ؟. 


ع 0 


(4) ومفهوم العدد'”"'. نحو: تبني جلَيَة © |النور ؛؟: |" 


للحامل» ولا ثمرة لبائع النخلة غير المؤبرة. والمراد بالصفة عند الأصوليين: تقييد 
لفظ مشترك المعتى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية» ولا يريدون بها النعت 
فقط كالنحاة. 

)١(‏ قوله: (مفهوم الشرط): وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم معلق على شرط لمذكور 
على نقيضه في المسكوت عند عدم الشرط. (التحبير والتقرير» .)١57/١‏ 

(؟) قوله: (أنفقوا عليهن): أي: فلا نفقة لغير الحامل من المبانات كما هو مفهوم 
الشرط لهذه الاية. (التحبير والتقرير» .)١5 5/١‏ 

(9) قوله: (مفهوم الغاية): وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم عند مد الحكم إلى الغاية 
على نقيض الحكم بعدها. (التحبير والتقرير» .)١5/١‏ 

(4) قوله: (حتّى تنك زوجاً غيره): أي: فتحل للأُوّل إذا نتكحت غيره كما هو مفهوم 
الغاية لهذه الآية؛ لأنُها بعد حروحها من عدّة الثاني بعد الغاية. 

(التحبير والتقرير» .)١57/١‏ 

)5١‏ قوله: (مفهوم العدد): وهو دلالة اللفظ المفيد لحكم عند تقييده بالعدد على 
نقيض الحكم فيما عدا العدد. (التحبير والتقرير» .)١517/١‏ 

(5) قوله: (ثمانين جلدة): أي: فإنّه يدل على نفي وجوب الزائد على الثمانين؛ لأنه 
نقيض وجحوب الجلد المقيد بالعدد فيما عداه. (التحبير والتقرير» .)١5*/١‏ 


اااي 2 
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(5) ومفهوم اللقب'"', وهو تعليق الحكم بجامد'"'. ك: في الغنم 

ا 
[حكم المفهوم] 

واعتبار القسم الأوّل من القسمين متّفق عليه. واحتلف في الثاني 
بأقسامه فعند الشافعية معتبر سوى الأخير فيدل على نفي الزكاة عن العلوفة 
وعلى أنه لا نفقة لمبانة غير حامل وعلى الحل إذا نكحت غيره» وعلى نفي 
الزائد على الثمانين. وعند الحنفية غير معتبر بأقسامه في كلام الشارع فقطء 
وتمام تحقيقه في كتب الأصول. 

قال في "شرح التحرير”' بعد قوله: (غير معتبر في كلام الشارع 
فقطء فقد نقل الشيخ جلال الدين الخحبازي في حاشية الهداية' ' عن شمس 


)١(‏ قوله: (مفهوم اللقب): وهو دلالة تعليق حكم باسم جامد على نفي الحكم عن 
غيره. (التحبير والتقرير» .)١5 15/١‏ 

(؟) قوله: (بجامد): أي: دلالة تعليق حكم باسم جامد على نفي الحكم عن غيره. 
العبغيير والتقرير 01 

(0) قوله: (في الغنم زكاة): أي: فإنّه يدل بهذا الطريق على نفي الزكاة عن غير الغنم. 
(التحبير والتقرير» .)١5 154/١‏ 

(5) "التحبير والتقرير"» مفهوم المخالفة» .١5 5/١‏ 

)5١‏ قوله: إحاشية الهداية): أي: للشيخ الإمام جلال الدين عمر بن محمد بن عمر 
الخبازي الخحجندي الحنفي نزيل دمشق (ت١551ه)»‏ وهي حاشية مشهورة أحذها 
فين 7 أحيك القواتوقع :و كملها الى اضر الينواية وسيمناها تكملة الفواتك: 

(كشف الظنون» 235١77/7‏ وهدية العارفين» .)7/1//١‏ 


اااي 0 
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لفن اكور 10 أن معميض: لقني عولد كر الاتووال على انف الحكي عزيا 
عداه في خطابات الشارع, فأمًا في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات 
والعقليات 0 التهي». 

وقذاوله"'" الودا خ روني" عليه ناف سوا الكين !80 لضا 0 
لو قال: ما لك على أكثر من مائة درهم كان إقرارا بالجنائةع ولأ يشكا عليه 
عدم لزوم شيء في ما لك علي أكثر من مائة درهم ولا أقل كما لا يخفى على 
المتأمُل) انتهى . 


)١(‏ قوله: (شمس الأئمة الكردري): أي: الشيخ أبو الوحدة محمد بن عبد الستار بن 
محمد العمادي المعروف بشمس الأثئمة الكردري. والكردري نسبة إلى كردر 
ناحية من نواحي خوارزم أو ما يتاخمها من نواحي الترك» (ت557ه)». 

(تاج التراحمء 2707/١‏ ومعجم البلدان» 450/4). 

)١١‏ في 3 ود: (وتناوله). 

(9) في "شرح التحرير": (ويتراءي أن). 

(5) قوله: إحزانة الأكمل): أي: في الفروع ست مجلدات لأبي يعقوب يوسف بن 
على بن محمد الجرجاني الحنفي (كان حي ؟؟ده). ذكر فيه أن هذا الكتاب 
محيط 0 نضفناكت: الأصهحاب: بذ بكافي الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم 
بمجرد ابن زياد والمنتقى والكرخحي وشرح الطحاوي وعيون المسائل وغير ذلك. 

(كشف الظنون» 7١7/١‏ معجم المؤلفين» .)319/١‏ 

(5) "الحانية"» كتاب الإقرار» 79/7 .١‏ (هامش الهندية). 


ااا 1 0 


شرح عقود رسم المفتي 


يل 


وفي حجّ "النهر”": (المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ومنه أقوال 
الصحابة» قال: وينبغي تقيبيده بما يدرك بالرأي لا ما لم يدرك نهم القهى.. أ 
أن اقول السعارت :"1 إذا كان لأ.هذر لك بالراي. أي بالاتسعهايه» له عدك 
المرفوع فيكون من كلام الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم والمفهوم فيه 
غير معتبر» فالمراد بالروايات ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة 
وغترهي. .وفي. "النهر"0 أيضا غقلك: سفن الوضووة فاه الكسب» بح 
بخلاف أكثر مفاهيم النصوص”") انتهى . 

وفي "اغاية البياق 77 عم اقولة:. :و"وليسن. على االجراة” أن تقض 
ففائرها "+ :احترق والمر اهم الريدا لم وتخصيض القر يراق الرواياض يدل 
على .نت .ها غداة بالاتقاق. يعاذف: التضصوض» اقإن قبينا لذ يدل على نف .نا 
عداه عندنا). 

وفي "غاية البيان" أيضاً في باب جنايات الحج” عند قوله ("وإذا 


(1) "النهر"؛ كتاب الحجّء 51/7 .١‏ 

)١(‏ في ج ود: (قول الصحابة). 

59) "النهر", كتاب الطهارة» .77/١‏ 

(:) في ج ود: (معتبرة بخلاف مفاهيم أكثر النصوص). 

(0) "غاية البيان"؛ كتاب الطهارة» فصل في الغسل» 2١7/١‏ مخطوط. 

)1١‏ في 'غاية البيان" بعد هذا: (أي: لوجوب نقض ضغيرته). 

(0) "غاية البيان" كتاب الحج؛ باب جنايات الحج. 2751/١‏ مختصراء مخطوط. 


ااا 0 


شرح عقود رسم المفتي 


عنه قتل 5 وأهدى 005 وقال: إِنّا ابتدأناه": علل لإهدائه بابتداء نفسه 
فعلم به أن المحرم إذا لم يبتدئ بقتله بل قتله دفعاً لصولته لا يجب عليه 
شفيوهروالة تميق العلل اقافدةا الج ول يقال صخصيض: الف دزبالد كر ليلدل 
على نفي ما عداه عندكم فكيف تستدلون بقول عمر رضي الله تعالى عنه. 
نا نقول ذلك في حطابات الشرع. أمّا في الروايات والمعقولات فيدل 
وتعليل عمر من باب المعقولات) انتهى. 

وحاصله: أن التعليل للأحكام تارة يكون بالنصّ الشرعي من آية أو 
حديث وتارة يكون بالمعقول كما هنا والعلل العقلية ليست من كلام الشارع 
فمفهومها معتبر ولهذا تراهم يقولون مقتضى هذه العلة جواز كذا وحرمته7) 
فيستدلون بمفهومها. 


)١١‏ في "غاية البيان" (١/551؟)‏ بعد هذا: 

(ولأن الشارع أجاز ققل الفواسق دقو للأذى الموهوم؛ لأنها حيلت مؤذية وبتوهم منها 
الأذى عالياً وإن لم يتحقق الأذى» فلأن يجيز قتل السبع الصائل دفعاً للأذى 
التعددى الى :و اعرف الانتوق أن اسان لاقو اكع كني المناناه بع لعاققاه 
وهنا أولى» فلما وجد الإذن من الشارع وهو صاحب الحق لم يجب الجزاء 
بخلاف الحمل الصائل فإنّه لم يوحد الإذن من صاحبه؛ فافترقا على أنه روي عن 
أل موسق رسييه للد تقال :ل يجي :فيه الطنعسان ايشا ويه قال الخنافعن جرحي الله 
000 

(؟) في ج ود: (أو حرمته). 


شرح عقود رسم المفتي 


فإن قلت: قال في "الأشباه" من كتاب القضاء”؟: (لا يجوز الاحتجاج 
بالمفهوم في كلام الناس27 في ظاهر المذهب كالأدلة» وأمّا مفهوم الرواية 
فحجة كما في 'غاية البيان" من الحج) انتهى. فهذا مخالف لما مر من أنه 

قلت: الذي عليه المتأخّرون ما قدمناه. وقال العلامة البيري في 
شرحه: (والذدي في "الظهيرية" الاحتجاج بالمفهوم لا يجوز وهو ظاهر 
الجذفب عئة غلماتنا :جنيب الله تعالى :وما 5 كره محمد في" السين: الكبير" 
الكشف": رأيت في "الفوائد الظهيرية"20© في باب ما يكره في الصلاة أن 
الخصاف,» وبتى عليه مسائل الحيل. وفي "المصفى": التخصيص بالذكر 
لا يدل على نفي ما عداه. قلنا: التخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس 
وفي المعقولات يدل على نفي ما عداه) اهء من النكاح. 


ذم "الأغناء" كناب لضاف والشهاداتوالتضاواق» ص1 ماضتضا: 

(؟) قوله: (في كلام الناس): قال السيد الحموي في الغمز: (أقول: ينبغي أن يستثتى 
من ذلك عبارة الواقفين؛ فإِنّه يحتجّ بمفهومها. 

5 قوله: (الفوائد الظهيرية): أي : في الفتاوى» للشيخ بض بكر بجيال ب لحيل‎ (١ 
عمر القاضي ظهير الدين المحتسب البخاري الحنفي (ت5١5ه). جمع فيها: فوائد‎ 
.)١١1١/7 هدية العارفين»‎ »١153//7 الجامع الصغير الحسامي. (كشف الظنون»‎ 


ااا 0 


شرح عقود رسم المفتي 


وفي "خحزانة الروايات”7©: (القيد في الرواية ينفيى ما عداه» وفي 
"السراجية" + آنا في مناناهم النائن مين الأخباراتقإن اتتضيض القيء بالذكر 
يدل على نفي ما عداه كذا ذكره السرحسيء انتهى. أقول: الظاهر أن العمل 
على ما في "السير" كما اختاره الخصاف في الحيل”"'؛ ولم نر من خخالفه 
والله تعالى أعلم)؛ انتهى كلام البيري. أي: أن العمل على جواز الاحتجا ”© 
بالمفهوم لكن لا مطلقاً بل في غير كلام الشارع كما علمت مما قرّرناه 
وإلا فالذي رأينّه في "السير الكبير”؟ جواز العمل به حتى في كلام الشارع 
فإنّه ذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم: (أن تزوّج نساء النصارى من 
أهل الحرب لا يحرم واستدل عليه بحديث علي أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر" يدعوهم إلى الإسلام» فمن أسلم قبل 


)١(‏ قوله: (حزانة الروايات): هي للقاضي حكن الحنفي الهندي الساكن بقصبة كن 
من الكجرات زات في حدود ١7كه).»‏ ذكر فيه أَنَّه أفَنّى عمره في جمع المسائل 
واغرييت الرواياتع وابتدأ بكتاب العلم؛ آله أشراف العبادانك 

(؟) قوله: (الحيل): أي: كتاب الحيل الشرعية» للإمام أبي بكر أحمد بن عمر بن مهير 
الشيباني المعروف بالخصاف (١ت١5؟7ه).‏ (هدية العارفين» »43/١‏ والطبقات السنية 
١/١‏ ١-؛؟١).‏ 

() في ج ود: (على الاحتجاج). 

زف "السين اكير" بياب آنية المشركين. :وذباتحيي وظعابهوة ‏ التعلت: الأرل 
٠٠0١‏ . 

(5) قوله: «مجوس هجر): المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون, يقولون 
بالأصلين الظلمة والنور وهم فرّق وهذه من فرقهم ويقولون: إن الحوادث إِمّا خير 


ا د 


شرح عقود رسم المفتي 


منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية» وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح 
لهم امرأة”''). 

قال شمس الأثمة السر خسي في ا (فكأنه دا 5 
انول خصيض رفول الك الاعلهو متم النعوين الله عن آله لا 
بأس بنكاح نساء أهل الكتابء فإنهِ بنّى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة: 
وواتي ناة :عاق هر تيعد «المريعك ا زبيطة بوداي: قري والت ها مانن 
طاعة الوالي'" في قول محمّد: (لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج 
تحت لواء فلان”"» فهذا بمنزلة النهي) -أي: نهيهم عن أن يفارقوا صاحب 
اللواء بعد :روجهم .معدت وقد بيّنا: آله .بتى. هذا الكتاب. على أن المقهوء 
بعد «وظافر الدذهي عمدنا أن المفهوم ليس بحجة:؛ مفهوم الصفة ومفهوم 
الشرط في ذلك سواءء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا 


وإفنااشتره قالح غخلقلة التورو الع تعلفقه الطلمةن والينة <بتشحم ود قاعدة أرضن 
البحرين كذا في المغني. وقال الطيبي: اسم بلد باليمن يلي البحرين واستعماله على 
التذكير والصرف انتهى. 

(1) في النسخ كلها: (في أن لا يؤكل له ذبيحة ولا ينكح منهم امرأة). 

ارس الصير «الكزير'وبياي انيذا المشر كين بوواتجيو ,وكلغاميمرة: الله الاك 
ا 

(؟) "شرح السير الكبير"» باب ما يجب من طاعة الولي الود :رار له 1١‏ اق ساسم 

في "السير الكنير" ا المجلد: الأول 1581 زلواة فالانة وله يكن هته دين ول أمر 
غير هذا). 


ااا 2 


شرح عقود رسم المفتي 


الموضع؛ لأن الغزاة في الغالب20" لا يقفون على حقائق العلوم» وأن أميرهم 
بهذا اللفظ إِنْما نهى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان» فجعل النهي 
المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه) انتهى. 

ومقتضاه أن ظاهر المذهب أن المفهوم ليس بحجة حتى في كلام 
الناس؛ لأن ما ذكره في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس7) 
لا من كلام الشارع» وهذا موافق لما مر عن "الأشباه". والظاهر أن القول 
بكونه حجة في كلامهم قول المتأحرين كما يعلم من عبارة "شرح التحرير" 
السابقة» ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفاً عن "السير الكبير" فَإنّه من 
كقب :ظاهر الزوانة السفة يا هو آخرها تصنيفا فالعدل ليه كما فياه فى 
انكلم 5 

والحاصل أن العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع؛ 
لأن التنصيص على الشىء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفى عما 
غداة؛ الأن كلانه حدق البلاعه ققد يكرن ماده غير :دلق كما في قوز 

ار . 1 و َِ 

تعالى: لو رَبَأبِبِكُمْ القا حُجُو ركم # [النساء :: (8؟)] فإن فائدة التقييد بالحجور 
كون ذلك هو الغالب في الربائب. وأمًا كلام الناس فهو خال عن هذه المزية 
فيستدل بكلامهم على المفهوم؛ لأنّه المتعارف بينهم. 


)١(‏ في "شرح السير الكبير": (العام الغالب). 
(؟) في ج ود: (في هذا الباب من كلام الناس). 
(9) سقط 6 ا ركد فالعمل عليه كنا قدمثاة في النظم). 


شرح عقود رسم المفتي 


زقك ضراع في "شرح الثير الكبير" يآن ‏ الفافيهه ,بالعرقم. كالقايت 
بالنص» وهو قريب من قول الفقهاء المعروف كالمشروط» وحينئذ فما ثبت 
بالعرقك:فكان قائلة تمر" عليه فتعمل ندا. .و كذا يقال فى مقهوم الزوايات فإن 
العلماء حرت عادثهم في كتبهم على أنهم يذكرون القيود والشروط 
وتعحوها نيه على الخراب نا لبون نقنه. ,ذلك القية. وضعو وأن دكي 
مخالف لحكم المنطوق» وهذا مما شاع وزاع بينهم بلا نكير ولذا لم كر” 
من صرّح بخلافه» نعم ذلك أغلبي كما عزاه القهستاني في "شرح النقاية" 
إلى حدود "النهاية"؛ ومن غير الغالب قول "الهداية": وسنن الطهارة غسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومهء فإن التقييد 
بالاستيقاظ اتفاقي وقع تبرّكاً بلفظ الحديث”"»: فإن السنّة تشمل المستيقظ 
وغيره عند الأكثرين» وقيل: إِنّهِ احترازي لاخراج غير المستيقظ وإليه مال 
شمس الأئمة الكردري. 

[غدم الصريح على المقهرة] 

وقولي: "ما لم يخالف لصريح ثبتا": أي: أن المفهوم حجة على ما 

قرّرناه إذا لم يخالف صريحاء فإن الصريح مقدّم على المفهوم كما صرّح به 


(1) في ج ود: (لم تر). 

١؟)‏ قوله: إبلفظ الحديث): والمراد به ما أخرجه الأئمة السثّة وغيرهم عن أبي هريرة 
وعابر رظن الله اتعالى عدهها أن الى على الله تعاكق عليه ويلع فال؟ <«إذا اسفيفظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاء فإنّ أحدكم لا يدري 


أين باتت يده». 


ج22 - 


شرح عقود رسم المفتي 
الطرسوسي وغيره وذكره الأصوليون في ترجيح الأدلة» فإن القائلين باعتبار 
المفهوم في الأدلة الشرعية إِنّما يعتبرونه إذا لم يأت صريح بخلافه فيقدّم 
الصريح ويلغى المفهوم, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


شرح عقود رسم المفتي 
وَالْعْافْ في التّرْع لَهُ اغتبّلا لذا عَلَيْه ال لحكم قَنْ يُدَاً 


[تعريف العرف والعادة وما يتعلّق بهما] 
قال في "المستصفى": (العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة 
العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول) انتهى. وفي "شرح التحرير”": 
(العادة هي الأمر المتكرّر من غير علاقة عقلية) انتهى. 


ف 


فى "الأشياف :و الفلات "97 والقتاعدة: السناسيية” 42 "العاذة مكو 


أي 


وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون 56ج فهو عند الله 


)١(‏ "شرح التحرير"» الفصل الرابع» مسألة العادة العرف العملى مخصص عنه 
الحنفية... إلخ ؟/860. 

(؟) "الأشباه والنظائر", القاعدة السادسة: العادة محكمة» ص76. 

(*) في أ وب: (السادسة). 

(5) أخحرحه الإمام الطبراني في الأوسط »)5١17(‏ وفي الكبير (85/85-8585) 
وأخرحجه أحمد بن حنبل في "مسنده" برقم "09/١ »)95٠.6(‏ بهذه الألفاظ: 
«حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن 
مسعود قال ثم إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
حير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه 


فوا براق المساموة عع اذبو عقن ام سيق بوسطاير أ دسف البو كته الله شو فا 


اي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا 
ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. ثُمّ ذكر في 
"الأعباء 0ف رران”"2 العاقة بإتما تقر :إذا اطروكه أو “غليس» .ولذا قال اف 
البيع: لو باع7 بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها؟ النقود مع الاختلاف 
في المالية والرواج" انصرف البيع إلى الأغلب» قال في "الهداية": لأنّه هو 
المتعارف فينصرف المطلق إليه اه. وفي "شرح البيري” عن "المبسوط : 
القامك بالعراقف: #التايف بالتص) ا 


[أمثال الأحكام التي تغيّرت بتغيّر العرف] 
ثُمّ اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهد صاحب 
المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغيّر الأزمان بسبب 
فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز 
الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء© بظاهر العدالة مع أن ذلك 
مخالف لما نص عليه أبو حنيفة. 


.6١ص "الأشباه والنظائر"؛ القاعدة السادسة: العادة محكمة؛ المبحث الرابع»‎ )١( 
في أ وب: (أما).‎ )0( 

(؟) في ج ود: (لو باعوا). 

(5) في "الأشباه والنظائر"» ص١8:‏ (دراهم أو دنانير وكانا في بلد اختلف... إلخ). 
(5) في ج ود: (في الرواج والمالية). 

59) سقط من ج ود: (بجواز الاستئجار على تعليم القرآن وعدم الاكتفاء). 


يس 


شرح عقود رسم المفتي 


[أمغالها] : 

ومن ذلك: .١‏ تحقق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول 
الإمام بناء على ما كان في عصره أَنْ غير السلطان لا يُمكنه الإكراه» ثُمّ كثر 
الفساد فصار يتحقق الإكراه من غيرهء فقال محمد باعتباره'" وأفتّى به 
الوتاعرون 1 

.١‏ ومن ذلك تضمين الساعي مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن 
الفبينان على المباشر .وود الشيتيه و كع النوا يمان وير لياق الومان 


بل أفتوا بقتله زمن الفترة”2. 


)1١‏ قوله: (وقال محمد باعتباره): أ وكذا قال لد يو سف باعتباره بخلااف الإمام 
الأعظم كما في ردٌ المحتار والبحر وغيرهما. 

قي قر لف بز افش بد لمق كترووة): بوقليلة: أن القفرة زا تكون ما مضت المي للسلطانة 
قالوا: هذا اختلافٌ عصر وزمان لا احتلافُ حجّة وبرهان؛ لأن في زمانه لم يكن لغير 
اللببلاطا نت عون ,القلر لداعي يدا لكر اده نذا انيت رمه اند اها لوجم وا ءانع لقالا 
وفي زمانهما ظهر الفسادٌء وصار الأمرٌ إلى كل متغلبء فيتحقق الإكراهٌ من الكل 
والفتوى على قولهما كذا في الخلاصة» ذرر.(انظر ردّ المحتاره كتاب الإكراهء .)5١//9‏ 

099 قوله: (زمن الفترة): وكذلك في أيام الفترة أفتوا بقتل الأعونة والسّعاة والظلمة, 
أفتّى كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى بإباحته» وقد حكي عن الشيخ الإمام 
الصفار: أن الحصاص أورد في "أحكام القر 13" هو خورت :ليان فا الدانين كا 
دمه. وكان السيّد الإمام أبو شجاع السمرقندي يقول: يغاب قاتلهم» وكان يفتي بكفر 
الأعونة وكذلك القاضي عماد الدين كان يفتي بكفرهم ونحن لا نفتي بكفرهمء كذا 
في المحيط في المتفرقات اه هندية من كتاب الكراهية» 571/6. 


ااا 


شرح عقود رسم المفتي 


؟. ومنه تضمين نهر لم ا 
#ببوقوليي: إن الرصى لبس له المظنارية ينال الي في زماننا. 


وقوله: (الفترة): هكذا في ردٌ المحتار والهندية كما نقلنا عنهما والمراد: أيام الفتنة. 

(1) قوله: (تضمين الأحير المشترك): وهو قول الصاحبين استحساناء وقولهما قول 
عمر وعلي والإمام مالك» والشافعي وأحد قولي الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم 
اين الحنقانا بوضيانة لأنوال النانن. قال الاننام 'أبو مضيفة اله يمن إذا له 
فرظ عليه الكوناة: .وهو قادي» الآن الال اأمائع فى .يدم وسسلاك: الأمنانة رع ير 
صنع» لا يوحب الضمانء قيل يفتى بقوله رحمه الله تعالى. وقيل قوله قول عطاء 
وطاؤس وهما من كبار التابعين. 

قال الإمام أحمد رضا في الفتاوى الرضوية (9١/54ه)‏ #/اه-01/4): مسألة الأحير 
المشترك فيها ثلاثة أقوال بل أربعة» عدم الظيعناة "مطل والضمان نا والصلح 
على النصف جبراً عملاً بالقولين» وفي جامع الفصولين رامزاً لفوائد صاحب المحيط: 
كان هر عزالع يرا ونه وار كال يعاكنة وو واد كان سور زف 
بالصلح فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتى بهاء وأمّا أحسن التفصيل الأخير. 

وفي الفتاوى الحامدية: احتار أبو جعفر وأبو الليث رحمهما الله تعالى فيه إن كان 
صالحاً يبرأ بيمينه وإن كان مستوراً يؤمر بالصلح, وأفتى بذلك كثير من المتأخرين 
وهو أولى من غير وأسلم وبمثله أفتى الخخير الرملي. 

وزاد العلامة سير الدين الرملي في فتاواه قولين حيث قال: وأنا أقول بل محمّسة بل 
مسدسة: )١‏ عدم الضمان مطلقاء ؟) الضمان بشرط الصلح على النصف» ”) 
جواز الصلح جبرأء 4) التفصيل بكون الأحير صالحا فيبرأ؛ 0) أو غيره فيضمن ) 
أو يسكور فيصالح. 


شرح عقود رسم المفتي 


5. وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. 

". وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور وأكثر من ثلاث سنين في 
الأراضي مع مخالفته لأصل المذهب من عدم الضمان وعدم التقدير بمدة. 

. ومنعهم القاضي أن يقضي بعلمه. 

. وإفتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها المعجل لفساد 
الدعان: 

5. وعدم سماع قوله إِنّه استثتّى بعد الحلف بطلاقها إلا ببيّنة مع أَنْه 
فوااف كلاهر الروانة وغوه نفساه الف 


)١١‏ قوله: إلا ببينة... إلخ): في ردٌ المحتار عن الخير الرملي أنه قال: (أقول: حيثما 
وقع حلاف وترحيح لكل من القولين» فالواحب الرجوع إلى ظاهر الرواية؛ لأن ما 
عذاعا اليف وني لأحيتكا نذا 2 كينا غلبي الساد ”فى الرعال غلني فى الفساءة 
فقد تكون كارهة له فتطلب الخلاص منه فتفتري عليه» فيفتي المفتي بظاهر الرواية 
الذي هو المذهب ويفوض باطنّ الأمر إلى الله تعالى» فتأمّل وأنصف من نفسك) اه. 

قلتُ: الفساد وإن كان في الفريقين لكن أكثر العوام لا يعرفون أن الاستثناء مبطل 
لليمين) وإِنّما يعلمه ذلك حيلة بعض من لا يخاف الله تعالى. وا فإن دعوى 
الزوج حلاف الظاهرء فإنه بدعوى الاستثناء يدعي إبطال الموجب بعد الاعتراف به 
فالظاهر هنا حلاف قوله وإذا عم الفساد ينبغي الرحوع إلى الظاهر. قال في الفتح: 
نقل نجم الدين النسفي عن شيخ الإسلام أبي الحسن: أن مشايخنا أحابوه في دعوى 
الاستثناء في الطلاق في أن لا يصدق الزوج إلا يبينة؛ لأنه حلاف الظاهر وقد فسد 
حال الناس» اه. (انظر رد المحتار» كتاب الطلاق» باب التعليق» 2577/15 ملتقطاً). 


اااي 0 


شرح عقود رسم المفتي 


.٠‏ وعدم تصديقها بعد الدحول بها بأنها لم تقبض ما اشترط لها 
تعجيله من المهر”" مع أَنّها منكرة للقبض وقاعدة المذهب أن القول للمنكر 
لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه. 

.١‏ وكذا قالوا في قوله: "كل حل على حرام" يقع به الطلاق 
للعرقوة قال نابت بلة2: .وقول مسمة لا بقع :إلا بالنية»: أحابية ية. خلن 
عرف ديارهم, أما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكو حة فيحمل 
عليه» نقله العلامة قاسه"©. ونقل عن "مختارات النوازل": (أن عليه الفتوى 
لغلبة الاستعمال بالعرف)» ثم قال0»: (قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا 
في مصرنا [وريفنا]” ': الطلاق يلزمني؛ والحرام يلزمني» وعلي الطلاق» وعلي 
الحرام)” "2 اه. 


)١(‏ في ج ود: (مع المهر). 

(؟) قوله: (بلخ): مدينة مشهورة بخراسان في كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس» 
وبلخ من أجل مُدُن خراسان وأذكرها وأكثرها خيراً وأوسعها غلة تحمل غلتها إلى 
جميع نخراسان وإلى خوارزم» وقيل: إن أُوّل من بناها لهراسف الملك لما خرب 
ضالحبه بيقنت نضير نيك المقدس وقيل: :بل الاسكندر يداها و كانت تسدى الإاسكتدرية 
قذيما 21 متحنصن ١‏ من معجم البلدان: 

ورم "تصحيح القدوري 2 كتاي الآيللاي خضب:ةة 7 وام 

6 "تصحيح القدوري". كتاب الإيلاء» صاء 6 7. 

(5) زيادة من الأصل. 

(1) في "تصحيح القدوري", صاء. ه7”51-7 بعد هذا: (قال في المختارات: وإن لم 
تكن :له راذا ركون: وما لتحي اكد 0 بالبسيق» .قي لير :ركذا انكر 


ااا اي ل 


شرح عقود رسم المفتي 


5 . وكذا مسألة دعوى الأب عدم تمليكه البنت الجهازء فقد بنوها 
على العرف مع أن القاعدة أن القول للمملّك20 في التمليك وعدمه. 

.٠*‏ وكذا جعل القول للمرأة في مؤحّر صداقها مع أن القول 

4. وكذا قولهم في المختار”؟ في زماننا قولهما في المزارعة 
والمعاملة والوقف لمكان الضرورة والبلوى. 

فرات يوقو ل مداه مترط السفة رذا كر جلمد الاق شور ها 
1 1 , 
للضرر' ' عن المشتري. 

١‏ . ورواية الحسن 0 الحرة العاقلة البالغة لو زوحت نفسها من 

. وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة. 

. وبيع الوفاء. 


الصدر الشهيد في واقعاته» وبه كان يفتي القاضي الإمام الأوزحندي» وكان الفقيه 
أبو حعفر يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين وتزوّج امرأة تطلق» ويصير تقدير 
كلامه: كل امرأة أتزوّحها فهي طالق. وكان نجم الدين النسفي يقول: إذا لم يكن 
له امرأة وقت اليمين يبطل الكلام» ولا يجعل هذا ددا ): 

)١(‏ في ج ود: (للمالك). 

(؟) في ج ود: (قولهم المختار). 

9؟) في ج ود: (للضرورة) وهو تصحيف. 


لايس 


شرح عقود رسم المفتي 


. والشرب من السقا بلا بيان مقدار ما يشرب‎ ."٠ 

.١‏ ودخول الحمام بلا بيان مدة المكث ومقدار ما يصب من 
الماء. 

؟. واستقراض"'' العجين والخبز بلا وزن» وغير ذلك مما بني على 
العرزقم واقك ذكر عق :ذلك فى" الاشياء" مساتل كني 

فهذه كلها قد تغيّرت أحكامها لتغيّر الزمان إِمّا للضرورة وإمّا للعرف 
وإِمّا لقرائن الأحوال”” وكل ذلك غير خارج عن المذهب؛ لأن صاحب 


)١(‏ في ج ود: (ومقدار). 

(؟) "الأشباه والنظائر"؛ القاعدة السادسة: العادة محكمة؛ المبحث الرابع» صاام/- 
2/15 

(6) قوله: (لقرائن الأحوال): قال الإمام أحمد رضا الحنفي رحمه الله تعالى في 
الفتاوى الرضوية :)5707/-١5/1(‏ وقد تتغيّر الأحكام أيضاً إِمّا لحدوث أو حرج أو 
تعامل أو مصلحة مهمة تُجلب أو مفسدة ملمة تُسلب» هذه أربعة واثنان في المتن 
وقندا الضفو و الفوقون تهنا حك ين 

تنبيه: أقول: كون المحل 5 إحدى الحوامل الستة» إن كان 59 لا يلتبس فالعمل 
عليه وما عداه لا نظر إليه وهذا طريق لميّ. وإن كان الأمر مشتبهاً رجعنا إلى أئمة 
الترجيح فإن رأيناهم مجمعين على خلاف قول الإمام علمنا أن المحل محلها وهذا 
طريق إِنَي. وإن وجدنا هم مختلفين في الترجيح أو لم يرجحوا شيئاء عملنا بقول 
الإمام وتركنا ما سواه من قول وترجيح؛ لأن احتلافهم إِمّا لأن المحل ليس محلها 
فإذن لا عدول عن قول الإما أو لأنهم اختلفوا في المحلية فلا يثبت القول 
الضروري بالشكٌ فلا يترك قوله الصوري الثابت بيقين إلا إذا تبنت لنا المحلية 


شرح عقود رسم المفتي 


المذهب لو كان في هذا الزمان لقال بهاء ولو حدث هذا التغيّر في زمانه 
لم ينص على خلافها. 

وهذا الذي حرأ المجتهدين في المذهب'' وأهل النظر الصحيح من 
المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر 
ازولة وله على جا ان في ومع اع تمريسهر يدي ماله “كلخ 


بالنظر فيما ذكروا من الأدلة أو بِنَى العادلون عن قوله الأمر عليها وكانوا هم 
الأكثرين فنتبعهم لا نتهمهم, أمَا إذا لم يبنوا الأمر عليها وإِنّما حاموا حول الدليل 
نفو العام عليه للعو » عذاعا شين لى وا ريفو ايكون يوا ا قناع الله هايم 
والله تعالى أعلم. 

)١‏ في ج: (في المذاهب). 

(؟) قوله: (فهذه كلها قد تغيّرت أحكامها لتغيّر الزمان... إلخ): قال الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١80-١7//1(‏ 

أقول: بل ريّما يقع نظير ذلك في نص الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم: «إذا استأذنت أحدكم امرآئه إلى المسجد فلا يمنعنّها». رواه 
أحمد والبحاري ومسلم والنسائي وفي لفظ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». رواه 
أحمد ومسلم كلهم عن ابن عمر رضى رضي الله عنهما وبالثاني رواه أحمد وأبو 
داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بزيادة: 
«وليخرجن تفلات». وقد أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بإخراج الحيّّض وذوات 
الخدور يوم العيدين فيشهدن جماعة المسلمين ودعوئهم وتعتزل الحيّض المصلى, 
قالت امرأة: يا رسول الله! إحدانا ليس لها حلباب» قال صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«لتلبستها صاحبتها من حلبابها». رواه البخارى ومسلم وآخرون عن أمّ عطية رضي له 


سي د 


شرح عقود رسم المفتي 


عل خرام" من أن محمدا بتى. ما قاله على .عراف زمائه.وكذا ما قدمناة في 
الاسغجار على التعليم: 

[متى يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟] 

فإن قلت: العرف يتغير مرة بعد مرة فلو حدث عرف آحر لم يقع في 
الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ 

قلت: نعم فإن المتأعدّرين الذين حالفوا المنصوص في المسائل المارة 
لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام» فللمفتي اتباع عرفه الحادث في 
الألفاظ العرفية» وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف 
زمانه وتغيّر عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهم؛ لكن بعد( أن يكون المفتى ممن 


غنهاء يوفع ذلك فى :الأثمة الغوات مظلقا والعخائر نهار تعمموا لين عفلا بقولة 
صلى الله تعالى عليه وسلم الضروري المستفاد من قول أمّ المؤمنين الصديقة رضي الله 
تعالى عتهناة بلق أن برستول" الله نالعال هليه ,وسله رأ مين «السياك :ما رأينا 
لمنعهنَ من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها». رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

© قوله: (لكن بعد... إلخ) متعلق بقوله: (فللمفتي اتباع عرفه... إلخ). 

وتوضيحه: أن قوله: (لكن بعد... إلخ) استدراك على قوله: (فللمفتي اتباع عرفه... إلخ)) 
وأنه ليس بمطلق على ما يتوهم منه. وملخصه: أنه اشترط في المفتى غير المجتهد 
دباع الورقك» االجادرك اكد أشياء: الأوّل: أن يكون له رأي ونظر صحيح ومعرفة 
بقواعد الشرع ليميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره. والثاني: أن 
كو مترافة عرقي بزيقاتة و عورال فلل ,والقالنقة: اذ يكوك بعري غلى أشعاذ 
ماهر. ومن لم يكن له أهلية ذلك لا يسوغ له الاتباع بل يرحع إلى أفقه وأعلم منه. 


ااا ل 0 


شرح عقود رسم المفتي 


له رأي ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع حتي يميز بين العرف الذي يجوز 
بناء الأحكام عليه وبين غيره» فإن المتقدّمين شرطوا في المفتي الاجتهاد وهذا 
مفقود في زماننا فلا أقل من أن يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها 
التي كثيراً ما يسقطوئها ولا يصرحون بها اعتماداً على فهم المتفقه©؛ وكذا 
لا بدّ له''؟ من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله والتخرج في ذلك على أستاذ 
تاقرع ب ولذاقال في لحن "بنية الجن ا"ككم زو أن الرغدل حفظ جميع كي 
أمسناينا ليذ 317 ولرة. الفعوى. نتن ولتفك: اليد أن "كر بع المميتاتة 
يجاب عنه على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة) انتهى. 

وفي "القنية": (ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب 
ويتركا العرف” ') انتهى. ونقله منها في "خزانة الروايات"» وهذا صريح فيما 
قلنا من أن المفتي لا يفتي بخلاف عرف أهل زمانه. ويقرب منه ما نقله في 
"الأشباه"29 عن "البزازية" (من أن المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة). 


)١(‏ في ج ود: (المنفعة). 

)5١‏ سقط من أوب: (له). 

(*) قوله: (منية المفتي): وانظر منه كتاب أدب المفتي» ص45 :١‏ للعلامة يوسف بن 
أبي سعيد بن أحمد السجستاني الحنفي (ت بعد 517ه). (الأعلام» 4/8 .)5١‏ 

(4) في ج ود: ركتب جميع) . 

)5١(‏ قوله: (ليس للمفتي ولا للقاضي... إلخ): ا ينين للمفتي أن يفتى ولا للقاضي أن 
يقضي على ظاهر المذهب فيما تغيّر فيه العرف من المسائل. 

(59) "الأشباه والنظائر"» الفنّ الثاني» كتاب القضاء والشهادات والدعاوي» صالم ١‏ . 


لس ل 


شرح عقود رسم المفتي 


وكير فى "رد الميها "فى دنانيهه القيياينة "© قينا ولو انضن. الول 
على رجحل من غير أهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده» وقالا: 
تقبل... إلخ. نقل السيد الحموي عن العلامة المقدسي أنه قال: 'توقفت ع 
الفتوى بقول الإمام ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام؛ فإن 
من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير 
قولهما لا سيما والأحكام تختلف باختلاف الأيام)» انتهى. 

وقال في "فتح القدير”2 في باب ما يوجب القضاء والكفارة من 
كتانب الصوءه عية: قزل "الداية' "ولو اك الحما بين ناته [نإن: كاذ 
قليلا](" لم يفطر وإن كان كثيراً يفطرء وقال زفر: يفطر في الوجهين" انتهى 
ما نصّه: (والتحقيق أن المفتي في الوقايع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومعرفة 
بأخواك لفان ترق عرظه أن الكقارة. تقسقر إلى كيال الهضاية شان إلى 
صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك أحذ بقول أبي يوسف وإن 
كان مجمن لا اث لذلك عنده اخن يقول: زف)4 لقي 

وفي 'تصحيح العلامة قاسه”'؟: (فإن قلت: قد يحكون أقو الا من غير 
ترجحيح وقد يختلفون في التصحيح. قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير 


"ره النضنا "+ كناب الديانق واب القنا م ب ا 

(؟) "الفتح"» كتاب الصومء باب ما يوجب القضاء والكفارة» 5559-578//7. 
099 زيادة من الأصل. 

(:) "تصحيح القدوري"؛ مقدمة» ص١١ ,.1١55-‏ 


اس سي 


شرح عقود رسم المفتي 


.. 0 8 1١ 1 كد‎ 5 : 5 ١ 
وما ظهر عليه التعامل وما قوي‎ ١ العرف وأحوال الناس وما هو الأرفق بالناس.‎ 
حا" ولا يخلو الوحودا" من بير هذا حقيق") لا ا بفسه؛ فرع“‎ 


المي 177[ لوبي 1" زبرانة يو ع اقيض 


)١(‏ قوله: (وما وهو الأرفق بالناس): أي: للعامة بعدم التضييق فيه عليهم» كقول 

الصاحبين في مسألة البئر إذا وقعت فيها فأرة ولم يدر وقت وقوعها. 
(انظر طء مقدمة» .)57/١‏ 

)١١‏ قوله: (وما قوي وجههم): 0 دليله المنقول الحاصل لا المستحصل؛ لأنه رتبة 
المعفية» زود المخنان) غ 6 

99) قوله: (ولا يخلو الوحود): أي: الموجودون أو الزمان. (ردٌ المحتار» .)١814/١‏ 

(4) قوله: (حقيقة): الظاهر رجوعه إلى قوله: "ولا يخلو"؛ وأراد بالحقيقة اليقين؛ 
لأنْها من حق الأمر إذا ثبت واليقين ثابت» ولذا عطف عليها قوله: "لا نا" وجزم 
بذلك أخوذا مما رواه البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة 38 
أمُتي ظاهرين على الحق حتى يأتي هر اللدعني و فى روااية ا«استى تاق الساعة». 

1 (زذ البجار» المشقدمة 605/1 : 
(ه) في النسخ كلها: (ولا يخلو الوحود من تمييز هذا حقيقة لا ظناً بنفسه ويرجع). 
() قوله: (من لم يميّر): أي: شيئاً ممّا ذكر كأكثر القضاة والمفتين في زماننا الآذين 

المناصب بالمال والمراتب» وعبّر ب«على» المفيدة للوجوب للأمر به في قوله تعالى: 
موفَسْكَارٌ مُكَلُوَا آهل الركر ر إن كُنْثْمْ لا تغليؤنَ0 4 [الأنبياء ١؟:‏ 07)]. (ردٌ المحتار» المقدمة, 


.)١85ه--/١‎ 


8/9 إزتادة شن الأصل. وق مر لفن الدر السععان أو ل«الكتات. 


(8) في ج ود: (ويرحجع من لم يميز إلى من تميز لبراءة ذمته» انتهى). 


اااي 0 


شرح عقود رسم المفتي 


[وذكر في المزارعة: لو شرطا الحب بينهما وسكتا عن التبن يجوز 
في ظاهر الرواية والتبن لرب البذر وعن بعض مشائخنا: التبن بينهما كالحب 
باعتبار العرف» وتحكيم العرف عند الاشتباه واحجب كذا في "الذحيرة". 
وذكروا في باب الحقوق: أن العلوّ لا يدحل بشراء بيت. بكل حق وبشراء 
5006 إلا ل بمرافقه ويدحل في الدارء قال في "البحر' عن 
"الكافي": أن هذا التفصيل مبني على عرف الكوفة؛ وفي عرفنا يدحل العلو 
في الكن مبواك باك ياسم اليف أو المنزل أو القازه وال كام انس علن 
العرف فيعتبر في كل إقليم» وفي كل عصر عرف أهله اه. وفي باب الربا من 
"البحر" عن "الكافي" أيضاً: والفتوى على عادة الناس. وقدّمنا عن "الهداية" 
قوله: لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه.7©] 

فهذا كله صريح فيما قلنا من العمل بالعرف ما لم يخخالف الشريعة 
كالمكس والربا ونحو ذلكء فلا بد للمفتي والقاضي بل والمجتهد من معرفة 
أحوال الناس» وقد قالوا: ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل. وقدمنا أنهم 
قالوا: يفتّى بقول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لكونه جرّب الوقايع وعرف 
أخؤال: الماش . 

وفي "البحر”' عن مناقب الإمام محمّد للكردري: (كان محمّد 
يذهب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم'" وما يديرونها فيما بينهم), 
)١(‏ زيادة من ج ود وقد سقط من أ وب. 


© البعدر ”ع "كنانن القضاى 5/ه5#45. 
(؟) في "البحر": (معاملاتهم). 


شرح عقود رسم المفتي 


انتهى. وقالوا: إذا زرع صاحب الأرض أرضه ما هو أدنى مع قدرته على 
الأعلى وجب عليه حراج الأعلى» قالوا: وهذا يعلم ولا يفتى به" 2 كيلا يتجرأ 
الظلمة غلن :أخذد أموال النان. قال فى "العنانة"": زووة اله كيس» يعور 
الكفيان. و و17 العننوا “كان اح مميوطيعه لكوت رو كنا عو لجعي لازن القينا 
بذلك لادعى كل ظالم في أرض ليس شأنها ذلك أنّها قبل هذا كانت تزرع 
الزعفران مثلاً فيأحذ حراج ذلك وهو ظلم وعدوان)» انتهى. وكذا قال في 
"فنح القدير"9): (قالوا: لا يفتى. بهذا لما فيه .من :تسلط. الظلمة على أموال 
المستلمين إذ: يناعي كل ظالى أن الأرطن تضلج الرراعة الرعفران .وانسره 
وعلاحه صعب).» انتهى. 

فقد ظهر لك أن جمود المفتي أو القاضي”” على ظاهر المنقول مع 
ترك العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق 
كثيرة وظلم خلق كثيرين' '. 


)١١‏ قوله: (وهذا يعلم... إلخ): أي: لما فيه من مخالفة السلف. 

)١(‏ "العناية"» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 85/0 ؟. 

() في "العناية": (وآئهم لو). 

6 "الفتح", “كنات لسر باب العشر والخحراج» هإهم؟. 

)5١‏ في د: (المفتي والقاضي). 

(5) قوله: (يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين): قال الإمام أحمد رضا 
الحنفي رحمه الله تعالى في الفتاوى الرضوية :)١717/-1١77/1١(‏ 


مسجد أخخر. تان :فين" رذ ايسا (وقدك وقعت خادنة سقلف عديا فن أمير آراد أن 


ااا اي 


شرح عقود رسم المفتي 


[أقسام العرف وما يتعلق بها 
افلم أن العاف فسان خام وعخاض: 
فالعام: يثبت به الحكم العام ويصلح وعد للقياس والأثر بخللاف 
الخاصء فإنّه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر فإنّه 


ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع 
الأموي فأفتيت بعدم الجواز متابعة للشرنبلالي َّ بلغني أن بعض المتغلبين أحذ 
تلك الأحجار لنفسة»فندميت على ,ها أفتيت يه): 

ومن ذلك إفتاء حدّ المقدسي بجواز أحذ الحقّ من حلاف جنسه حذار تضيبع 
اللحقوقي قال فى "اود المعدفا "ارفاك الفسيتقا تيه وقيه إيطاء إلى أن اله آنا راع ميق 
حلاف جنسه عند المجانسة في المالية» وهذا أوسع فيجوز الأحذ به وإن لم يكن 
مذهيناء إن الالساث يغدى فى العمل .يها عند (الظيزور ذا كما :فى الداسني )اه 

قلست: وهذا ما قالوا إِنّه لا مستند له» لكن رأيت في "شرح نظم الكنر" للمقدسي من 
كناب احبر قال رونقل عنة والدي لأنه الحمال لاحر فى شريكة للقدؤزري؟ أن 
عدم حرا الاعد من لاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق» 
والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا 
لمداومتهم للعقوق). 

وفن ,للق إفتاقى. مرارا' تعنم انسبات :ربكا امرأة: .ميسلم ,بار تاذاوهاة الما :رآيف من 
تجاسرهنٌ مبادرة إلى قطع العصمة مع عدم إمكان استرقاقهنّ في بلادنا ولا ضر بهن 
وجبرهن على الإسلام كما بِيْنته في السير من "فتاوانا" وكم له من نظير. 


اس 


شرح عقود رسم المفتي 


قال في "الذحيرة"27 في الفصل الثامن”؟ من الإجارات في مسألة ما 
لو دفع إلى حائك غزلاً لينسحه بالثلث: (ومشايخ بلخ كنصير بن يحتى 
ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه”" الإجارة في الثياب لتعامل 
أهل بلدهم في الثياب» والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثرء 
وتجويز هذه الإحارة في الثياب للتعامل بمعتّى تخصيص النص الذي ورد في 
قفيز الطحان؛ لأن النصّ ورد في قفيز الطحان لا في الحائك إلا أن الحائك 
نظيره فيكون فاردا شه ذلكلة قو ركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك 
وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان لصيف 2 أضاذ وتخصيص 
النص بالتعامل حائز ألا ترى أثنا جوّزنا الاستصناع للتعامل» والاستصناع بيع 
ما ليس عنده وأنه منهي عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص 
الذي :ورد في النهى عن بيغ ما اليس عند الإنسنان له ترك للنض أصنلاًة: لأنا 
عملنا بالنص في غير الاستصناعء قالوا: وهذا بخلاف ما لو تعامل أهل بلدة 


قفيز الطحان فإنه لا ةا ولا تكون معاملتهم معتبرة ؛ دنا لو اعتبرنا 


)١(‏ "ذخيرة الفتاوى"» كتاب الإحارات» الفصل التاسع فيما يجوز من الإحارة وما 
لا يجوز /57517-/2507 مخطوط. 

(؟) قوله: (في الفصل الثامن): لم نعثر عليه في الفصل الثامن من «الذخيرة» بل إِنْما هو 
في الفصل التاسع؛ فلعله من خطأ النساخ» والله تعالى أعلم. 

(9) في "الذخيرة": (كانوا يفتون بجواز هذه... إلخ). 

(4) في ج ود: (كان تخصيصاً للأثر). 


)5١‏ قوله: دلا حو 1 اع لا يصح؛ أن «لا يجوز» يستعمل بمعنى «لا يحل» وبمعنى 


ااا اي ل 


شرح عقود رسم المفتي 


معاملتهم كان نورك الس" مزه وبالتعامل يحون نزرك القع أضلة راتما 
يجوز اتغخسيضه: ولكن مشايعا لم يعرنو هذا التخصيض» أن ذلك اتعامل 
اهل لققو تح وسفن ادن رلدة واتجدة 5 بحص الات ران عامل اهن نبلدة 
إن اقتضى أن يجوز التخصيص فترك التعامل من أهل بلدة 5-80 يمنع 
التخصيص فلا يثبت التخصيص بالشك بخلاف التعامل في الاستصناع فإنْه 
وجد في البلاد كلها) انتهى كلام "الذخيرة". 
[العرف العام والخاص واعتبارهما] 

واللخاميل أن العركك: الغا 5 ير إذاا اليم تنه رك المتصوص و لينا 
يعتبر إذا لزم منه تخصيص النص. والعرف الخاص لا يعتبر في الموضعين» 
وإِنْما يعتبر في حق أهله فقط إذا لم يلزم منه ترك النصُ ولا تخصيصه وإن 
حالف ظاهر الرواية» وذلك كما في الألفاظ المتعارفة في الأيمان والعادة 
الجارية في العقود من بيع وإحارة ونحوها فتجري تلك الألفاظ والعقود في 
كل بلدة على عادة أهلها ويراد منها ذلك المعتاد بينهم ويعاملون دون غيرهم 
بما يقتضيه ذلك من صحة وفساد وتحريم وتحليل وغير ذلك وإن صرح 
الفقهاء بأن مقتضاه حلاف ما اقتضاه العرف؛ لأن المتكلم إِنْما يتكلم على 
غرقه وضادةه ورقعيه للق كانه دوت مه رادم قينا و لما بعالل كل 
أحد بما أراده والألفاظ العرفية حقائق اصطلاحية يصير بها المعنّى الأصلى 


دلا يصح». والغالب ارك في الأفعال والثاني في العقود. أفاده الإمام اعون ونيا 
الحنفى في الفوائد المتعلقة بردٌ المحتار» ص4 » مخطوط. 


شرح عقود رسم المفتي 


كالمجاز اللغوي» قال في "جامع الفصولين”؟: (مطلق الكلام فيما بين الناس 
ينصرف إلى المتعارف) انتهى. وفي "فتاوى العلامة قاسم": (التحقيق أن لفظ 
الواقف والموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه 
ولغته التّى يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع أو لا) انتهى. 

لم الى له أن عق بكي على فلك الال يعن يساوي العليل 
وكشفها يحتاج إلى زيادة تطويل؛ لأن الكلام عليها يطول» لاحتباحه إلى ذكر 
فروع وأصول وأجوبة عما عسى يقال" وتوضيح ما بني على هذا المقالء 
فاقتصرت هناك على ما ذكرته؛ ثُمٌ أظهرت بعض ما أضمرئُه في رسالة جعاتُها 
شرحاً لهذا البيت وضمتئّها بعض ما عنيت وسمِّيتُها "نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام على العرف”" فمن رام الزيادة على ذلك فليرجع إلى ما هنالك. 


(1) قوله: (جامع الفصولين): في الفروع للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير 
بابن قاضي سماونه (أو سيماو) الحنفي (ت877ه). وهو كتاب مشهور متداول في 
أيدي الحكام والمفتين لكونه في المعاملاات خاصة جمع فيه بين فصول العمادي 
وفصول الأسروشني وأحاط وأحاد. (كشف الظنون» 2557/١‏ وهدية العارفين» .)41١/7‏ 

اا ا 

(؟) في ج ود: (عسى ما يقال). 

99) قد طبعت هذه الرسالة في مجموعة رسائل ابن عابدين» الرسالة التاسعة» الجزاء 


.١ 417-١١ الثاني» ص؛‎ 


سي مس 


ليه سما قضاتا | قَيَدُوا براجح المذهف حين قلدوا 
وَكَم م ل في مل وَالْحَمد لله خا : نلك 


[متى يجوز العمل والقضاء على القول الضعيف؟] 
قدّمنا أوّل الشرح عن العلامة قاسم: (أن الحكم والفتيا بما هو 
مرجوح خلاف الإجماع وأن المرجوح في مقابلة الراحح بمنزلة العدمء 
والترحيح بغير مرجّح في المتقابلات ممنوع وأنّه ليس له التشهي والحكم بما 
شاء من الروايتين أو القولين من غير نظر في الترجيح» وأن من يكتفي بأن 
كرة: القواف: أو تملك مرو فقا انقو أو. .و جد قن «العمدالة: وبيعمان ينلا نات بجر 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترحيح فقد جهل وحرق الإجماع) انتهى. 


وقدمنا هناك لتحووه عن 'فتاوى العللامة ا حجر" لكن فيها ا 


2 


)١(‏ "الفتاوى الكبرى الفقهية"» باب القضاءء »707١/4‏ ملخصا. 
)١‏ قوله: (الإمام لمكي أ شيخ الإسلام أوحد المجتهدين الإمام تقي الدين أبو 
الحسن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي» مفسّر حافظ أصولي مقرئ 
جدلي قار بار ع. صئف نحو مائة وخمسين كتابا 0 00 منها: الابتهاج 
في شرح المنهاج للنوويء الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم» المواهب الصمدية 


سج مد 


شرح عقود رسم المفتي 


يجوز تقليد الوحه”؟ الضعيف في نفس الأمر بالنسبة للعمل في حقّ نفسه لا في 
الفتوى والحكم. فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز) انتهى. 

وقال العلامة الشرنبلالي”؟ في رسالته "العقد الفريد في حواز التقليد": 
(مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرحوح في 
القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه ومذهب الحنفية المنع عن" المرجوح 
حتى لنفسه لكون المرحوح صار منسوخا) انتهى. 

تلننم الععلئل بالمدضاد مسو نما يكير قينا زو كانت المسالة 
قولان رجع المجتهد عن أحدهما أو علم تأر أحدهما عن الآخر وإلا فلا 
كما لو كان في المسألة قول لأبي يوسف وقول لمحمُد فإنّه لا يظهر فيه 
النسخ» لكن مراده أنه إذا صحح أحدهما صار الآحر بمنزلة المنسوخ وهو 
العدم . 


في المواريث الصفدية» والفتاوى جمعها ولده تاج الدين في ثلاث مجلدات. 
وت5 هل/اه). (شذرات الذهب» »5١١-5.09/8‏ ومعجم المؤلفين» .)١717/17‏ 

)١(‏ في ج ود: (القول). 

(؟) قوله: (العلامة الشرنبلالي): أي: الشيخ أبو الإخلاص حسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي الحنفي» (ت553١٠١ه).‏ فقيه مشارك في بعض العلوم. من تصانيفه: نور 
الإيضاح» وحاشية على الدرر والغرر لمنلا حسرو في فروع الفقه الحنفي وغيرهما. 

(انظر "معجم المؤلفين" 350/9). 
(؟) في ج ود: (على) وهو تصحيف. 


اي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


نُمّ إن ما ذكره السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حقّ نفسه عند 
الشافعي مخالف لما مر عن العلامة قاسم وقدّمنا مثله أوّل الشرح عن "فتاوى 
ابن حجر" من نقل الإجماع على عدم الإفتاء والعمل بما شاء من الأقوال؛ إلا 
أن يقال المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعيدء والأظهر في الجواب أحذا 
من التعبير بالتشهي أن يقال: إن الإجماع على منع إطلاق التخيير أي: بأن 
يختار ويتشهى مهما أراد من الأقوال في أي وقت أراد. 

[يجوز العمل بالضعيف عند الضرورة والاضطرار] 

أمّا لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات”؟ لضرورة اقتضت ذلك 
فلا يمنع منه وعليه يحمل ما تقدّم عن الشرنبلالي من أن مذهب الحنفية المنع 
بدليل أنهم أحازوا للمسافر والضيف الذي حاف الريبة أن يأحذ بقول أبي 
يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذي أمسك ذكره عندما أحس 
بالاحتلام إلى أن فترت شهوته» ثم أرسله مع أنْ قوله هذا حلاف الراجح في 
المذهب» لكن أجازوا الأحذ به للضرورة. 

وينبغي أن يكون من هذا القبيل ما ذكره الإمام المرغيناني صاحب 
"الهداية" في كتابه "مختارات النوازل" وهو كتاب مشهور ينقل عنه شراح 
"الهداية" وغيرهم حيث قال في فصل النجاسة: (والدم إذا حرج من القروح 
قليلاً قليلاً غير سائل فذاك ليس بمانع وإن كثرء وقيل: لو كان بحال لو تركه 
لنزال يسع اههى .. 0 أعاد المسألة في تواقض الوعتوء افقال :وولى سدح مين 


)١(‏ في ج ود: (الأقوال). 


اااي 0 


شرح عقود رسم المفني 


اع شيحة لخر دراي العدار افير كل العو اوسني ان المتهون قفن 
عامة كتب المذهب هو القول الثاني المعبر عنه ب"قيل"» وأما ما اختاره من 
القول الأوّل فلم أر من سبقه إليه ولا من تابعه عليه بعد المراجعة الكثيرة فهو 
قول شاذ. ولكن صاحب "الهداية" إمام حليل من أعظم مشايخ المذهب من 
طبقة افكا ني التخحريج والتصحيح” " كما ونام فيجوز للمعذور تقليده في 
هذا القول عند الضرورة» فإن0© فيه توسعة عظيمة لأهل الأعذار كما بِينيّه في 
رسالش المسهاة”؟؟: "الأحكام المخصصة بكي الحمضة"00. 

وقد كنت ابتليت مدّة بكىّ الحمصة ولم أحد ما تصمّ به صلاتي 
على مذهبنا بلا مشقة إلا على هذا القول؛ لأن الخارج منه وإن كان قليلا 
لكنه لو ترك يسيل وهو نجس وناقض للطهارة على القول المشهور خلافا 


)١١‏ قوله: (الصحيح): هكذا في أ وب وهو تصحيف كما يظهر مما مر صو" في 
طبقات الفقهاء من الشارح نفسه؛ فليحفظ. 

(؟) قوله: (أصحاب التخريج والتصحيح): وقد مر ص 9:: أنه من طبقة أصحاب 
الترحيح من المقلدين» فليتأمل. 

6) في ج ود: (فإنه). 
الأوؤل» صع ه-55. 

)5١‏ قوله: شق الحمصة): الكي: إحراق الجلد في مواضع معينة بجسم حارق 


بل -بيس يج 


شرح عقود رسم المفتي 


لما قاله بعضهم كما قد بينته في الرسالة المذكورة ولا يصير به صاحب 
عذر؛ لأنّه يمكن دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدة مانعة للسيلان عند 
كل صلاة كما كنت أفعله ولكن فيه مشقة وحرج عظيم فاضطررت إلى 
تقليد هذا القول؛ ثُمّ لما عافاني الله تعالى منه أعدتُ صلاة تلك المدّة» ولله 
على الحود” . 


)١١‏ قوله: (نُمّ لما عافاني الله تعالى... إلخ): قال الإمام حمل رطا الحنفي رحمه الله 
تعالى في الفتاوى الرضوية ١١//ه4595-84):‏ وقال في الفوائد المخصصة: 
(صاحب الهداية من أحل أصحاب الترجيح فيجوز للمبتلى تقليده؛ لأن فيما ذكرناه 
مشقة عظيمة فجزاه الله تعالثى خير الجزاء حيث اختار التوسيع والتسهيل الذي 
سف دايههتف اللعريدة العرات المديرة السمحة اه 

أقول: جوز الإمام الكبير العلم الشهير بالخصاف تزويج الوكيل موكلته بغيبتها من دون 
تسمتيهاء قال الإمام شمس الأئمة السرحسي: الخصاف كان أكبير في العلم يجوز 
الاقتداء به» فقال في البحر: المختار في المذهب خلاف ما قاله الخصاف وإن كان 
الخصاف كبيراً اه. وفي الدرٌّ عن تصحيح القدوري: الحكم والفتيا بالقول 
المرجوح جهل وخرق للاجماع اه. وفي عدة رد المحتار: التقليد وإن حاز بشرطه 
فهو للعامل لنفسه لا للمفتي لغيره» فلا يفتي بغير الراجح في مذهبه اه. نعم للمبتلى 
فيه ما فيه من ترفيه وهو أيسر من تقليد الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن 


النجاة من التلفيق شأو حدق ويا اه اقيق 


شرح عقود رسم المفتي 


وقد ذكر صاحب "البحر" في الحيض في بحت الراك الدماك أقرالا 
ا 


ان 4 ]! 4 00 نا . . : 
هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا) انتهى. 


)١١‏ قوله: (أقوالا ضعيفة): أي: ذكر في كتاب الطهارة» باب الحيض )5714/١(‏ ما نصه: 

(اعلم أن ألوان الدماء سيّة السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخحضرة والتربية وهي 
التي على لون التراب نوع من الكدرة» وهي نسبة إلى الترب بمعتّى التراب» ويقال: 
تربية بتشديد الياء وتخحفيفها بغير همزة» وتريبة مثل تريعة وتربية بوزن ترعية» وقيل: 
هي من الرئة لأنها على لونها كذا في المغرب ويقال أيضا الترابية وكل هذه الألوان 
حيط الى بان الحيظى إلى ال ترف البداضن :وعند أي :يوسي الا تكون الكدرة حيطا 
الابر انبا في أل اباد الحضي وف رانين قن اغريها كرون خط :ا الأنية لو كانت 
دم رحم لتأعرت عن الصافي. ولهما ما روي عن مولاة عائشة قالت: ((كان النساء 
يبعثن إلى عائشة بالدرجة التي فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض تتنظر إليه 
فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض)) رواه 
مالك في "الموطأ". والقصّة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة. وذكره البخاري 
318 بصيغة الجزم فصح بهذا اللفظ عن عائشة. وذكر في "الصحيح"” و"السنئن" 
عن 1 عدانةقالكوى ركنا لذ قن الكدرة والصفرة بن" الطيدر شيا وهةة يذل على 
أنهما في أيام الحيض حيض؛ لأنْها قيدت بما بعد الطهر. وفي التجنيس: امرأة رأت 
55 خالصاً على الخرقة ما دام 0 فإذا يبس أصفر فحكمه حكم البياض؛ لأن 
المعتبر حال الرؤّية لا حالة التغير بعد ذلك اه. 

وكذا لود.رات تحمرة أو: :ضفرة فإذا يست: ابيضة» يعتير حالة الرؤية لا شمالة التغير .يعد 
ذلك اه. ومن المشايخ من أنكر الخضرة فقال: لعلها أكلت قصيلاً استبعاداً لها. قلنا: 
هي نوع من الكدرة ولعلها أكلت نوعاً من البقول. وفي "الهداية": وأما الخحضرة 


سي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا وأن المفتي له 
الإفتاء به للمضطرء فما مر من أنه ليس له العمل بالضعيف ول" الإفتاء به 
محمول على غير موضع الضرورة كما علمته من مجموع ما قرّرناه» والله 
تعالى أعلم. وينبغي أن يلحق بالضرورة أيضاً ما قدّمناه من أنه لا يفتّى بكفر 
مسلم كان في كفره احتالاف ولو رواية ضعيفة» فقد عدلوا عن الإفتاء 
بالصحيح؛ لأن الكفر شيء عظيم. 

[شروط العمل بالضعيف] 

وفي "شرح الأشباه" للبيري: (هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من 

الرواية في حقّ نفسه؟ نعم إذا كان له رأيء أمّا إذا كان عامياً فلم أره» لكن 


فالصحيح أن المر 5] ذا كانه عن بذوانع الأقر او بركون سيك وبحم خلى قناة 
العذاةدونالة “كاليك ايسة لأ ترك غير السطيرة يكم على :قساة المميف فالا يكوون 
حيضا اه. وفي "البدائع": قال بعضهم: الكدرة والتربة والصفرة والخضرة إنما تكون 
حيضاً على الإطلاق من غير العجائز, أَمّا في العجائز فينظر إن وحدثها على الكرسف 
ومدة الوضع قريبة فهي حيض وإن كانت مدة الوضع طويلة لم تكن حيضاً؛ أن 
رحم العجوز يكون منتناً فيتغير الماء فيه لطول المكث؛ وما عرفت الجواب في هذه 
الأبواب من الحيض فهو الجواب فيها في النفاس؛ لأنها أحت الحيض»ء اه). 

)١(‏ قوله: (فحر الأئمة): أي: الإمام أحمد بن أبي بكر بن عبد الوهاب القزبني -بضم 
القاف وفتح الزاي المعجمة- بديع الدين الحنفي» له البحر المحيط المسمى بمنية 
الفقهاء (رت5 5/اه). (هدية العارفين» .)١51/١‏ 


)١١‏ في أ: (وإلا) وهو حطأ. 


سي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


مقتضى تقييده بذي الرأي أنه لا يجوز للعامي ذلك. قال في "خزانة الروايات": 
العالم الذي يعرف معنى النصوص والأحبار وهو من أهل الدراية يجوز له أن 
سل عليواوزة كان مضالنا دهم الدب : 

واللواو بدي الرا داي: المجتهد في المذهب- مخر ج للعامي 
كما قال» أي: فإنّهِ يلزمه اتباع ما صحّحوا لكن في غير موضع الضرورة كما 
علمئّه آنفاً. 

نان ف د عع ان لما اكه يناتا فين أن الحتى المي لس ا 
العدول عما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه فليس له الإفتاء به وإن كان 
مجتهداً متقنا؛ لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين غيره ولا يبلغ 
اجتهاده اجتهادهم كما قدمناه عن "الخانية' وغيرها. 

قلت: ذاك في حقّ من يفتي غيره ولعل وجهه أنّه لما علم أن اجتهادهم 
أفررق فى لك أن بيس عمنانا. , العافنة سك الخدها ذم الأضستك: أ أن 7؟ السياكك 
إِنّما جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي قلده ذلك المفتي فعليه أن يفتي 
بالمذهب الذي جاء المستفتي يستفتيه عنه. ولذا ذكر العلامة قاسم في 
'فتاويه": (أنّه سئل عن واقف شرط لنفسه التغيير والتبديل فصير الوقف 
لزوجته. فأحاب أني لم أقف على اعتبار هذا في شيء من كتب علمائنا وليس 
للمفتي إلا نقل ما صحّ عند أهل مذهبه الذين يفتي بقولهم ولأن المستفتي إِنّما 
يسأل عما ذهب إليه أئمة ذلك المذهب لا عما ينجلي للمفتي) انتهى. 


)١(‏ في ج ود: (فتقييده). 
)١(‏ في ج ود: (ولأن). 


0 


جرح عتره رسع العقدي 

و15 تفلو تكن القما لي أثمنة"الفناقعية والنا كان إذا سكاع اسه بمتسه 
عن بيع الصبرة يقول له: تسألني عن مذهبي أو عن مذهب الشافعي؟ وكذا نقلوا 
عيذ اله كان دنا يكو 1 لى اجقوادن اذى ادع إلى مدهب أ حمق 
فأقول: مذهب الشافعي كذاء ولكني أقول تحدهية اس ع4 لاه حاء ليعلم 

وأمّا في حقّ العمل به لنفسه فالظاهر حوازه له ويدل عليه قول "حزانة 
الروايات": (يجوز له أن يعمل علما إن كان ماله لونهفه مه أن 
المجتهد يلزمه اتباع ما أدَى إليه اجتهاده ولذا ترى المحقق ابن الهمام انختار 
مسائل خارحة عن المذهبء» ومرة رجح في مسألة قول الإمام مالك وقال: 
(هذا الذي أدين لا 

وقدّمنا عن "التحرير": (أن المجتهد في بعض المسائل -على القول 
بتجزي الاجتهاد وهو الحقّ- يلزمه التقليد فيما لا يقدر عليه)» أي: فيما لا يقدر 
على الاجتهاد فيه لا في غيره”". 


[معنى قول الشارح: لكثما القاضي به لا يقضى... إلخ] 


وقولي: (لكنما القاضي به لا يقضي... إلخ): أي: لا يقضي بالضعيف 


(؟) قوله: (لا في غيره): أي: فيما يقدر على الاحتهاد فيه فلا يلزمه التقليد. 


شرح عقود رسم المفتي 


قال العلامة قاسه”"؟: (وقال أبو العباس أحمد بن إدريس: هل يجب 
على الحاكم أن لا يحكم إلا بالراحح عنده كما يجب على المفتي أن لا يفتي 
إلا بالراحح عنده أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راححاً عنده؟ 

جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم ويفتي إلآ 
بالراحح عيذه بون كان ددا حاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن 
يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده» مقلّدأً في رجحان [القول]”” المحكوم 
به إمامه الذي يقلدهء كما يقلده في الفتوى. وأمّا اتباع الهوى في الحكم 
والفتيا فحرام لعباء ‏ وأما الحكم والفتيا!؟ بما هو مرجوح فخلاف 
الإجماع)» انتهى. 

وذكر فى "النيور 137 رززو اقدى_ فى السيكون فيه مالفا أرايد تآنها 
لرذهيه تقد عيد. أبن تخليفة. وف العائيد © .وواقان»: ‏ وعنلهها لا يتقند في 
الوحهين. واحتلف الترحيح ففي "الحانية": أظهر الروايتين عن أبي حنيفة 
نفاذ”'' قضائه وعليه الفتوى» وهكذا في "الفتاوى الصغرى". 


.١ "تصحيح القدوري”"» مقدمة» صا.ء‎ 01١ 

(؟) زيادة من الأصل. 

9) في "تصحيح القدوري":» صاء"١:‏ (اتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام 
اماف وأما الحكم أو الفتيا). 

(4) "البحر"؛ كتاب الحوالة» باب كتاب القاضي إلى القاضي غيره» .١5/77‏ 

(ه) في أ: (العامة) وهو خطأ. 

(5) في ج ود: (بنفاذ). 


ا كتكتكتكت ...جع اتلك 


شرح عقود رسم المفتي 


وفي "المعراج" معزياً إلى "المحيط": الفتوى على قولهما وهكذا في 
"الهداية". وفي "فتح القدير”©: فقد اختلف في الفتوى» والوجه في هذا الزمان 
اذه يلت ميقو ليها د النارك الالاهيه يكديدا. لذ يتعله إل" لبوق بناظا * ذا لقاضية 
جميل» وأمّا الناسي فلأن المقلد ما قلّده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره؛ 
هذا كله في القاضى المجتهدء فأمًا المقلّد فإنّما ولأه ليحكم بمذهب أبي 
حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولاً بالنسبة إلى هذا الحكم, انتهى ما في 
'الفتح )» انتهى كلام 'البحر . 

3 ذكر”": (أنّهِ اختلفت عبارات المشايخ في القاضي المقلد والذي 
حط عليه كلامه أنه إذا قضى بمذهب غيره أو برواية ضعيفة أو بقول ضعيف 
نفذ وأقوى ما تمسّك به ما في "البرّازية"”" عن "شرح الطحاوي": إذا لم يكن 
القاضى مجتهدا وقضى.بالفعوى» ل تبرّن آله على غلا مذهيه نفك وليس 
لغيره نقضه وله أن ينقضه كذا عن محمدء وقال الثاني: ليس له أن ينقضه 
6 انتهى. 

لكن الذي في "القنية"9©) عن "المحيط" وغيرة: (أن اغحتلاف الروايات 
في قاض مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه؛ والقاضي المقلد إذا قضى على 


.7917/7 "الفتح"؛ كتاب أدب القاضي» فصل آخرء‎ )١( 

(؟) "البحر"» كتاب الحوالة» باب كتاب القاضي إلى القاضي غيره» 17/ه١5-1١.‏ 

(5) "البرّازية"» كتاب أدب القاضيء النوع الرابع نوع في علمهء ه/51١158-1١)‏ 
رهافش الوتدية): 

50" القنية .. كام ادب القاضيء, باب القضاء في المجتهدات وما يتصل به ص7537. 


لاس يس 


شرح عقود رسم المفتي 


حلاف مذهبه لا ينفذ)» انتهى. وبه جزم المحقق في "فتح القدير”' وتلميذه 


العلامة قاسم 5 اي 


قال في "النهر”": (وما في "الفتح" يجب أن يعوّل عليه في المذهب» 
وما في "البزازية' محمول على رواية عنهماء فصار ار الأمرا » أن هذا منزل منزلة 
الناسي لمذهبه؛ وقد مرّ عنهما في المجتهد أنه لا ينفذ فالمقلد أولى)» انتهى. 

وقال في "الدر المتهار "57 وقلت :بولا سيمنا في فاق كن الملطاة 
يتف “لي اشر 15 بعزاى .تبي كين التقياء بالأفوال: البعيفة تكيف» مكذاذقن 
مذهبه”" فيكون معزولاً بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيه 


.5917/7 "الفتح"» كتاب أدب القاضي» فصل آحر»‎ )١( 

.١7.-١ ” تصحيح القدوري» مقدمة» ص‎ )١( 

(9) "النهر"» كتاب القضاءء باب كتاب القاضي إلى القاضي» .577/7٠‏ 

(4) قوله: (فصار الأمر): هكذا في نسخة أ وبء وأمًا في نسحة ج ود والنهر ورد 
المحتار عنه في المقدمة وكتاب القضاء ف(إذ قصارى الأمر)» والله تعالى أعلم. 

(انظر النهر الفائق» 2.57/7 وردٌ المحتار» 2١78/١‏ و9/8١٠)‏ 

(5) "الدرٌ المختار"» مقدمة» .1179-١1//1١‏ 

(7) قوله: (في منشوره): المنشورة: ما كان غير 0 من كتب السلطان» "قاموس . 
والمراد به البراءة التي يعطيها له» وسمّيت منشوراً لنشر القاضي لها حين قدومه مثلاً 
ليسمع الناس ما فيهاء والضمير للسلطان أو القاضي. 

(انظر يود المتعتان التقدنة ) اقوط ١ل‏ 

00 قوله: (فكيف بخلاف مذهبه): أي: فكيف ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه؛ لأنه إذا 

هاه عن القضاء بالأقوال الضعيفة في مذهبه لا ينفذ قضاؤه فيهاء فبخلاف مذهبه 


اااي 


شرح عقود رسم المفتي 


وينقض”'' كما بسط في قضاء "الفتح" و"البحر" و"النهر" وغيرها)» انتهى. 

كلبق مز ققد مليف : أرقا أن القول المرجحوح بمنزلة العدم مع الراحح 
فليس له الحكم به وإن لم ينص له السلطان على الحكم بالراجح. 

وفي "فتاوى العلامة قاسم": (وليس للقاضي المقلّد أن يحكو 
بالضعيف؛ لأنه ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير 
جميل ولو حكم لا ينفذ؛ أن تقدائه اتضاء يقير الب لأن الحقّ هو الصحيح. 
وعااتقل من أن اقول الست .كقوف بالتضاى الدراه بد قساف السيضيد. كينا 
بين في موضعه مما لا يحتمله هذا الجواب).؛ انتهى. وما ذكره من هذا المراد 
صرّح به شيخه المحقق في "فتح القدير". 


بالأوليه وس اتلك علن_ ها اقالوا رن كزلية” القضباء سعد دن باليعان بو وكات 
والشحصء فلو ولاه السلطان القضاء في زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو على 
جماعة مخصوصين تعيّن ذلك؛ لأنه نائب عنه؛ ولو نهاه عن سماع بعض المسائل لم 
ينفذ حكمه فيهاء كما إذا هاه عن سماع حادثة مضى عليها حمس عشرة سنة بلا 
جاع شرع والسصي متكا وقد وك حيري :فى لواف «اللفياء أذ هاذة 
سلاطين زماننا إذا تولى أحدهم عرض عليه قانون من قبله وأمر باتباعه. 
(ردٌ المحتار» المقدمة» .)١794-1١1/8/1١‏ 
)١١‏ قوله: (وينقض): لا حاجة إليه؛ لأنّه إذا كان 00 بالنسبة لما ذكر لا يصح له 
قرام بحل رنقضي» ناتف بإنما يكور للنايفي ا آنا رقال» ‏ لدتتضاء بعت 
الظاهر» ط. (ردٌ المحتار» المقدمة» .)١79/1١‏ 


اس يس 


شرح عقود رسم المفتي 
[الخاتمة] 
وهذا آخر ما أردنا إيراده من التقرير والتوضيح والتحرير بعون الله 
تعالى العليم الخبير أسأله سبحانه [وتعالى]7' أن يجعل ذللك خالضا لوجهه 
الكريم, فوعها للقون اديه برو الموقف العظيم» وأن يعفو عما جنيته واقترفته 
والحيك ا ياك 1 سر ولام ربا بن لجو لك لذي 
وسبور عمد لله ري العالمين., 


نجز ذلك بقلم جامعه الفقير محمّد عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه 
ومشايخه وذريته والمسلمين» اف 


وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف. 


)١(‏ زيادة من ج ود. 


اااي 2 


بو المنني 
عقود ر 
سرح 


| شه لتافيه ا مو و أ ©6 909099 990ه96 ههه ه86 هه © هو هوه هوه وه وه مه وه وه وه وه ه٠‏ 0 
سس إيا 
] - الأحاديث »© ©« ه هه ه ه ه هه ه هه هه ه ه هه ه ه ه٠.‏ ه هه هه ٠.‏ ناهد اباي لا مذ ا ا نا تاا اما 2 
0 
هرس لأعلام ممم كتحنة . . .6 . .و وو .ةو ةو ةو ةو ة .ةوه مث و ها مه م ها مه مامه 0 
حرس 59 و 
حرس 
«/. فهر العضياة: والمراجع ............. 8 ١ ١‏ 
عن 


شرح عقود رسم المفتي 
فهرس الآيات 


ع 


فقون عل ا لا قل د 0 


0 كلاه أؤَْكَكُمْ از عَلَ اللْوِكفكدؤنَ0‎ ١ 
َبْكَلًْا آهل النَّكْرٍ إن كُنْثُّمْ لا تغليؤنَ0 0ه‎ ٠" 
0000 0 بيه يي د‎ 5 


1 روي : 1 ل 0 
.0 قلٍ ادْعُوا الهأو ادْعُوا الوَخين * ا 0 
/ وَقَوْقَ كن ذِىْ عِل و عَلِنُوُ 0 ا 
5 فَلَايَصُدَْنَكَ عَنْهَا مَنْ لَايُوْمِنُبِهَا ا ااا ا اا 
.٠‏ وَلايِسْتَحِفَئَكَ الَذِيْنَلايُوْقِنْوْيَن 0 
11 وَفَاكهَةوانات 1 1 1 1 اا 00 
١‏ إنَخ ذلك كاليت لوي النّهُىخ 0 


مه مل كوس 


000000000000000 0 فَسْكَلوًا َهْلَ اللثر إن كُنْحُمْلَاتْخْليُؤنَ0 جدذد22‎ .٠ 


تك 4 


شرح عقود رسم المفتي 


اخدلاف أمتّي رحمة للناس واأواواوة واو و واو و واو و وا واو وا واو و ووه 


إذا استأذنت أحدكم امرأثه إلى المسجد فلا يمنعتها 


إذا استيقظ أحدكم من نومه ا 
ألا سألوا إذ لم يعلمواء فَإِنّما شفاء العيّ السؤال .... 
حير الناس قرني ثم الذين يلونّهم 00 ا ا 


حي ركم قرني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم ا 


52 


فوا راقن المسلمون سنا ل 


ل 22 


لا تزال طائفة من أمتى 15*00( 
تيمر 6 ماج الله 15101000 
لتلبسها صاحبتها من جلبابها 000 
لو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى من النساء 
هآ رأيئا 0 
مهما أوتيتم من كتاب الله نو ا ينا ل له لوج ا م ا 3 
وليخرجن تفلاات ما عا شك او له أوخق وده كه هد وائئة وخا 60 أ 4ه 


كل أَْر ذي بال لا بيدأ فيه بالحمد أقطّع ا 


كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحيم أقطع ... 


١١ 5 


١١5 


١١5 


51 


سم المفتي 
ح عقود ر 
شر 


أ هيو 
١‏ | 7 ىا : 
فهرس العام / ١١‏ 
ب ث ا كما ممأا| ( لو نما لما ©." ©ه. ه. هه هه هه هه هه ه ه و 
00 ظ 
ل لصلا 2 ظ ظ ااا[ 0 
ظ 000 ظ 
ظ 0900 

آ عالق مي ل 6 
ظ | ظ م ظ ظ 
ظ -- ١ 0 ١‏ 

' ( 89 000 
ئ : ظ 00 
ل َ ْ 000 6 ظ 
ظ «قانا اس وس 
' ظ ظ 6 .امام م مامه 3 ١ ١‏ 
ب 6ه ظ ظ 00 
سم ظ 00 ظ 
00 000 
ظ عيك 5 مل 
امس ل 
ظ ١‏ 00 ظ 
ل 0 بأ شا ام 
ظ 00 
ل ملك ظ 00 ' 
ظ | 00 
5 0 00 انرا كيم 00 ' | 
ض ظ ظ ظ / ظ 000 
بو سححوىن 3 00 ظ 
ظ 1 00 
' لحسم لك ومس | 
ظ : ظ 00 ١ ٠ ١‏ 
! 7 لهك شنل6 ( ا 
بو _ ١‏ , ب 00 
ظ ١‏ 0 
بو : : خا 3 ( 0 ٠‏ 
00 
لمخى م ا 
ْ ئ 00 
00 
ظ 6 969 9.١+.ة899‏ ه86 © و 
ظ © 9 ه69 ه86 ه86 ه65 ه و 
أله 1 5 
ابو حقغكهم : 3 


ابو يو سف - يعقوب بن إبراهيم 00 


و 


الباجي ا ااا ا يي ا 55 
برهان الأئمّة - عمر بن عبد العزيز بن مازه 0 
البرهان الأبناسي [ ز ز 1 11111 
التميمي وو سا 1 لا ا ام بكو ال ا ا ا 
الحاكم 000 
الحريري >- شمس الدين 0 


الحصكفي - علاء الدين 52 
الخصاف 000 
خير الدين الرملي 11000 
الذهبي 0 
الرازي - الجحصاص ©*ظ15 
الرافعي لظ 
رضي 152101111110 
زفر وار امالك ا لوقا 4 11 
السك 00 


/18 


5 


فتزي . الكربلدلن ودب 000000 
٠غ.‏ الشعراني - عبد الوهاب ام هاورو اموا ل الولو و لا 
1ك شحس الأثمة الخلواي ااه 
. شمس الأئمة الس رخسي 0 
*4. شهاب الدين أحمد بن محمد - ابن حجر المكي ل اله 
4. صاحب الدرر والغرر - منلا خسرو 0 
ه:. صاحب السراج الوهاج - الحدادي ا 
5. صاحب القنية 0000000100 اا 
07. صاحب الكنز > أبو البركات الدنسفي ا 
. صاحب المجمع - ابن الساعاتي الموج امو وكيد 000 ا 
48. صاحب المختار - مجد الدين ع حون ةا انط ا ا ميو 0 ا 
. صاحب الهداية > برهان الدين المرغيناني له 
١ه.‏ صاحب الوقاية - برهان الشريعة ل 
5. صالح الجينيي ا ا ااانا 
٠ه‏ الطحطاوي - أحمد الطحطاوي 01 ا 
4. الطرسوسي م ست عو امداق شح و ل 1 ا 
فقي . كين ان نون الما لك 0 
75 . عصام بن يوسف ا :111-11دج]0ٍ0ٍ000020 0 ا 
/اه. فخر الأئمة ا 
4. فخر الإسلام البردوي وجوج ودف تسسا ا الا 10 


48. 2 فخخحر الدين قاضى نحان مز اا سافب ما و ال 
6. قاسم بن قطلوبغا 000000000000 ا 
5 . القدوورف 000001 ا 0 
55 . «القرافي ل ا و 
+>. القفال ا 1 1 0 0 
. الفسفاي 0 
فكي . الكرورق كس«تنومس !ارا 0 
151. محمل - محمد بن الحسن ا ااا 00 
/11. محمد بن سماعة 100 1 01 1 1 1 1 1 ا 
. المزني اس وا ا لوب لقع امعو حا ا ل 
8. ناصر الدين السمرقندي 00000000101 0 


شرح عقود رسم المفتي 


فهرس الكُتب المترجمة 
أجناس الناطفى 0000010001 
الأحكام - شرح الدرر ا ا 
ادب القاضي اعجو متخو سوق معاون ااخه لفون وساي 0 0 
أدب المفتي - أدب المفتي والمستفتي 5 
الأشباه والنظائر ا 0 
أنفع الوسائل م ااي ل 0 
الأو سط ا ا م1 
أوضح رمز على نظم الكنز اد 
الببحر "الرائق يي 0 
البرازية - الجامع الوحيز ا 0 
التتارحانية > التاتر خانية 0 
التحرير ااا ا 
تحفة الأخيار ا ا ا ا 01 
التحقيق الباهر - شرح الأشباه ا ا ا 
التلويح اا ا 00 
التنوير > تنوير الأبصار وجامع البحار 00 0 
التوشيح - شرح الهداية ا ل 
جامع الرموز - شرح النقاية 00 


8. جامع الفصولين ا ا 
.٠‏ الجامع الوجيز - البزازية ااا اا ا 0 
.١‏ الجامع للطائف والرقائق - شرح الكنز 0 
الاي الجريجانيات لك 
7. الجوهرة - الجوهرة النيرة 0000101 0 0 0 
4. حاشية الأشباه - نزهة النواظر م 0 
ه». حاشية البردوي ا ال 
دلا .افيه الودانة 1[ ا ا 
0. الحاوي القدسي ا ا ا ل 
. الحقائق - شرح منظومة النسفية 000 ااا 
9. الحيل - كتاب الحيل 0000010101 000 ا 
7 الحخزرالة الأكمل اك ال لو ا ل ام 1 
.*”١‏ حخحزانة الروايات الع جل ا ونام و ته و ماللاو تامعن لضو سكي 0 0 
؟كر الدر المكفاز 0 
##. الذححيرة - الذخخيرة البرهانية ا 0 
5. ذخيرة الفتاوى - اللخيرة البرهانية ل 
6" لقانت ممعة ا سا جاو عو ا اا سو ماقي مفو 2020 6 
5. رهز الحقائق > العينى ممكره نه ابن د لالط ا 60000 
. زوائد الروضة ا ا ا 
بالكاد مشكية هر 0001 0 0 00 


حت ' 


ا 


شرح الاشباه 7 التحقيق الباهر 200 


شرح البديع - كاشف معاني البديع .. 


شرح الهداية > نهاية النهاية 5000 
شرح برهان الأئمة ا 0 
شرح منظومة النسفية - الحقائق 2 


الشرنبلالية - غنية ذوي الأحكام 00 


الشفا > الشفا بتعريف حقوق المصطفى 0 


١: 


١": 


الفوائد الظهيرية 5ع سن ور ادحو اواو و ااه ب اه 
القبية > قنية المنية لتتميم الغنية 0000 


القول الأزهر ل ل ل ا ال ل 
كاشف معاني البديع - شرح البديع امار اجون وا الو ل ا 


كتاب الأصول - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 


03 


5 


مفاتيح الأسرار ولوائح الأفكار 2527 


مناقب الكردري - مناقب الإمام أبي حنيفة 


التعف - التتف في الفتاوى ا ا 


نزهة النواظر - حاشية الأشباه 27701 


1 


شرح عقود رسم المفني 


أن الأدلة الاددة 1 ا ا 
الاشية اي ا ا 0 
#. أصببحاب 0001012 ا ااا 
أن ااا ا 
ه. الألغاز ا 0 
تعد 0 اا ل 
.٠0‏ الأوجه ااا 00 
. براعة الاستهلال 0 
8. تأليف ا ا اا 0 
زان “رتاس 1 00 
.١‏ الجامع ا ا 0 
. حاطب ليل اا 00 
.٠6‏ الحصكفي ا ا اا ا 
8 . الحمد ا ا ا ا ا ا 
ه ١‏ الحنفي نم م و م او ا ل 00ت 
١‏ حطأ ل ا 
١ 1/‏ جواهر زاده الفشحه افو د اما قو لاساو حاوف امسا ا متشو 00 ا 
. الخيرية ل 
0101 در لت 


3 رسمالمفتي ا ا ا‎ .٠ 
زمن الفترة 0002-0 ا ا‎ .١ 
اكد وه ا جا قا اننا ساسحو الخ الاي 0 ا‎ 
السلام الات‎ .7 
كان لكر 00000010 اا‎ 
هن شيخ الإسلام 0002010 0 ا‎ 
الصلاة 00000 ا‎ .”5 
00 0 0 00000 الضبط‎ . 
0 علاء الدين‎ . 
عليه عمل اليوم اقم امالطدة وة الردو لاو توتو انمو موك 00 قرا‎ .4 
00 01 وآ عمدة المداخرية‎ 
م خلبك رم ا ل ل لا‎ 
00 الغري 00000010 ا‎ 
5 كي الحمصة ااام الا او ل ا ع ل ا‎ .* 
الا يجوز 000202121210 ا ا‎ 55 
هع. لله دن ا اا ا‎ 
ابي المتاحرون ا‎ 
مجوس ا ااا ا‎ .77 
المشايخ :00102120121 ا‎ . 
المطرزي و ا ا ا‎ .9 


“المع ذه 00001 0 
0. المفهوم 00 
5. مفهوم الشرط ل ل 0 
*4. مفهوم الصفة ا ا 0 
5. مفهوم العدد 0010 اا ا ال 
ه:. همفهوم الغاية ات 
457. مفهوم اللقب 0 
غ. مقدمة 0 
. المنشورة ___0 0101 ا ا 0 
8. المنطوق 000 0 
ه. التْهَى ا ا ل ل و م ل اي للا 
١ه.‏ هذا ا ااا ا اا ا د 
حك ل اح بن و ات 03 سانا نط وااوام سه اماوافة ٠‏ 020 لكر 


شرح عقود رسم المفتي 


فهرس الفوائد 
اد ب القول ب: «أمّا بعد» في خحطب الجمعة والوعظ والعيد وكذا في 


لا فرق بين المفتي والحاكم في العمل بعلامات الإفتاء 00 
إن التعكى والفقيا+المرسوس جيل وشراف الالجمااغ 500 
لكيهو امسن الي الشف مسصورم ‏ كر ال ا 
لا يجوز الإفتاء إلا لمن أذ العلم عن المعتبرين ل 


القاضي المقلد يحكم بما هو ظاهر المذهب إلا أن ينصّوا على أن الفتوى 


كتب ظاهر الرواية سَمّيت بها لأنها رُويت عن محمد برواية الثقات . 
مسائل النوادر هي غير ظاهر الرواية لانها لم ثرو عن محمد بروايات الظاهرة.. 
الفتاوى والواقعات هى مسائل استنبطها المجتهدون المتأحرون لما 


سثلوا عن ذلك و 1 الي ل ا ا ا لمر ل را م 1 
مبسوطات المتأحرين شروح لمبسوط محمد في الحقيقة 21 
لا فرق بين الأصول وظاهر الرواية 00000 
كل تأليف للإمام محمّد بن الحسن موصوف بالصغير» فهو باتفاق 
الشيخين أبي يوسف ومحمد بخلاف الكبير 00000 
إن الحاكم التدييك اختصر في «الكافي» كتب ظاهر الرواية 9 شظ2«2 
إن كتاب «الكافي» هو جمع كلام محمد في كتبه الست التي هي كتب 
ظاهر الرواية ل ل 


ّه 


// 


شرح عقود رسم المفتي 


3 مبسوط السرحسي شرح كتاب الكافي للحاكم الشهيد 0 

اناق إن اوتوفت ارو انون عي المحفيه لس نو الت لاقت القولية حي ا 

8. إِنْما أقوال أصحاب الإمام الأعظم هي أقواله حقيقة ل 
إذا صحّ الحديث صحة فقهيّة فهو مذهب الإمام لا الصحّة المصطلحة 

! 00 بشش6ه774400ر0:0ر0ر ٠7:7‏ :1الفلفيف2في 7011 


يجوز العدول للمشايخ غرئ'قول الإمام إذا امنتضعقوا دليله نا 
وعم« نورق الفدو ل نا :انميق علنة أكيتنا إل الأنعن الاسانه نه ا 
4. إذا قضى القاضى الحنفى في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذ ا ١1‏ 


ه. إذا حكم الحنفي على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس لا ينفذ....  ١55‏ 


إذا أثّفق أبو حنيفة وصحباه أو وافقه أحدهما على حواب لم يجز العدول 


ا إذادله مسد المنس فقول الايد يقتلم بالفزقيية التي الرأقرا مدير ا 


/77. اع اقول الا ررق اقرع ميطة صقر رديه ا ل 

48. أمور الشرع مبنيّة على الأعمٌ الأغلب 01 0 1000 

: قول الإمام: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتّى يعلم من أين قلنا» في 55 

| الفتوى الحقيقية ويختصُ بأهل النظر 0000000001 000 

5 قول: «يجب الإفتاء بقول الإمام وإن لم نعلم من أين قال» في الفتوى 00 
العرفية 1ز1ز1ز[ز[ز[ؤزؤز[ؤ[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 01111011 

كن #بيسظو العرء و اليج "مع ضر فليو وح ا 00 

". إِنّما المنقول عن الإمام الأعظم الخينارر دون الدلائل ل 10 

5*. المتبوع أحق بالاثبا ع من الأتباع 01211 0 ا ا 


ااا ا 0 


قول العلامة قاسم: «علينا اتباع ما رجّحوه» إِنْما هو فيما لا رواية فيه 
للامام أو احتلفت فيه الرواية عنه أو في إحدى العوامل الست ا 
5". المحقق ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم من أهل الترحيح والاحتهاد...  ١٠5/‏ 
ا فتاوى الطوري كفتاوى الشيخ زين لا يوثق بهما إلا إذا تأيدت بنقل آخر . 0 


إذا لم يوحد في المسألة عن أبي حنيفة رواية يؤحذ بظاهر قول أبي 


1 , و 1 
0 
فاع ١‏ التي الاشاد تن القواعت:والضتوابط د00 0 
٠‏ . إِنْما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به 0 
4 الجر اف لبد هبيه اريف أذ تراك الققها كتريه اه كا 
. الفتوى على قول الإمام في العبادات مطلقاً اي ا 
١‏ 11 0 ل 0 
4. الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام ا 
ه. ترجح الاستحسان على القياس ا 
7. ترجّح القياس على الاستحسان في إحدى عشرة مسألة 0000 الل 
4. ترجح ظاهر الرواية على غيرها إلا إذا صرّحوا بخلافه ل لم 
. لايعدل عن الدراية إذا وافقتها الرواية ا ل 


8. إذا اختلفت الروايات عن أبي حنيفة في مسألة فالأولى بالأحذ أقواها حجّة.. ‏ ه7٠١‏ 


لا يفتّى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره 


ئ-" ١),‏ 
احدللاف ولو رواية ضعيفة انح له هه 6ه كوه و وه اواك ها هوا مايق إل أو هر وق أنه هه مكو ونه :و لهال إواايقة نه زه و1 بها هنو وه 

0 0000 00011 مارجع عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به‎ .١ 

؟اه., ما في المتون مصحّح تصحيحا التزاميا لا 


لبي ل 


شرح عقود رسم المفتي 


. 07 


00 


زه زه 7 


61 


/اه. 


016 


11 


ا 


. 1/6 


1 


إذا تعارض ما في المتون والشروح فالمعتمد ما في المتون 2200 
إذا تعارض ما في الشروح والفتاوى فالمعتمد ما في الشروح 55357707700 
المتون موضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر الرواية 11100 


الإمام قاضي سان رحمه الله تعالى إِنّما يقدّم الأظهر الأشهر إذا لم يصرّح 


يقدّم قول الإمام على غيره إلا أن يتفْق المرححون على تصحيح خلافه .. 
إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها ... 
إذا احتلف في المسألة فالعبرة بما قاله الأكثر 785 07000/ظ1ظ5ك 
يفنّى بما هو أنفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه 00000 
يُفَتّى بما هو أوفق لأهل الزمان 2701111 


المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا 51710111100 
المفهوم معتبر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا كان مما 
يدرك بالرأي الآنما لو يدرك يه 00000 


تخصيشى لقي ور اناك لا تيلال على انق السك عرب عطاوق عملا ايت 


تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم 
الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات تت شخ كاه ل ابا ولا توا ارد ووه دو ا 


مفاهيم الكتب حجة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص 5ك 


1 


١ 7/ 


١/١ 


١/١ 


شرح عقود رسم المفتي 


العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع 


7 1 
اللستليمنة بالقيول 51200000 
.١‏ العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية 0 
فى . /العادة تين إكا اد يرث اقيق ا 00 
0.7 الثابت بالعرف كالثابت بالنص 0 
ما تغيّرت أحكام المسائل لتغيّر الزمان أو بحوه فهي غير خارحة عن 
0 المذهب را 7900901111 
. اشترط في المفتي غير المجتهد ثلاثة أشياء لاتباع العرف الحادث 0 ا 
7. ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما على ظاهر المذهب ويتركا العرف..  "5١‏ 
07. يرجع من لم يميز لمن يميز لبرائة ذمته ا ا 
. يعمل بالعرف ما لم يخالف الشريعة ل ب ل ا 0 
8. من جهل بأهل زمانه فهو جاهل و 0 
ش العرف العام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصّصاً للقياس والأثر لذ ان 
لم يلزم منه ترك المنصوص 0000 
.١‏ العرف الخاص يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس أو الأثر... ‏ 880 
. العرف الخاص إِنُّما يعتبر في حقّ أهله فقط 0 000 
. مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف 00000 
85. يجوز العمل بالضعيف عند الضرورة والاضطرار ا ا 
لو فقت تلن المحقينك اقنها مقيالفا زر ابقاتاميا ابلاط ناك مدق أ م1 
0 وفي العامد روايتان» وعندهما لا ينفذ في الوجهين ا5ُر 0 
7. القول الضعيف يتقوّى بقضاء المجتهد 0 


اااي 2 


وجوب اباع القول الراحح وما يتعلق به اه عو ةرو نعف وخ 0 241 
طبقات الفقهاء رحمهم الله تعالى 1010000 


وقوع الخطأ في النقل في الكتب الفقهية وأمثاله 55 
مسألة الاستفجار على تلاوة القرآن ل ل 
مسألة الاستئجارعلى الأذان والإمامة 200 
مسألة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع صلى لله تعالى عليه وسلم . . 
لا يجوز الإفتاء إلا لمن أعحذ العلمّ عن المعتبرين 5757 


وحوب الإفتاء بظاهر الرواية أي: بظاهر المذهب ا 


06 نسخ المبسوط المروي عن محمد رحمه الله تعالى ا 531702020 
."١‏ لافرق بين رواية الأصول وظاهر الرواية 0 لاه 
آلا .مسي السير ااا ا 
؟. كتب الأصول وغيرها 0 
5814. سبب تأليف الجامع الصغير ا 0 
ه؟. وجه الفرق بين الصغير والكبير ا 0 25 
كان عنمي النلي المبير لكين 01 0 ا 
. بيان «الكافي» للحاكم الشهيد ومبسوط السرخحسي 1000 
ارلا الفمسوطات الخلفية ا 
49. هل يصح أن يكون للمجتهد قولان في مسألة؟ 0 
0.8 وجوه الاختلاف في الرواية عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى . 053 
."١‏ إِنّما أقوال أصحاب الإمام الأعظم هي أقواله حقيقة لاما 
معنّى قول أبي حنيفة: «إذا صحّ الحديث فهو مذهبي» نعي ٠‏ لاا 
اكلا اترتيبيه التضيير الى .روانات المذهيه ومع التخبير 000 لقنا 
8 تعريف» المععهد ناوعا اانا اوح اباو وا ا لكا 
ه". الآن يجب اتباع أهل الترحيح والتصحيح 1 
5“. هل يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه .. ١84‏ 
3. معتّى أهلية النظر خم ب كه ران فوا ااه انو بملم باط د و لم ا لويد ١21‏ 
معنّى قول الإمام: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتّى يعلم من إى , 
أين قلنا» ل ل 


9. الإمام ابن الهمام وتلميذه العلامة قاسم من أهل الترحيح والاجتهاد . /6 ١٠‏ 


اس 


شرح عقود رسم المفتي 


حكم الإفتاء فيما احتلف فيه المتأخرون ولم توجد الرواية فيه 


١ 1‏ 
عن بيد 5 
.١‏ القواعد في معرفة القول الراجح ا ا 
. الفتوى على قول الإمام في العبادات مطلقاً عا 
1 لقوق على افو الي رست نينا عاق القاضاء 000 للا 
4. الفتوى على قول محمد في جميع مسائل ذوي الأرحام مد !ا 
6. ترجيح الاستحسان على القياس ا ا 
45. ترجيح ظاهر الرواية على غيرها إلا إذا صرّحوا بخلافه ا غ00 
7ا:. لايعدل عن الدراية إذا وافقتها الرواية ا ام انه ماه ولي “اما 
. ينبغي الاحتياط في الإفتاء بالكفر م ام امو ممعم وو ا 
فك “ليقن المريفوغ كنه مله اللسدية ا 0 
.٠‏ المتون مقدمة على الشروح والشروح على الفتاوى لل 
١ه‏ . المتون المعتبرة في المذهب تا ا اجو ا ا اا مو 0 ا 
لاه منهج «فتاوى فاضي حان» و«الملتقى» وغيرهما 0 للا 
*ه. علامات الإفتاء وترحيح بعضها على بعض 00 
4. الصحيح آكد من الأصح ال 
ده. تحرير ضابطة التصحيح بأمور ل 
ه. قواعد الترحيح عند تعارض التصحيح عشرة ا ا 400 
/اه حكم المفهوم وأقسامه 1 1 1 1 00 
. حكم المفهوم ا ا 
8. 0 يقدّم الصريح على المفهوم وو و ا 


ااا 1 0 


ا د" 


7 


تعريف العرزفه و العادة روما يسان بهما 0 
أمثال الأحكام التى تغّرت بتغير العرف 0 


متى يسوغ للمفتى مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ . 


أقسام العرف وما يتعلق بها 1ط 


العرف العام والخاص واعتبارهما ل 


متى يجوز العمل والقضاء على القول الضعيف؟ 527 


الخاتمة مس ا ا ل و ا ل ا 
نوردي الضهدا رين 1000 
فهرس الايات 8ب 01 0 0 100 
فهرس الأحاديث ا ا 
فهرس الأعلام المترجمة 10000 
فور اننيب اشر لظ 
فهرس المصطلحات المفيدة ه51 
فهرس الفوائد ا 
فهرس المصادر والمراجع 5171001 


/اه ” 


506 


شرح عقود رسم المفتي 


فهرس المصادر والمراجع 
القران الكريم ا ل 
الإتقان في علوم القران: للإمام جلال الدين السيوطي الشافعي («ت55/ه) 0 


الأثمار الجنية في تراحم الحنفية: للإمام على بن سلطان محمد القاري (ت5 ١١٠ه)‏ .. 
أدب المفتي والمستفتي: للشيخ ابن الصلاح الكردي الشهزوري (ت51547ه) ا 
إرشاد الفحول: لمحمد بن علي الشوكاني (ت79؟١١ه)‏ التد امد وج دو عد ورم سس 
الأشباه والنظائر: للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت٠9/اه)‏ شظشظ252 
الأعلام: لخير الدين الزركلي (ت95١ه)‏ 210000 
أنفع الوسائل: للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الطرسوسي (ت//ه/اه) 5000006 
البحر الرائق: للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت٠95/اه)‏ ا 
تاج التراجم: للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي وت /اره) 5151700000 
تاج العروس: للسيد المرتضى الزبيدي (ته5١١١ه)‏ ا ار ا 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: للإمام برهان الدين إبراهيم بن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي (ت99/اه) 1 57077071101 
التتارحانية: للعلامة عالم بن العلاء الأنصاري الدهلوي الهندي (ت5//اه). ا 
التحرير: للشيخ كمال الدين ابن الهمام الحنفي (ت ١85/ه)‏ 000 
تصحيح القدوري: للعلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت15/ه) 700 
التعريفات: للسيّد الشريف الجرجاني الحنفي (ت57١/ه)‏ 000 
التقرير والتحبير: للشيخ المحقق ابن أمير الحاج الحلبي (ت19/ه) 0 


شرح عقود رسم المفتي 


تنوير الأبصار: للشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي (ت5 ١٠١٠ه)‏ ش52 
جامع الفصولين: للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه (أو 
سيماو) الحنفي (ت7؟١/ه).‏ ا 0 
جد الممتار على ردٌ المحتار: للشيخ الإمام أحمد رضا الحنفي(ت٠5١١ه)‏ 0 
جواهر الأخلاطي : لإبراهيم بن أبي بكر الأخلاطي 0 
حاشية الطحطاوي على الدر: للشيخ السيد أحمد الطحطاوي (ت١7١١ه)‏ 0” 
الحاوي القدسي: للقاضي جمال الدين أحمد ابن محمد الحنفي» (ت57هه) ”2 
حلبة المجلي: للشيخ المحقق ابن أمير الحاج الحلبي (وت1/9/ه) 700 *شغ2«5 
00 الحكام: للشيخ ملا حسرو الحنفي (ت5//ه) انف اا ونور لوو و 
ذحيرة الفتاوى: للإمام برهان الدّين محمود بن أحمد الحنفي (ت7١51ه)‏ ا 
رد المحتار: للعلامة ابن عابدين الحنفي (ات57١١ه)‏ ل ور 0 
رسائل ابن نجيم: للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت٠1/95اه)‏ 5220 
سير أعلام النبلاء: للامام الحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت8؛ /اه) 100 
شذرات الذهب: للشيخ ابن العماد العكري (ت854/١٠١ه)‏ ا 
شرح السير الكبير: للامام شمس الأئمة السرحسي (في حدود سنة ٠.5ه)‏ 257 
صحيح البخاري: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 5200 
الطبقات السنية في تراحم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي (ت١١٠١١١ه)‏ .. 
العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية: للامام أحمد رضا الحنفي (ت0٠14١١ه)‏ 50 


العناية: لأكمل الدين محمد بن محمود بابرتي (ت5//اه) 8 1 5107017171010 


سي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


غاية البيان: للشيخ الإمام أمير كاتب بن أمير عمر الأتقاني الحنفي (ت8ه/اه) 0 
غلية المفمل ريت مفية التضلى: اللححدق إبراشيي بن متعم التتطلبى 1ه اقشع :1 
غنية ذوي الأحكام: للشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي الحنفي (ت55١٠١ه)‏ 01008 


الفتاوى البزازية: للشيخ محمد ابن البزاز الكردري الحنفي (ت717/ه), 120100 


الفتاوى الخانية: للامام فخر الدين حسن بن منصور الحنفي و(تم/اهه) 110 
الفتاوى الخيرية لنفع البرية: لخير الدين الرملي الحنفي وتكال١‏ ١اه)‏ ع ل كو وا 11 
الفتاوى السراجية: للشيخ علي بن عثمان الأوشي الفرغاني» (ت بعد9”هده) 0 


فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعى («ت7٠/ه)‏ رب 000 
فتح الغفار: للشيخ زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي (ت410ه) 57 
فتح القدير: للشيخ كمان الدين او الهمام الحنفى و(ت ١مهم)‏ ا 00 


فرائض السراجية: للشيخ الإمام سراج الدين محمد بن محمد السجاوندي الحنفي وت 


في حدود. ٠اه).‏ دي انا سوه الو د واج سه امت ب واف ل لط وا 5ن ال وجو ع ام د 
الفوائد البهيّة في تراحم الحنفية: للشيخ محمد بن عبد الحي اللكنوي (ت4 ١٠١١ه)..‏ 
كتاب الخراج: للامام أبي يوسف الحنفي (ت87/١ه)‏ 00000 ش15 


كشف الظنون: للمؤرخ مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خليفة (إت517١٠ه)‏ ... 


معجم البلدان: لياقوت الحموي وت1”51اه) فعا ل 4 0 1 ور نا ع ا الما لذ ب ل 1 1 1 


سي يس 


شرح عقود رسم المفتي 


ملتقى الأبحر: للمحنق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت855ه) 57 
منحة الخالق: للعلامة ابن عابدين الشامي الحنفي (ت57١١ه)‏ 95 ش25 
التتف في الفتاوى: لشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن الحسين (ت١57ه)‏ 0 
النهر الفائق: للشيخ عمر بن إبراهيم بن نجيم المصري الحنفي ((ات5١١٠١ه)‏ 5 
الهداية: للشيخ برهان الدين المرغيناني (إت97هه) 00000 


هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي (وت59؟7١ه)‏ و الو ا ا 


الولوالجية: للشيخ ظهير الدين أبي الفتح عبد الرشيد الولوالجي (ت١٠‏ 4 هه) 57 


